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المتسارعة، والتي  -الخارجية والداخلية - دʮت والتطورات تشهد الدول في عالمنا الحاضر العديد من التح       
من  مواكبة ما يدور حولها من مستجدات،تؤثر بشكل أو ϕخر على المستوى المحلي للدول وتجعلها مجبرة على 

ʪعتبار أن الإدارة بشكل عام والإدارة المحلية  لاسيما في اĐال الإداريمحاولات الإصلاحات المتجددة،  خلال
ولئن كانت هذه الأخيرة نتيجة للمتغيرات . الإصلاحات تلك تنفيذ مختلفلفضاء  تشكلكل خاص بش

  . التي لا تتأتى إلا بتحقيق التنمية المحليةلفة في شتى اĐالات فإن هدفها، تحقيق التنمية الشاملة المخت
 في التنظيم الإداريركز المهم الذي تحتله تمثل الجماعات المحلية أحد أهم فواعل التنمية المحلية ʪلنظر إلى الم       

، حيث تعتبر المسؤولة عن إدارة شؤون اĐتمع كوĔا الأقرب للمواطن والذي تتجدد احتياجاته ومطالبه للدولة
مع مرور الوقت وتغير الظروف، وبذلك تكون هذه الجماعات الأدرى والأقدر على خدمة اĐتمع المحلي 

تتعزز هذه القدرة من خلال الإمكانيات والصلاحيات الممنوحة لها من قبل  .ϥقصى سرعة وϥفضل طريقة
تتغير وتتطور حسب مختلف الإصلاحات المتخذة من  -الإمكانيات والصلاحياتأي  –السلطة المركزية، والتي 

ون أن ومن بين الإصلاحات المؤثرة بشكل مباشر في تسيير الشأن المحلي الإصلاحات الإدارية، وك. قبل الدولة
الجماعة المحلية تتحدد وفق الإقليم فإن الإصلاحات الإقليمية هي الأخرى ليست بمنأى عن التأثير في التنمية 

  .  المحلية
والمحلية على حد سواء، حيث تمثل  ركزيةيكتسي موضوع التنمية المحلية أهمية ʪلغة ʪلنسبة للسلطات الم      

ية الوطنية الشاملة، وتحقيقها في مختلف مناطق الوطن ضمان لتحقيق هذه التنمية المحلية المحرك الأساسي للتنم

 .  وفي دراستنا لهذا الموضوع تطرقنا لتأثير الإصلاحات الإدارية والإقليمية على تنمية المستوى المحلي. الأخيرة

ى التعاون بين تسعى مختلف الدول مع مجتمعاēا على حد سواء لتحقيق تنميتها المحلية، لأĔا تعتمد عل    
لذا ēتم الدول ʪلمستوʮت المحلية كوĔا القاعدة المركزية لها، ويظهر . الوحدات المحلية المختلفة والسلطات المركزية

هذا الاهتمام من خلال الاعتراف đا أولا، ومنحها صلاحيات عدة خصوصا في مجال التنمية وهو الأمر الذي 
  .بشكل مستمر يحتم إصلاح وتطوير الجماعات المحلية

منذ الاستقلال عدة إصلاحات هيكلية ووظيفية دعت إليها  لقد شهدت الجماعات المحلية في الجزائر      

 -أي الإصلاحات –طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشتها والتي كان الغرض منها 

ات الإقليمية الذي عرف فتورا وقصورا نوعيا وكميا إيجاد السبل الكفيلة بتأهيل الدور التنموي المحلي للوحد

بسبب عدة عوامل سياسية واجتماعية، مما فرض التفكير في خلق إصلاح إداري محلي جديد، يعزز العلاقة 
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القائمة بين المواطن وإدارته المحلية، ويحرر الوحدة الإقليمية في مجال التنمية المحلية بما يكفل لها خلق الثروة في 

  . بادئ الحكم الراشد والعمل التشاركيإطار م

لا يمكن لأي دولة أن تنكر أو تتجاهل وجود الجماعات المحلية، وإن اختلفت تسميات هذه الأخيرة من       
دولة إلى أخرى إلا أن الاتفاق العام هو الاعتراف بوجود سلطة على المستوى المحلي والتنازل لها عن بعض 

انت هذه الاختصاصات واسعة أو مقيدة؛ مع وجود رقابة من طرف السلطة سواء كالإدارية الاختصاصات 
وتبرز أهميتها من خلال ذكرها وتنظيمها في الدستور؛ القانون الأسمى . المركزية بغض النظر عن نوع هذه الرقابة

  .لكن تتباين الدول في معالجتها للجماعات المحلية في دساتيرها بين مقيدة وموسعة. لأي دولة
     '' ʮحيث عالجت مختلف الدساتير الجماعات المحلية  ،1''الجزائر من الدول المقيدة للجماعات المحلية دستور

والتي نجد أĔا  2020إلى غاية آخر تعديل دستوري  1963في مادة واحدة إلى ثلاثة مواد بداية بدستور 
  .معالجة مقتضبة

لبلدية والولاية، وقد استعمل المشرع الجزائري مصطلحي تتمثل الجماعات المحلية الجزائرية في كل من ا     
الجماعات المحلية والجماعات الإقليمية للتدليل عليهما، بذلك يتخذ هذين المصطلحين نفس المعنى، وهو الأمر 

عتمد في هذه الدراسة إذ استعملنا كلا المفهومين 
ُ
شهدت هذه . - الجماعات المحلية والجماعات الإقليمية- الم

وقانون  10-11ات منذ الاستقلال ولحد الساعة ثلاثة إصلاحات إدارية رئيسية، آخرها قانون البلدية الجماع
والذي رفع  12- 19المعمول đما حاليا؛ وأربعة إصلاحات إقليمية كانت آخرها القانون  07-12الولاية 

  2.ولاية 58عدد الولاʮت إلى 
ح إداري، كما تغيرت حدودها الجغرافية مع الإصلاحات تطورت صلاحيات البلدية والولاية مع كل إصلا     

đدف تحقيق التنمية على المستوى المحلي؛ ورغم هذه التطورات والتغيرات لم تحقق الجماعات المحلية  ةالإقليمي
الهدف المزعوم؛ وبصرف النظر عن الأهداف المعلنة لمختلف الإصلاحات فقد واجه تطبيقها عديد العقبات؛ 

  .داخلية أو خارجية عض السبب لتزامن معظم الإصلاحات مع أوضاع سياسية غير مستقرةويرُجع الب

                                           
. الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة: الملتقى الدولي الثالث حول. اعات المحلية في الدساتيرالجممحمد الناصر بوغزالة،   1

  .16جامعة الشهيد حمة لخضر، ص كلية الحقوق والعلوم السياسية،. 2015ديسمبر  02-01: المنعقد يومي
أيضا  09-90و 08-90المتعلقين ʪلبلدية والولاية على التوالي، القانونين  38-69والأمر  24- 67مر الأ: تمثلت الإصلاحات الإدارية في كل من  2

 – 1963: وكانت الإصلاحات الإقليمية خلال السنوات التالية. 07-12وقانون الولاية  10-11وآخرها قانون البلدية . المتعلقين ʪلبلدية والولاية تواليا
1974 – 1984 – 2019.  
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مناطق الشمال إذا ما  (وخاصة في بعض المناطق دون غيرها عرفت التنمية في الجزائر بعض التقدم الملحوظ     
التي صُرفت من خلال ، إلا أĔا لم تكن موازية للجهود المبذولة والميزانيات الضخمة )قورنت بمناطق الجنوب

عديد المخططات والبرامج التنموية، وإن اختلف الأساس التنموي الذي بنُيت عليه وتغير النظام السياسي 
تبع كانت مخرجاēا بعيدة عن أهدافها، إذ لم تتمكن من تحقيق تنمية فعلية مستدامة، وما ظهور 

ُ
والاقتصادي الم

  .ة عقود من بداية هذه الجهود التنموية إلا دليل على فشلهاستعليه بمناطق الظل بعد أكثر من ما اصطلح 
في  2018على ضوء الواقع التنموي المحلي ʪلأخص تسعى الجزائر لطرح إصلاح إداري جديد ظهر سنة     

شكل مشروع تمهيدي جمع لأول مرة كل من قانون البلدية وقانون الولاية، غير أن الأحداث الوطنية الواقعة 
 )2023(نهائي، ليعود لساحة النقاش في الآونة الأخيرةالأجلت طرحه في شكله  2019يفريف 22بتاريخ 

بمضمون يقارب الطرح السابق وبشكل مغاير، حيث تم الفصل بين القانونيين لتُقدم مشاريع تمهيدية لقانوني 
لتنموي للجماعات هذه الأخيرة كانت محل دراستنا هذه والمعنونة الدور او . البلدية والولاية كل على حدى

 . المحلية في ظل الإصلاح الإداري الإقليمي الجديد ʪلجزائر
تماشيا مع المتغيرات العالمية وتطورات الفكر الإداري تضمنت مساعي الإصلاحات المختلفة مقارʪت     

لإصلاح تنموية من شأĔا درأ الاختلالات وسد الثغرات في أي إصلاح، فكانت الديمقراطية التشاركية أقرب 
الإدارة في جانبها السياسي ʪلأخص؛ ويركز التسيير العمومي الجديد ʪلدرجة الأولى على إصلاح الجانب 

ويبقى الشرط الأساسي لتحقيق التنمية من . الاقتصادي؛ في حين يجمع الحكم الراشد إصلاح الجانبين معا
  .كريسها في إطار قانوني مُلزمخلال هذه المقارʪت هو التجسيد الفعلي لمبادئها وتضمين آليات ت

  : دوافع اختيار الموضوع 

  :الأسباب الموضوعية/ 1   
  الاهتمام بموضوع التنمية المحلية سواء على مستوى البحوث الأكاديمية أو على المستوى العملي، وتزايد

ن المحلي وترسيخ النقاش حوله كآلية لتحقيق الرفاه الاجتماعي من خلال تعزيز مشاركة الأفراد في تسيير الشأ
 .مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد

 لجزائرʪ وتشخيص دورها في تحقيق التنمية المحلية من  ،محاولة إلقاء الضوء على واقع الجماعات المحلية
خلال مختلف الإصلاحات الإدارية والإقليمية المتبناة من قبل الدولة منذ الاستقلال، وبذلك يتم تحديد مدى 

 .صلاحات في تفعيل الدور التنموي للجماعات المحليةنجاعة هذه الإ
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  : الأسباب الذاتية/ 2
  الاهتمام الشخصي بموضوع التنمية المحلية لما له من أهمية في تطوير البلاد والرغبة في التخصص في

 .وتكوين رصيد معرفي فيما يتعلق ʪلتنمية المحلية وكل ما يرتبط đا ،مجال تسيير الجماعات المحلية
  محاولة السبق في دراسة موضوع الإصلاح الإداري الإقليمي الجديد ومدى إمكانية مساهمته في تحريك

ʪعتبارهما لا يزالان لحد الساعة مشاريع  ،وتعزيز عجلة التنمية المحلية من خلال قانوني البلدية والولاية الجديدين
 .تمهيدية

 :أهمية الموضوع وهدف الدراسة 

  : أهمية الموضوع/ 1
 وتقييم مساهمتها في مجال التنمية  ،لكشف عن مدى جدوى الإصلاحات الإدارية والإقليمية السابقةا

 .المحلية من خلال اهتمامها وتدعيمها لدور الجماعات المحلية
   يمكن الإستفادة من هذه الدراسة من خلال ما توفره من معلومات عن أهمية الإصلاح الإداري

 .لمحلية في مجال التنمية المحليةكأسلوب لتفعيل دور الجماعات ا
  ا دراسة تقييمية استشرافية لمشروع القانون الجديد كعمل بحثي علميĔتتمثل قيمة الدراسة في كو
 .إستباقي

  : الهدف من الدراسة/ 2

ēتم هذه الدراسة بموضوع الجماعات المحلية وʪلأخص دورها في اĐال التنموي من خلال الإصلاحات       

حيث شهدت الجزائر منذ الاستقلال العديد من الإصلاحات الهادفة لتحقيق التنمية  ة الإقليمية،الإداري

وإن كانت فكرة . الشاملة للمجتمع وفق ما تقتضيه المتغيرات والظروف المحلية والدولية في مختلف اĐالات

بيقه أيضا حتمية لابد منها، الإصلاح حتمية لابد منها فإن دراسة نتائجه واحتمالات نجاحه من فشله قبل تط

من هذا المنطلق جاءت دراستنا هذه في محاولة لتشخيص ما . وذلك لتفادي أي إخفاق يمكن أن ينتج عنه

ما يمكن أن يضيفه لدور الجماعة المحلية فيما يتعلق و  ،الجديدالذي أتى به هذا الإصلاح الإداري الإقليمي 

  . ʪلجانب التنموي
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  : أدبيات الدراسة 

 1"فريمش مليكة"للباحثة  "دراسة حالة الجزائر: دور الدولة في التنمية"روحة دكتوراه بعنوان أط .

تمحورت إشكالية الأطروحة حول إمكانية وجود تنمية شاملة بدون تدخل الدولة؟ وتتمثل نقطة الالتقاء بين 
ل عام والتنمية فواعل التنمية بشكهذه الإشكالية ودراستنا في كون أن السلطة المركزية ممثلة في الدولة من أهم 

كما أن أي إصلاح على المستوى المحلي يكون بقرار من السلطة المركزية، وهذا ما أكدته   .المحلية بشكل خاص
حيث تؤكد على أن الدولة بحاجة إلى قوانين ومؤسسات قوية تقرđا . الباحثة من خلال النتائج المتوصل إليها

فيما يخص القوانين فإĔا تشمل مختلف الإصلاحات كما أن و . وثقتهم đايها وتدعم اعترافهم من مواطن
وبما أن التنمية تستهدف تغييرا . الأولى في الجماعات المحلية ةالمؤسسات التي تقرđا من المواطنين تتركز ʪلدرج

ب تضافر وتعاون أساسيا في البناء الاجتماعي بما يتضمنه من تنظيمات مختلفة الأهداف و الأدوار، فإĔا تتطل
ومشاركة جميع الأطراف الرئيسية من حكومة، قطاع خاص ومجتمع  ،جهود كل الأطراف الفاعلة في اĐتمع

إذ لا يمكن . الأمر الذي يستوجب ʪلضرورة الرغبة الحقيقية والقدرة على التعاون لتحقيق ضرورēʮا. مدني
وحسب نتائج هذه . نمية خاصة إن كانت محليةللدولة التواجد في كل مكان والتدخل في كل أساسيات الت

منها الجزائر، لا يعود ʪلضرورة  الدراسة فإن التغير أو العدول عن أي نموذج تنموي في الدول النامية ككل والتي
إلى خيارات عقلانية ʭتجة عن حدوث تغيرات في العلاقة بين الحكام والمحكومين أو حتى بين الطبقات 

وهو ما يمكن أن . عود إلى ضغوطات خارجية ومصالح ذاتية ليس لها علاقة بما هو مهم للبلدالاجتماعية، وإنما ي
 .يفسر لنا الفشل في تحقيق التنمية

  الس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية'' أطروحة دكتوراه معنونة بـĐالسياسية في التشريع  ا

ة على دراسة مدى إمكانية اĐالس الشعبية المحلية من ركزت هذه الأطروح 2.للباحثة مزʮني فريدة''الجزائري

تحقيق التنمية على المستوى المحلي بعد انتقالها من نظام الحزب الواحد المتزامن مع الاقتصاد الاشتراكي إلى 
وتلتقي هذه الدراسة مع دراستنا في . 09- 90و  08- 90التعددية الحزبية؛ وذلك من خلال القانونيين 

بعد ملائمة اختصاصات اĐالس الشعبية المحلية مع مواردها المالية التي لا تكفي لمواجهة الحد  النقطة الخاصة

                                           
 .تنظيمات سياسية وإداريةأطروحة دكتوراه علوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص . دراسة حالة الجزائر: دور الدولة في التنميةيمش مليكة، فر   1

   .2012-2011جامعة قسنطينة، 
نتوري مقدم لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة م بحث.اĐالس الشعبية البلدية في ظل التعددية السياسية في التشريع الجزائريمزʮني فريدة،   2

  2005كلية الحقوق، -قسنطينة
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الأدنى من مطالبها، لذا أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الدور الاقتصادي ʪلاعتماد على إدارة المرافق المحلية 
- 12و  10-11 السارية المفعول وهو أيضا ما توصلنا إليه من خلال تحليلنا للقوانين. وتشجيع الاستثمار

07. 

 للباحث خنفري '' تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق '' بعنوان  أطروحة دكتوراه

انطلقت هذه الدراسة أيضا من إشكالية عدم تجانس موارد الجماعات المحلية مع الأعباء الموكلة لها،  1.خيضر

م المرافق العمومية المحلية، المديونية المتزايدة للجماعات المحلية، تفاقم مما أفرز آʬر عديدة منها عدم فعالية مها
وتعتبر هذه الآʬر نقاط التقاء مع موضوع دراستنا ʪعتبار التمويل المحلي المرتكز . أعباء التسيير خاصة الأجور

ت المحلية توصل إلى وبتحليل الباحث للمعطيات والواقع الاقتصادي للجماعا ؛الأساسي لتحقيق التنمية محليا
 :أهم النتائج التالية

بقواعد المحاسبة العمومية من أجل القضاء على الاختلالات في ميزانية الجماعات  ضرورة الالتزام -
 .المحلية

إرساء نظام جبائي لامركزي بوجوب الفصل الفعلي والقانوني للجباية المحلية عن جباية الدولة  -
 .للوصول إلى جهاز مالي محلي مستقل

جردها في سجلات رسمية، تسوية طبيعتها القانونية إعادة الاعتبار للممتلكات المحلية بضرورة  -
 .بسندات ملكية وترميمها وتصليحها، وتحيين أسعار الكراء ʪلتوازي مع أسعار السوق

 مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم "معنونة بـ " علي محمد"مذكرة ماجستير للباحث

تناول موضوع البحث مدى ملائمة وانسجام التنظيم الإداري المحلي مع مهام . 2"اري الجزائريالإد

وتم تحليله بتقسيم الدراسة إلى فصلين عنون الفصل الأول ʪلتنظيم  .وصلاحيات الجماعات المحلية في الجزائر
اني لصلاحيات الجماعات الإداري المحلي في الجزائر ومدى استجابته لمتطلبات التنمية، وخصص الفصل الث

 : أما فيما يخص أهم النتائج المتوصل إليها فتتمثل في ما يلي. المحلية بين القانون والممارسة

                                           
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي،كلية العلوم تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاقخنفري خيضر،   1

  .2011- 2010جامعة الجزائر .علوم التسييرالاقتصادية، العلوم التجارية و 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم . مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائريعلي محمد،   2

  .2012-2011. السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
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ʪلرغم من الصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية من خلال قانوني البلدية والولاية، إلا أĔا بقيت - 
  .حبيسة للدور التقليدي

ظيمات التي تضبط التنظيم الإداري المحلي إلى إعادة النظر فيها لأĔا جاءت تحتاج النصوص القانونية والتن- 
  .في ظروف مختلفة ولم تعد تتلاءم مع الواقع المعاش ولا تراعي خصوصيات الأقاليم

الاختلاف بين مضامين القوانين وبين الممارسة لعدم ضبط العلاقة بدقة بين اĐالس المنتخبة والمرافق - 
  .رى كالمديرʮت التنفيذيةالإقليمية الأخ

إن تطبيق منهج واحد يسري على جميع الولاʮت والبلدʮت يثير صعوʪت عملية وعوائق للمسار - 
  .التنموي للأقاليم، وهذا ما يتطلب مراعاة خصوصياēا وترك مجال المبادرة للجماعات المحلية

الواسعة الممنوحة للجماعات المحلية  تمثلت نقطة الالتقاء مع دراستنا في إشكالية الصلاحيات التنموية
مقارنة بمواردها الضعيفة جدا، وهو ما جعل التنمية المحلية تراوح مكاĔا رغم مختلف الإصلاحات الإدارية 

      .المطبقة

  المتضمن المشروع التمهيدي لقانون  2018التقسيم الإداري ضمن مشروع أوت '' مقال مُعنون بـ

؛ يعتبر هذا المقال من أوائل البحث في المشروع 1''ملياني صليحة''للباحثة '' ريالجماعات الإقليمية الجزائ

التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية المطروح سابقا، وهو دراسة قانونية ركزت فيه الباحثة على التقسيمات 
حدثة في هذا المشروع والمتمثلة في المدينة والحاضرة الكبرى، مع البحث في

ُ
نظام المقاطعات الإدارية  الإدارية الم

حدثة بموجب المرسومين الصادرين سنتي 
ُ
وقد توصلت لوجوب التقليل من . تواليا 2018و  2015الم

المصطلحات المستخدمة لتحديد التقسيمات الإدارية وتبني تقسيم واضح، إذ نجد ما هو مؤسس 
ʮ؛ )إلخ....دارية، المدينة، الحاضرة الكبرىالدائرة، المقاطعات الإ( ، ومنها غير ذلك)البلدية والولاية(دستور

ستنتج في هذا البحث هو . خاصة بوجود تداخل بينها
ُ
وهذا التداخل الحاصل بين كل هذه التقسيمات والم

 .    الجزئية المشتركة مع هذه الدراسة

                                           
مجلة الدراسات (، المتضمن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية الجزائري 2018التقسيم الإداري ضمن مشروع أوت ملياني صليحة،   1

  ).92-72(، الصفحات)2020، 02، العدد 05والبحوث القانونية، اĐلد
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  ت دراسة قانونية ضمن إصلاحا–لجوء الجماعات الإقليمية لآلية التعاون المشترك '' مقال بعنوان

؛ ينطلق هذا 1''ملياني صليحة''أيضا للباحثة '' المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية الجزائري

المقال من أهمية التعاون المشترك لخلق موارد إضافية للجماعات الإقليمية، لكن هذه الشراكة لا تجمع العام 
ماعات الإقليمية فقط، والبحث في مدى العام، أي التعاون بين الج -ʪلخاص، وإنما شراكة القطاع العام

 . تكريسها ضمن هذا المشروع وجعله مورد مالي مهم يساهم في التنمية المحلية
يصل هذا البحث لمحدودية معالجة آلية التعاون المشترك في هذا المشروع التمهيدي، وعلى ضوء ضرورة    

   :تشجيع الجماعات الإقليمية على التعاون يوصي هذا البحث بـ

توسيع هامش اللامركزية وفتح اĐال للجماعات المحلية لإيجاد مصادر للتمويل الذاتي من خلال  -
 .التعاون المحلي والدولي

تكوين المنتخبين في مجال التعاون وإمدادهم بكافة الوسائل التي من شأĔا المساعدة في أداء مهامهم،   -
 .وتطوير آليات العمل التعاوني

والمشترط للموافقة المشددة من السلطة الوصية  ،القانوني المنظم للتعاون اللامركزي إعادة النظر في النص -
 . لإبرام أي اتفاقية تعاون

وتشترك الدراستين المذكورتين للباحثة ملياني صليحة في كوĔما أوائل الدراسات المتعلقة بمشروع قانون  
ريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية محل ، وهو ما تضمنته المشا2018الجماعات المحلية المطروح سنة 

 .   الدراسة

 :إشكالية الدراسة  
في ظل الإصلاحات الإدارية والإقليمية التي تبناها النظام السياسي الجزائري للجماعات المحلية، من جراء   

. ونية ʫرة أخرىومن جراء ضعف التسيير المحلي وفشل بعض الآليات القان ،المتطلبات الدولية المفروضة ʫرة
  :    المحققة من جراء هذه الإصلاحات ننطلق من الإشكالية التالية - الايجابية والسلبية–ومن خلال النتائج 

 في تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية الإداري الإقليمي الجديدإلى أي مدى يساهم الإصلاح      

  ؟ʪلجزائر

                                           
لاحات المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية دراسة قانونية ضمن إص- لجوء الجماعات الإقليمية لآلية التعاون المشتركملياني صليحة،   1

 ).520-492(، الصفحات)2020، جوان02، العدد 05مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، اĐلد( ،الجزائري
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  :رعية التاليةوتثير هذه الإشكالية التساؤلات الف   

الإصلاح الإداري و الجماعات المحلية، التنمية المحلية، : المحددات النظرية والمفاهيمية لكل منما هي  -
 ؟  الإقليمي

 فيما تتمثل الجهود التنموية على المستوى الوطني وما أثرها على المستوى المحلي؟ -

 المحلية ؟ على ضوء الإصلاح الإداري الإقليمي الجديد، ما هي آفاق التنمية -

 ما مدى تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية من خلال المقارʪت التنموية الجديدة ؟ -

 :فرضيات الدراسة  
  :في محاولة للإجابة عن إشكالية الدراسة ننطلق من الفرضية التالية    

 ا إذا كان يساهم الإصلاح الإداري الإقليمي في تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية في حالة م
 .ʭتج عن الرغبة في تحقيق تنمية محلية فعلية وتم تطبيقه ʪلشكل الصحيح

  :كما تم الاعتماد على الفرضيات التالية للإجابة على التساؤلات المطروحة    

ʪلنظر لوجود تباين  ،استطاعت الإصلاحات الإدارية والإقليمية في الجزائر تحقيق التنمية المحلية نسبياً  -
 .مختلف الجماعات المحليةين تنموي ب

 لم يكن للجهود التنموية الوطنية الأثر الكبير والمباشر على المستوى المحلي -

تتمثل آفاق التنمية المحلية من خلال الإصلاح الإداري الإقليمي الجديد في تعزيز وتدعيم الدور  -
 . التنموي المنوط ʪلجماعات المحلية

في تعزيز الدور التنموي للجماعات المحلية بشكل نسبي نظرا تساهم المقارʪت التنموية الجديدة  -
طبقة فيها وكذا أسباب تبنيها

ُ
نشأة والم

ُ
  . لاختلاف البيئات الم

  : حدود الدراسة  

تنصب دراستنا على الجانب التنموي المحلي في الجزائر وذلك بتشخيص دور الجماعات المحلية ممثلة في       
ا التحليل ʪلتركيز على دور الإصلاحات وʪلضبط الإصلاحات الإدارية الإقليمية وسيتم هذ. البلدية والولاية

ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المحلية؛ وذلك من خلال التطرق للإصلاحات السابقة وتقييمها ʪلنسبة 
الإقليمي وجوهر الدراسة يتمثل في محاولة استشراف مدى نجاعة الإصلاح الإداري . للمجال التنموي المحلي

 .    الجديد في تفعيل ودعم دور الجماعات المحلية في تحقيق تنميتها
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  : المناهج والاقتراʪت 

  في إطار معالجتنا لمشكل البحث سيتم توظيف المناهج التالية :  المناهج/ 1

كثيرا ما يصعب علينا فهم حاضر الشيء دون الرجوع لماضيه؛ لذا لابد لنا أحياʭ : المنهج التاريخي -

من الرجوع إلى الماضي الممتد ودراسة الحوادث والوقائع السابقة من أجل تحليل حقائق المشكلات والقوى التي 
وتمت الاستعانة به في عرض تطور قوانين الجماعات المحلية في الجزائر واستقراء دورها التنموي  1.تشكل الحاضر

وربطه ʪلحاضر من أجل القدرة على  عبر مختلف المراحل الإصلاحية، وذلك لفهم واستيعاب الماضي
 .الاستشراف

يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا من خلال جمع : المنهج الوصفي التحليلي -

من هذا المنطلق تم في الفصل الأول التعريف بكل من  2.معلومات مقننة عن الظاهرة وتصنيفها وتحليلها
والإصلاحات الإدارية الإقليمية في الجزائر، ومدى Ϧثير هذ الإصلاحات على الجماعات المحلية، التنمية المحلية، 

 .التنمية محلياً 

معينة  ظواهريسعى المنهج المقارن إلى الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين : المنهج المقارن -

ح الإداري وكان الاعتماد على هذا المنهج لاسيما من خلال مقارنة الإصلا 3.بقصد الكشف عن دلالتها
مع المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية محل ) 07- 12وقانون الولاية 10- 11قانون البلدية(الحالي 
 . الدراسة

يستخدم المنهج الإحصائي الوسائل الحسابية والرʮضية من أجل الاستدلال على : المنهج الإحصائي -

استخدامه في الفصل الثاني لقياس أثر البرامج التنموية  ويظهر 4.إمكانية وجود علاقات بين الظواهر من عدمها

 . الوطنية على المستوى المحلي

  

  

    

                                           
  .103، ص )2007، 04ديوان المطبوعات الجامعية، ط : الجزائر(،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات،   1
  .139، ص السابقالمرجع عمار بوحوش،   2
  .70، ص)1997د، د، ن، : الجزائر( ،المفاهيم، المناهج، الإقتراʪت، والأدوات -المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،    3
  .122، ص)1999، 01العلمية، ط دار اليازوري: عمان( ، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلوماتعامر إبراهيم  قنديلجي،    4



 مقدمة
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  : الاقتراʪت/ 2

يستخدم في الدراسات السياسية في وصف مؤسسات الدولة، ويفيد في معرفة : الاقتراب القانوني -

قترب من خلال تحليل النصوص تم الاعتماد على هذا الم 1.مدى التزام القادة والنخب ʪلقواعد القانونية
 .القانونية المنظمة للجماعات المحلية في الجزائر، ومدى Ϧثيرها في تحقيق التنمية المحلية

من منظور علاقة الترابط القائم  الإداريةهذا الاقتراب على دراسة الظواهر  كزتير :  الاقتراب المؤسسي -

ولة ومدى Ϧثيرها في العملية السياسية مع الأخذ بعين مؤسسات الدوالدور الذي تقوم به، ذلك أن  البنيةبين 
وتعد الجماعات المحلية مؤسسات ذات علاقة  2.الاعتبار دور الأفراد والسياق الثقافي والاجتماعي للمؤسسة

 .مباشرة مع الأفراد تؤثر وتتأثر ʪلبيئة المتواجدة đا

السياسي وϦثيرها على طبيعة العلاقة  يهتم هذا الاقتراب بمخرجات النظام: اĐتمع-اقتراب الدولة -

ويظهر اعتماده في هذه  3.بين الدولة والجماعات، وتشمل هذه الجماعات المنظمات الرسمية وغير الرسمية
 .الدراسة ʪعتبار التنمية المحلية من مخرجات النظام وأĔا تعتمد على الجهود المشتركة بين الدولة واĐتمع

يربط اقتراب الاقتصاد السياسي النظم السياسية بمستوʮت التنمية  :اقتراب الاقتصاد السياسي -

ظهر هذا الاقتراب من خلال ربط تحقيق الجماعات المحلية لتنميتها عن طريق خلق الثروة من  4.الاقتصادية
 .منطلق أن العجز المالي من أكبر معيقات التنمية على المستوى المحلي

وك الجماعات وϦثيراēا المختلفة وتفاعلاēا أيضا، مع أفرادها، يُستخدم لدراسة سل :اقتراب الجماعة -

وهو ما تمثله الجماعات  5.والجماعات الأخرى، وكذا Ϧثيرها في النظام السياسي لاسيما في عملية صنع القرار
عبرة عن النظام السياسي تتأثر 

ُ
وتؤثر في المحلية ʪعتبارها حلقة وصل بين أفراد اĐتمع والسلطة المركزية الم

 .الطرفين
  
  

                                           
 .118، صالمرجع السابقمحمد شلبي،   1
  .124، ص نفسهالمرجع   2
، 01مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: بيروت( ، المنهج-النظرية-النموذج المعرفي-إبستمولوجيا السياسة المقارنةنصر محمد عارف،   3

  .325، ص)2002
  .316المرجع نفسه، ص  4
  .197، صالمرجع السابقمحمد شلبي،   5



 مقدمة
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  : مفاهيم الدراسة  

تتجسد في الجزائر في كل من الولاية والبلدية، وهي وحدة إدارية منتخبة محددة : الجماعات المحلية -

  .؛ تتمتع بصلاحيات تنموية مختلفةجغرافيϵقليم 

المحلي فراد اĐتمع لأ رفاهالتحقيق مختلف الأنشطة والبرامج العامة الهادفة إلى  وتخُتصر في: التنمية المحلية -

  . واستدامته في جميع اĐالات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، بيئية

يتعلق بمحاولات تحسين الإدارة من خلال إدخال تغييرات هيكلية ووظيفية : الإصلاح الإداري -

  .   بغرض ترقية أدائها

للدولة، بما يفضي  الإقليمية ت الإداريةويتمثل في تغيير الحدود الإقليمية للوحدا: الإصلاح الإقليمي -

دمج وحدات فيما بينها، إنشاء وحدات جديدة، إلغاء  : وهو لا يخرج عن ثلاث .لرفع أو خفض عددها
  .وحدات قائمة

  :صعوʪت الدراسة  

يتعلق موضوع الدراسة ʪلدور التنموي للجماعات المحلية في ظل الإصلاح الإداري الإقليمي الجديد     
ائر؛ وكما هو ملاحظ فإن هذا الموضوع يرتبط بعدة متغيرات إضافة لمختلف الفواعل المتدخلة في العملية ʪلجز 

وتعقد تحليل متغيرات الدراسة؛ وهو ما صعب من التحكم في جزئياēا  التنموية محليا، الأمر الذي فرض تشابك
ات التنمية على ياʭت الإحصائية ومؤشر وإعطائها الصياغة الدقيقة ʪلقدر المطلوب، خاصة في ظل انعدام الب

  . المستوى المحلي

 : تصميم الدراسة 
جل الإجابة على تساؤلات الدراسة ومحاولة اختبار الفرضيات المطروحة تم تحليل الموضوع وفق خطة أمن    

ة، بدراسة نظرية لكل من الجماعات المحلية، التنمية المحلي الفصل الأولتعلق . عمل تتضمن أربعة فصول

حيث سيتم التطرق لهذه المفاهيم من خلال التعرف عليها كمصطلحات مجردة، . والإصلاح الإداري الإقليمي
  . ثم التطرق لوجودها وواقعها ومعيقاēا في الجزائر

فيخص تشخيص البرامج التنموية والمتمثلة في المخططات والبرامج الوطنية المتعلقة الفصل الثاني أما      

المخطط البلدي (فترتي الاقتصاد الاشتراكي، واقتصاد السوق، وكذا المخططات التنموية المحلية ʪلتنمية في 
  .وانعكاس كليهما على التنمية المحلية) المخطط القطاعي للتنميةو للتنمية 



 مقدمة
 

 
  ش

سوف يتم التعرف أولا . التنمية المحلية في مشروعي قانوني البلدية والولايةسيكون عن   الفصل الثالث     

على الإصلاحات الإدارية الإقليمية الجديدة ومن ثم تشخيصها ومعرف مدى مواءمتها مع صلاحيات 
  .وإمكانيات الجماعات المحلية ومدى قابليتها للتطبيق على أرض الواقع

لدراسة آفاق التنمية المحلية على ضوء المقارʪت الجديدة لإصلاح الجماعات  الفصل الرابعوقد خصصنا      

سوف نقوم بدراسة المقارʪت التنموية الجديدة في الإصلاح الإداري الإقليمي الجديد، حيث . الجزائر في المحلية
سيتم التطرق لكل من الحكم الراشد، الديمقراطية التشاركية والتسيير العمومي الجديد والبحث في مدى 

  .تكريسها القانوني ضمن هذه الإصلاحات الجديدة
هذه الدراسة عقب نشر المشروع التمهيدي لقانون الجماعات المحلية سنة  لقد كان طرح موضوع      

، đدف تحقيق سبقا علميا في دراسة الإصلاح الجديد لقانون الجماعات المحلية؛ على أمل أن تتزامن 2018
ا غير أن هذا الأخير لم يصدر لحد الساعة، لذ. مناقشة هذا العمل البحثي مع سرʮن مفعول القانون الجديد

.أضحت هاته الدراسة ذات بعد إستشرافي تقييمي لمشروعي قانوني البلدية والولاية



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفʸل الأول  

الʳʺاعات الʺʴلॽة، الॽʺʻʱة 

 ȑة، الإصلاح الإدارॽلʴʺال

ومفاॽʺॽʂة  دراسة نȄʛʤة. الإقلॽʺي

 ʛائʜʳفي ال 
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  :   تمهيد  
من الطبيعي أن تسعى مختلف الدول لتلبية احتياجات مجتمعاēا، وذلك من خلال مواكبتها لعديد       

  .    موع الإصلاحات المستمرة  والمتجددةالمستجدات في مختلف الميادين وما يعكس هذه المواكبة هو مج
من بين أهم الإصلاحات الساعية لتلبية متطلبات الشعوب الإصلاحات الإدارية الإقليمية والتي ēتم       

بشكل أخص ʪلتنمية المحلية، هذه الأخيرة هدف يُسخر له العديد من الفواعل التي تتعاون فيما بينها 
  .لية فاعلا رئيسيا يجب أن يعنى به عند القيام ϥي إصلاحلتحقيقها وتعتبر الجماعات المح

يمنح المشرع الجزائري صفة الجماعات المحلية حصرا للبلدية والولاية، لكن التقسيمات الإدارية والإقليمية تنم      
مهما في على المستوى المحلي غير هاتين الجماعتين، وتعتبر فاعلا  )كالمقاطعة الإدارية(عن وجود سلطات أخرى

  . العملية التنموية على المستوى المحلي
  :نتناول في هذا الفصل دراسة نظرية لمتغيرات الدراسة في ثلاثة مباحث على النحو التالي     

  الجماعات المحلية في الجزائر:  المبحث الأول
  ضمن السياسيات الجزائرية  التنمية المحلية:  المبحث الثاني

  الإداري الإقليمي في الجزائر  الإصلاح : المبحث الثالث
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  الجماعات المحلية في الجزائر : المبحث الأول
لفهم العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات المحلية نتطرق أولا لطبيعة النظام الإداري الجزائري ʪعتباره      

، ثم الإدارية ية الأساسية وتجسيد اللامركزيةالمحدد لهذه العلاقة، وϦتي البلدية ʬنيا ʪعتبارها الجماعة القاعد
ʪلرغم من عدم تمتعها  الدائرة وإن لم تكن جماعة محلية إلا أĔا هيئة إدارية مهمة تربط بين البلدية والولاية

بموجب المرسوم  ؛ ʪلإضافة للمقاطعة الإدارية والتي استحدثت في الآونة الأخيرةʪلشخصية المعنوية العامة
وفي الأخير نتطرق للولاية ʪعتبارها سلطة وصية على البلدية والرابط بينها وبين السلطة . 1401- 15الرʩسي 

  .المركزية

 النظام الإداري الجزائري بين ضعف اللامركزية وهيمنة عدم التركيز :  المطلب الأول  
عن أسلوبي المركزية مهما اختلفت التنظيمات الإدارية المتبعة من دولة لأخرى، إلا أĔا لن تخرج      

في حين أن الاختلاف يبقى في درجة تركيز أʮ منها أو ʪلأحرى سيطرة أي منهما على التنظيم . واللامركزية
الإداري، ترتبط هذه السيطرة أو درجة التركيز ʪلأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والثقافية 

نها، إذ يمكن اعتبارهما نظامين متكاملين يحددان الوجه العام لأي كما أن هذا لا ينفي حتمية المزج بي. للدول
  . تنظيم إداري

من هذا المنطلق وفي إطار المزج بينهما وجب معرفة الطرف المسيطر في النظام الإداري الجزائري، لذا سنقوم      
،ثم تتبع مسار )فرع الأولال(أولا بتحديد مفهومي المركزية واللامركزية وصورهما المختلفة ومعرفة هيئاēما 

، وبعدها التطرق للسلطات المخولة لهيئات عدم التركيز )الفرع الثاني(اللامركزية في الجزائر ومدى فعالية تطبيقها 
  ).الفرع الثالث(والنظر فيما إذا كانت هذه السلطات معيقة للهيئات اللامركزية أم داعمة لها 

  2المركزية واللامركزية: الفرع الأول

إن أولوية تحديد المصطلحات في أي دراسة ضرورة لا بد منها، وذلك حتى يتسنى لنا استيعاب كل ما يتعلق    
 đا وتقييمها وفق معناها الصحيح؛ في هذا الجزء من الدراسة وقبل تتبع مسار اللامركزية في النظام الإداري

نينا في هذا المقام هو الحديث عن البعد وما يع. الجزائري وجب التطرق أولا لمصطلحي المركزية واللامركزية
  .                  الإداري، أي أن تحديد المفهوم سيقتصر على المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية

                                           
يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولاʮت وتحديد القواعد الخاصة ، 2015-05- 27المؤرخ في  140- 15ج ج د ش، المرسوم الرʩسي   1

  .3، ص 2015- 05-31، الصادرة في 29ج ر ع . المرتبطة đا
  .)2016، 1المكتبة القانونية الجزائرية، ط : الجزائر (، السلطة الإداريةبرهان رزيق، : ة أنظرللإطلاع أكثر حول المركزية واللامركزي   2
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  )Administration Centralization( الإدارية المركزية: أولا
؛ ويقصد ʪلمركزية الإدارية )اعة معينةأو جم(حصر السلطة في يد شخص واحد  المركزية بمفهومها العام تعني    

تركيز الوظيفة الإدارية في الدولة في يد ممثلي الحكومة المركزية بحيث تكون إدارة المصالح والمرافق العامة كافة 
مركزʮ من العاصمة، لتكون سلطة التقرير والبت النهائي في المسائل الإدارية في يد سلطة واحدة داخل الدولة 

الإدارة أي أن إدارة جميع المرافق تكون من طرف  1.خلال تنظيمات متعددة الأشكال والأهداف وإن كان من
وحدها ولا وجود لأي كيان آخر خارج نطاقها، وتظهر المركزية من خلال الهيكل البنائي والوظيفي  المركزية

 .  للإدارات المتميز ʪلهراركية
  : 2تقوم على ثلاثة أركان وهي مما سبق يمكن القول أن المركزية الإدارية    

 تجميع وتركيز مظاهر الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية  - 
 خضوع ممثلي السلطة المركزية لنظام التدرج الإداري  - 
 . خضوع موظفي السلطة المركزية للسلطة الرʩسية، فالموظف ملزم ʪحترام أوامر رئيسه - 

ونظرا  ʪ3لتركيز الإداريالأولى المركزية المطلقة أو ما تعرف  :يمكن أن Ϧخذ المركزية إحدى الصورتين    

لاستحالة إدارة أي بلد đذه الطريقة خصوصا مع تزايد أعباء الدول واتساع  أقاليمها، فإن اللجوء للصورة 

ن عدة إيجابيات م الإدارية ويرى البعض أن للمركزية 4.عدم التركيز الإداريالثانية للمركزية أمر حتمي ألا وهي 

لكن  6.وككل نظام فإن اشتماله على المزاʮ لا ينفي وجود عيوب تحسب عليه 5.نواحي على مستوى الدولة

                                           
مركز وفريجات إسماعيل، . 8، ص)1984، 2المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط( ، الإدارة المركزية في الجمهورية الجزائريةعلي زغدود، : أنظر كل من1  

    .  233،  ص2018جانفي  18، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الإداري الجزائري المقاطعة الإدارية في التنظيم
، 2دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ط : الجزائر. (النشاط الإداري، دراسة مقارنة-القانون الإداري والمؤسسات الإدارية،التنظيم الإداريطاهري حسين،   2

  .36- 35،  ص)2012
عليهم العودة للوزير و ممثلي الأقاليم سلطة القرار  لا يملكداري تركيز السلطة الإدارية في جزئياēا وعمومياēا في يد الوزراء في العاصمة، إذ يقصد ʪلتركيز الإ  3

  . 25، ص )2014، 2جسور للنشر والتوزيع، ط :الجزائر. (التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف، :أنظر.كل شأنالمختص في  
تعد هذه .ور دون الرجوع للوزير،يُـعْرَفُ عدم التركيز ʪلمركزية المعتدلة والتي تقضي ϵعطاء سلطات خاصة للموظفين الإقليميين للبت النهائي في بعض الأم  4

ة ʪلأصل العام ألا وهو سلطة البت النهائي في الوظيفة وتبقى المركزية الإدارية محكوم. الصورة سائدة في هذا العصر لقدرēا على مواجهة متطلبات إدارية متطورة
إننا دائما أمام نفس المطرقة التي تضرب ولكن مع «  "Adillon Barrot"الإدارية بيد السلطة المركزية مهما تعددت صورها واختلفت أشكالها؛ لذلك قال

  .234، صالمرجع السابقفريجات إسماعيل،  :أنظر. »تقصير اليد الضاربة 
ا لإدارة المرافق العامة مثلا كتقوية سلطة الدولة واستقرار أدائها الإداري وضمان العدل والمساواة في تقديم الخدمة العمومية، كما تعتبر أسلوʪ إدارʮ ملائم  5

  ). 40 – 39(ص  المرجع السابقطاهري حسين، : أنظر حول إيجابيات المركزيةأكثر للإطلاع و . السيادية
، الكتاب السنوي الرابع سبتمبر بين النظرية والتطبيق: حول المركزية واللامركزية في سوريةمركز عمران للدراسات الإستراتيجية، : سلبيات المركزية أنظرللإطلاع حول   6

  ).23-22(، ص2018
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هذه الأخيرة لا تؤدي لإلغائه من التنظيم الإداري فله ميزاته التي تفرض وجوده خاصة صورة عدم التركيز 
وبعض المصالح الإدارية غير الممركزة   اعيةالمديرʮت القطو  الوالي ن خلالالإداري والتي أخذت đا الجزائر م

وإن كان عدم التركيز يسعى لتقريب الإدارة من المواطن . ماية المدنيةكالجمارك، مفتشية الوظيف العمومي، والح
وتحقيق التنمية الوطنية بشكل عام؛ فإن هذا المسعى يبقي قاصرا و بعيدا عن الوصول لهدفه، لذا كان لابد من 

وهو ما عملت الجزائر على دعمه منذ  )اللامركزية(يكون داعما لهذا التنظيم فة مسار جديددفعة أقوى وإضا
  . الاستقلال

  )Administrative Decentralization (  الإدارية اللامركزية: ʬنيا
المحلية؛  ارتبط مفهوم اللامركزية ʪلإدارة المحلية لعملها على جعل هذه الأخيرة أكثر فعالية في تسيير الشؤون     

ذلك أن اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية والوحدات الإدارية 
اكتساđا الشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة جزئيا  دالإقليمية الأخرى والمستقلة قانوʭ عن الإدارة المركزية بمجر 

ترف الدولة بوجود سلطة إدارية لوحداēا الإقليمية بمنحها الشخصية المعنوية، حيث تع 1لرقابة الإدارة المركزية
وهو ما يترتب عنه استقلالية مالية وإدارية؛ كما تتدعم استقلاليتها أكثر من خلال مجالسها المنتخبة والخاضعة 

 من صنع قراراēاالمحلية  تمكين اĐتمعات'' فمن أهم تعريفات اللامركزية . لرقابة جزئية من خلال نظام الوصاية
في ظل محددات تضعها الحكومة المركزية على الخدمات العامة الأساسية الإدارية المحلية ذات الطابع التنموي 

   2''ذات البعد المحلي
  : من خلال النقاط التالية الإدارية بناء على ذلك يكون تحديد درجة اللامركزية      
 الإدارية المهمة المتخذة على المستوى المحلي كلما زادت درجة اللامركزية الإدارية كلما زاد عدد القرارات . 

 ت الإدارية الدنيا اتجه النظام نحو اللامركزيةʮ3 .الإدارية كلما تعددت المهام الناتجة عن قرارات رؤساء المستو  
قليمي، وهذا الأخير وإما على أساس إ  Ϧ1خذ اللامركزية صورتين فإما أن تكون على أساس فني تخصصي    

تتحقق بمنح جزء من إقليم الدولة الشخصية  )المحلية(اللامركزية الإقليميةيتجسد في الجماعات المحلية إذ أن 

                                           
، )2006، 04، العدد 03فريقيا، اĐلدمجلة اقتصادʮت شمال إ(، تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائربسمة عولمي، : أنظر  1

  .       40، صالمرجع السابقطاهري حسين، و ). 260-259(، ص )280- 257(الصفحات
  13ص ،) 2009دار الجلال للطباعة، : القاهرة( ، اللامركزية والحكم المحلي بين النظرية والتطبيق سمير محمد عبد الوهاب،  2
3  Đالملتقى الدولي الثالث  .مستقبل الجماعات المحلية في ظل الآليات المستحدثة للرقابةفاروق خلف، : اعات المحلية أنظرللإطلاع أكثر حول الرقابة على ا

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة .2015ديسمبر 02و  01المنعقد يومي .الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة: حول
  .24، صالمرجع السابقوسمير محمد عبد الوهاب،  .الوادي-لخضر حمة
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المعنوية وسلطة إدارة مرافقه المحلية، وتمتع الهيئات الإقليمية ʪلذمة المالية المستقلة وأهلية التصرف القانونية ضمن 
مع وجود مجالس محلية منتخبة لها اختصاصات أصيلة في إدارة شؤوĔا، في إطار  2.ونالحدود التي يقرها القان

  3.نوع من الرقابة تمارسه السلطة المركزية على هذه اĐالس
إذ يعمل على تجسيد الديمقراطية وتحقيق مبدأ  4يعد الانتخاب الركن الأساسي وأهم مقوم للامركزية الإقليمية   

đذا تتجسد اللامركزية الإقليمية في الجزائر في كل من البلدية والولاية لتمتعهما . مشاركة الشعب في الحكم
بذلك . ʪلشخصية المعنوية واحتوائهما على مجالس محلية مشكلة عن طريق الانتخاب ذات اختصاصات أصيلة

يهم الشعور بتحمل تمكن اللامركزية الإقليمية الساكنة المحلية من المساهمة في الشؤون العامة، مما ينمي لد
  .المسؤولية والتمتع بحق المساءلة وحرية التعبير

وإن كان مضمون اللامركزية يمنح الوحدات الإقليمية استقلالية مالية وإدارية، إلا أنه لا يمنع من وجود      
يتم ، والذي اهيئاēتشكيل الإدارية وما يؤخذ على اللامركزية  5.رقابة جزئية عليها في إطار ما يعرف ʪلوصاية

وهذا ما ينعكس على تسيير الوحدات  6غالبا عن طريق الانتخاب ولا يقوم ʪلضرورة على الخبرة والكفاءة
الإقليمية؛ فبدعوى الديمقراطية تتشكل لنا مجالس منتخبة عاجزة عن التسيير الفعال والكفء ويتضح هذا الأمر 

أما اقتصادʮ فتتمثل في زʮدة الأعباء ). الجزائر(طق الوطنجليا من خلال غياب التنمية المحلية في العديد من منا
المالية وعدم المساواة بين اĐتمعات المحلية، وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبية والاغتراب السياسي في حالة 

                                                                                                                                
وهو ما يعرف بنظام المؤسسات العامة، بمعنى أن تمنح الدولة مرفقا عاما شخصية معنوية مستقلة لكي يدير شؤونه ): المصلحية(اللامركزية المرفقية يتمثل في  1

عبد : أنظر....).المستشفيات، الجامعات، مراكز البريد،(ذلك لأهمية النشاط الذي يقوم به هذا المرفق،بنفسه مستقلا عن السلطة المركزية التي كان يتبعها أصلا و 

  .395، ص)1990، 2، ط 5المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج: بيروت .  (موسوعة السياسةالوهاب الكيالي، 
، "دكتوراه علوم"، رسالة مقدمة لنيل شهادة يدانية على مجالس بلدʮت ولاية قسنطينةدراسة م - مشاركة اĐالس البلدية في التنمية المحليةمحمد خشمون،   2

  .182-181، ص2011- 2010قسنطينة، - جامعة منتوري. تخصص علم اجتماع التنمية، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
  .39، صالمرجع السابقسمير محمد عبد الوهاب،   3
محمد علي حسون، : للمزيد أنظر. اك من يرى أن اللامركزية الإقليمية تتحقق بمجرد استقلال الهيئات اللامركزية وأن الانتخاب ليس شرطا أساسي لتحقيقهاهن  4

المحلية في الدول المغاربية في ظل  الجماعات: الملتقى الدولي الثالث حول. التعيين والتوقيف من مظاهر الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزيةإبراهيم ملاوي، 
  . التشريعات الجديدة والمنتظرة، المرجع السابق

مجرد وحدات إدارية إلى إذ أن رقابة السلطة المركزية ضرورة لا بد منها لحماية وحدة كيان الدولة وصيانتها من التفتت، فقد تحاول الهيئات المحلية التحول من   5
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثالث مقاربة معرفية:   الحكامة المحلية والإدارة المحليةلعروسي رابح، :  أنظر. الدولةدويلات ذات كيان مستقل داخل 

  .70، ص 02، الجزء 2015ديسمبر  02و  01الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة المنعقد يومي 
  .49، صابقالمرجع السطاهري حسين،   6
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لحد من ʪلرغم من تواجد هيئات إدارية لاتركيزية معينة كالوالي والمدراء التنفيذيون ل 1.ضعف المساءلة المحلية
  .هذه التجاوزات

   تطور اللامركزية وحدود تفعيلها: الفرع الثاني
بتوزيع السلطات على اĐموعات الإدارية، والتي   1963أقر المشرع الجزائري في أول دستور للجزائر       

عام تعتبر سلطات فرعية محلية إقليمية معترف đا بموجب القانون،وما تضمنه هذا الإقرار هو المفهوم ال
المتعلقين ʪلبلدية والولاية على التوالي،   383-69و  242-67للامركزية،ليتم تجسيد ذلك من خلال الأمرين 

  .جماعة إقليمية؛ كما تم تكريس مبدأ الانتخاب - البلدية والولاية- واعتبار كل منهما
وجاء 4عديد من الاختصاصاتϵدراك المشرع الجزائري لأهمية اللامركزية فقد أعطى للجماعات المحلية ال      

للحكومة من شأنه أن  من قبل اĐالس المحلية سإمكانية تقديم التما من خلال ليدعم ذلك؛ 1976دستور
    5.يُصاغ مشروع قانون

في هذه الفترة من خلال النصوص القانونية كان  الإدارية وفق ما تم عرضه أعلاه فإن الاهتمام ʪللامركزية     
وتم ) يوم 23(سوى بضعة أʮم  1963أن واقع الحال ينافي ذلك فلم يدم تطبيق دستور واضحا جدا، إلا 

 24- 67في مرحلتها الانتقالية الأولى، إلى غاية صدور الأمر  الإدارية إعلان حالة الطوارئ لتدخل اللامركزية
لس المحلية من خلال وإن كان تفعيل مبدأ الانتخاب في اĐا. السالفي الذكر 38- 69ويليه بعد سنتين الأمر 

هاذين الأمرين يرجح كفة اللامركزية في التنظيم الإداري؛ إلا أن التطبيق الفعلي لهذا المعيار لم يعكس جوهر 

                                           
  .23، ص المرجع السابقسمير محمد عبد الوهاب،   1
  .، المعدل والمتمم1967يناير  18الصادرة قي  6، الجريدة الرسمية عدد يتضمن القانون البلدي، 1967يناير  18مؤرخ في  24-67الأمر رقم   2
  ، المعدل والمتمم 1969مايو  23الصادرة في  44الرسمية عدد ، الجريدة يتضمن قانون الولاية، 1969مايو  22المؤرخ في  38-69الأمر رقم   3
إن الدولة الجزائرية دولة موحدة « :  1976يوليو سنة  5الموافق  هـ1396رجب  7المؤرخ في  57-  76، الصادر بموجب الأمر رقم الميثاق الوطني ورد في  4

، يجب أن يعمل تنظيمها على إزالة العراقيل الإدارية وتقريب القاعدة .....ظاهر البيروقراطية غير أن هذا لا يمنعها من أن تتحصن ضد مخاطر المركزية واستفحال م
إذن فإن الدولة . امن مراكز اتخاذ القرار، وأن يعمل على تحرير مجموعة الطاقات الخلاقة في كل المستوʮت، وتمكين الجماهير الشعبية من حل مشاكلها بنفسه

، ينبغي للامركزية  أن تخول ....وترتكز سياسة اللامركزية على توزيع متزن للصلاحيات والمهام . تخذت اللامركزية أساسا لتطورها وتنظيمهاالاشتراكية الجزائرية قد ا
يات الميادين ويجب أن تشمل هذه الصلاح. الولاʮت والبلدʮت كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي ϵمكاĔا حلها

وتساهم الولاʮت والبلدʮت، بوصفها خلاʮ قاعدية للتخطيط، في وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية والتخطيط على المستوى . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  . »وخاصة في نطاق سياسة التوازن الجهويالجهوي، وʪلإضافة إلى ذلك فإن اللامركزية تسمح للمجموعات المحلية ϥن تلعب دورها كسند لتعميم التنمية 

الصادرة  94 ج ر،ع، 1976نوفمبر سنة  22المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر  ،1976دستور من  36-35-34-8- 7المواد ج ح د ش،   5
ت، أن ترفع التماسا إلى الحكومة التي يعود إليها يجوز للمجالس الشعبية البلدية واĐالس الشعبية للولاʮ" منه  150وقد جاء في المادة . 1976نوفمبر  24في 

  .الأمر الذي لا نجده في الدساتير اللاحقة وهو ما يحسب له في تحقيق اللامركزية" النظر لصياغته في مشروع قانون
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ألا وهو الديمقراطية في تشكيل هذه الهيئات إذ نجد أن حق الترشح للمنتمين للحزب الحاكم الإدارية اللامركزية 
  1.فقط) حزب جبهة التحرير الوطني(آنذاك 

المبدأ الدستوري القاضي إلا أن انتخاب اĐالس المحلية لم يخرج عن دائرة  1976رغم ما جاء به دستور       
ومع تطور . الولاء للحزب الواحد، فالتوجه الإيديولوجي الاشتراكي فرض ديمقراطية شكلية على تشكيلها

اعلة على المستوى المحلي نجد في مقابله تطور مفهوم اللامركزية وتضمنيه لوجود المنظمات غير الرسمية والف
تغيير القوانين  مما استوجبليقر ʪلتعددية الحزبية  19892ممارساتي من طرف الجزائر حيث جاء دستور 

  .بما يتماشى والإصلاحات الدستورية في هذا اĐال المتعلقة ʪلجماعات المحلية
ليتم على إثره  3بع السياسي ثم قانون البلدية وقانون الولايةتبعا لذلك تم إقرار قانون الجمعيات ذات الطا    

أن ترسي قواعدها في الجزائر  الإدارية ولم تلبث اللامركزية. 1990تنظيم أول انتخاʪت محلية تعددية سنة 
عقب إقرار التعددية وتنظيم انتخاʪت على هذا الأساس حتى دخلت في مرحلة انتقالية أخرى ϵعلان حالة 

تنصيب المندوبيات " وتوقيف المسار الانتخابي وحل الحزب الفائز وʪلتالي حل اĐالس المحلية و 4ئالطوار 
عقب صدور  6"1997ولم تستأنف الانتخاʪت المحلية حتى سنة  5التنفيذية المؤقتة المعينة مكاĔا،

                                           
كون عدد المرشحين مساوʮ لضعف ينتخب النواب البلديون من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها الحزب، وي« :  24-67من الأمر  34المادة ج ج د ش،   1

من هذه المادة  1لا يمكن للناخبين أن يصوتوا إلا على المرشحين المقيدين في القائمة المذكورة في الفقرة . تحظر الترشيحات الفردية. عدد المقاعد المطلوب شغلها
وتمنع الترشيحات . حين، يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المقرر شغلهاتوضع في كل دائرة انتخابية لائحة فريدة للمترش« : 38- 69من الأمر  9وفي المادة » 

  »   ولا يمكن للناخبين أن يصوتوا على غير المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الفريدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة . الفردية
مارس  01الصادرة في  9، ج ر ع  1989فبراير  28ممضي في  18- 89رقم  ، الصادر بموجب المرسوم الرʩسي1989دستور فبراير ج ج د ش،   2

1989 .  
 و.1989يوليو  05، الصادرة في 27، ج ر ع  يتعلق ʪلجمعيات ذات الطابع السياسي، 1989يوليو  5مؤرخ في  11- 89قانون رقم ج ج د ش،   3

والقانون رقم  .1990أبريل  11الصادرة في  15ج ر ع  .يتعلق ʪلبلدية 1990ل أبري 7الموافق ل  هـ1410رمضان عام  12مؤرخ في  08-90القانون رقم 
  .1990أبريل 11الصادرة في  15ج ر ع  .  يتعلق ʪلولاية 1990أبريل  7الموافق ل هـ 1410رمضان عام  12مؤرخ في  90-09

فبراير  9الصادرة في  10ج ر ع  . ن إعلان حالة الطوارئيتضم 1992فبراير  9الموافق ل  هـ1412شعبان  5مؤرخ في  44-92مرسوم رʩسي رقم   4
ج ر ع  . يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ 1993فبراير  6الموافق هـ 1413شعبان  14مؤرخ في  02-93وتم تمديده بموجب المرسوم التشريعي رقم . 1992

  . 1993فبراير  7الصادرة في  8
 1992أبريل  11الموافق هـ 1412شوال  8المؤرخين في  142-92ورقم  141-92رسومين التنفيذيين رقم تم حل اĐالس البلدية والولائية وفق الم  5

حيث تم حل اĐالس المحلية التابعة للجبهة . 1992أبريل  12، الصادرة في 27ج ر ع  . المتضمنين حل اĐالس الشعبية الولائية والبلدية على التوالي
ولاية وهناك من الولاʮت ما تم حل كل  39مجلس شعبي بلدي في   483مجلس شعبي ولائي و  18ومين المذكورين تم حل الإسلامية للإنقاذ  وحسب المرس

    ).مجلس  38مجلس وغيلزان  33الجزائر ( مجالسها البلدية   
تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، : ن، فرعمذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانو (، حصيلة وآفاق: تحولات اللامركزية في الجزائرسي يوسف أحمد،   6

  .  4-3ص ). 2013تيزي وزو، كلية الحقوق،
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المتعلق  092-97المعدل والمتمم، والأمر  071- 97والذي تلاه صدور قانون الانتخاʪت  1996دستور
  . ʪلأحزاب السياسية

بخصوص الجماعات المحلية، أو ʪلأحرى فيما يخص  هو الآخر لم ϩتي ʪلجديد 19963دستور        
النظام الرقابي المطبق  ضمنها، وهو ما يحُيلنا لقوانين الجماعات الإقليمية بكل حيثياēا ومن الإدارية  اللامركزية

   4.عليها
بعض اللامركزية في  حصرفإن نظام الوصاية المفروض عليها قاعدة اللامركزية  لديةالبʪعتبار       

الاختصاصات غير الفعالة خصوصا في اĐال التنموي للسلطات المحلية؛ فبحسب المحددات التي سبق ذكرها 
دعو للاستقلالية أمكن القول أن درجة اللامركزية في التنظيم الإداري الجزائري ضعيفة؛ ونحن في هذا الصدد لا ن

التامة للبلدʮت وإلغاء الوصاية تماما، لكن تعدد أطراف الوصاية وشموليتها تقريبا يقيد حرية البلدʮت وهو ما 
ʮ5يجعل تحقيق التنمية المحلية أمرا مركز  .  

ϥنه عبارة عن تحديثات  20166مارس  06تؤكد القراءة العلمية الواقعية للتعديل الدستوري ل      
- 20كما وعدل مرة أخرى ʪلمرسوم الرʩسي   1996.1ييفات أجريت على مجموعة من مواد دستوروتك

4422   

                                           
1 Ordonnance n0 97-07 du 27chaoual 1417 correspondant au 6mars 1997 portant  loi organique  
relative au régime électoral. 
2 Ordonnance n0 97-09 du 27chaoual 1417 correspondant au 6mars 1997 portant  loi organique  relative 
aux partis politiques. 

 76، ج ر ع 1996ديسمبر  07الموافق   1417رجب عام  26مؤرخ في  438 -96الصادر بموجب المرسوم الرʩسي رقم  1996دستور ج ح د ش،   3
  . 1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ 

يونيو  22 الموافق 1432رجب عام  20مؤرخ في  10-  11قليمية على العديد من الجوانب، فوفق القانون رقم تشتمل الوصاية على الجماعات الإ  4
، ج ر ع 2021أوت  31الموافق  1443محرم  22المؤرخ  13-21المعدل والمتمم ʪلأمر رقم.2011يوليو  3بتاريخ  37ج ر ع  المتعلق ʪلبلدية، 2011

الوصاية الإدارية على كل من أعضاء اĐلس الشعبي البلدي وعلى رئيسه وعلى أعماله وكذا على اختصاصات رئيس تكون . 2021أوت  31، الصادرة 67
فبراير  29، الصادرة 12، ج ر ع 2012فبراير  21الموافق  1433ربيع الأول  28المؤرخ  07- 12وʪلنسبة لقانون الولاية . اĐلس الشعبي البلدي

. بط التنمية المحلية هو إعداد مشروع الميزانية وهذا الأمر من اختصاص الوالي الذي يمثل السلطة الوصائية على المستوى المحليفأهم ما قد ينشط أو يث.2012
، 12مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد .الوصاية الإدارية كإحدى المعيقات القانونية للجماعات الإقليميةشادية رحاب،و أحمد زاوي، : للمزيد أنظر

  ). 97-78(الصفحات. 2018جانفي 
أن هناك إجحافا وتعدʮ على صلاحيات البلدʮت من طرف الوصاية ) " ... 2002(وقد جاء على لسان عبد الرحمان بلعياط ʭئب رئيس مجلس الأمة   5

نظرة حول حقيقة كرونولوجيا عبد الرحمان بلعياط،   :أنظر". لوصايةسواء أكانت قانونية ممثلة في الوالي، أم موكلة ممثلة في رئيس الدائرة، أم في المصالح التي تتبع ا
  . 14ص. 2002أكتوبر  17مجلس الأمة، . مدى تكيف نظام الإدارة المحلية الجزائرية مع الحقائق الوطنية الجديدة، نظام الإدارة المحلية

مارس  7الصادرة في  14، ج ر ع يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01- 16قانون رقم   6
2016.  
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ʪعتبار أن مختلف التعديلات والإصلاحات تكون بمقتضى مواكبة المستجدات الدولية والإقليمية والمحلية     
وقد أولى هذا  3.ربيهو ما اصطلح عليه ʪلربيع الع  2016فإن أهم مستجد أوجب التعديل الدستوري 

أما ما أوجب التعديل الدستوري الأخير فهو ما عرف في الجزائر  4.التعديل أهمية ʪلغة للتنمية المحلية والمستدامة
هذا الاهتمام ʪلتنمية المحلية يوجب   ʪ.5لحراك الشعبي؛ كما احتلت التنمية المحلية في هذا التعديل أهمية ʪلغة

وتدعيمه من خلال توسيع اختصاصات السلطات المحلية وتمكينها  الإداري اللامركزيكخطوة أولى تقوية النظام 
  . من القيام بمبادرات تنموية محلية دون أي عوائق رقابية

إن الحديث عن اللامركزية الإدارية من خلال الدساتير والنصوص القانونية وحتى على المستوى التطبيقي لا      
فدرجة اللامركزية ترتبط ارتباطا وثيقا đا، ولعل أهم . ستقلالية الجماعات المحليةيمكن أن يكتمل دون التطرق لا

عامل معزز للامركزية يتمثل ʪلدرجة الأولى في استقلالية المورد المالي، إذ أن الرقابة أو الوصاية على الجماعات 
ر  صدويل الحكومي؛ وبما أن مالمحلية تشتد وتتعدد أطرافها ومراحلها كلما اعتمدت هذه الجماعات على التم

                                                                                                                                
إصلاح واقعي أم تكيف استراتيجي مع التغيرات الدولية "  2016مارس  6: قراءة تحليلية مقارنة في التعديل الدستوري الجزائري لابرادشة فريد،   1

  .37، ص 2018ديسمبر  08لعدد ا -مجلة جيل الدراسات المقارنة-مركز جيل لبحث العلمي. " المعاصرة
يتعلق ϵصدار التعديل ، 2020ديسمبر سنة   30الموافق لهـ 1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرʩسي رقم ج ج د ش،   2

  . 2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82، ج ر ع 2020، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر الدستوري
نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، والتنمية الجهوية لمناطق " بثورات الربيع العربي" ديد من الدول العربية حدث ما عُرف  في الع  3

سباب الداخلية هي وبغض النظر عن حقيقة هذه الثورات واختلاف تسمياēا وما آلت إليه تبقى الأ. الشمال في العموم على حساب المناطق الداخلية والجنوبية
ل سارعت الجزائر المرتكز الأساسي لقيامها والأوضاع الجزائرية ليست ϥفضل حال من أوضاع هذه الدول؛ لذا تفادʮ لهذه الموجة التي طالت العديد من الدو 

زائر في التسعينات، وϦكيد اعتزام الشعب الجزائري جاء في ديباجته تذكير ʪلمأساة الوطنية التي تعرضت لها الج؛ و 1996لإدخال تعديلات على الدستور الأصلي 
فترة التدهور ذاكرة الجماعية للوهذا ما يمكن اعتباره تحذير ضمني من موجات الربيع العربي من خلال تحريض ال. والمحافظة على السلم والتطرف على نبذ العنف

لتفاوت الجهوي والذي يعتبر شرارة هذه الثورات، ʪلإضافة إلى الإشارة لأهمية الشباب في كما ونوه بضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على ا. الأمني
رف هذا التركيز على أهم مسببات ما عُ . رفع التحدʮت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذلك أن ارتفاع نسبة البطالة كانت في الأوساط الشبابية ʪلخصوص

ديل الدستوري تكيف أوجبته المتغيرات الدولية ولم يكن إصلاح واقعي مدروس يهدف المشرع الجزائري من خلاله للقضاء على ʪلربيع العربي يؤكد أن هذا التع
ما  بل قد ازدادت تفاقما، ولعل...) الفوارق الاجتماعية، التفاوت الجهوي، البطالة(والدليل أنه حتى الآن لم يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية . هذه المشاكل

 . وصلت إليه الجزائر من المطالبة ϵسقاط النظام ككل هو انفجار لتراكمات هذه الظواهر
ية على مستوى تم التطرق đذا الخصوص لمسألة القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية، وترقية العدالة الاجتماعية، وتشجيع الديمقراطية التشارك  4

: أنظر.كم الشعب تتجسد فعلا إذا حكم على مستوى بلديته أو ولايته ʪعتبارها الأقرب والأسهل من حيث الاتصال من المركزالجماعات المحلية؛ ولعل عبارة ح
  .39-38، ص المرجع السابقابرادشة فريد، 

 442- 20وقد أكد المرسوم . بتغيير النظام خرج الحراك الشعبي بداية لرفض العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليستمر فيما بعد ʪلمطالبة  5
س المنتخب وهو مكان السابق الذكر ϥن العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز، وϥن قاعدة اللامركزية هي اĐل

تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلدʮت محدودة التنمية بتفعيل تدابير خاصة مشاركة المواطنين في تسيير شؤوĔم كما اهتم ʪلتنمية المحلية من خلال سعيه ل
  .قانونية لهذه البلدʮت
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معظم الموارد المالية المحلية هو السلطة المركزية فإن هذه الأخيرة هي الموجه والموزع للمورد المالي من منطلق أن من 
  .  يملك المال يملك السلطة

وعلى  .محليا سعت الإصلاحات السياسية والإدارية إلى الترويج للامركزية ʪعتبارها قادرة على تحقيق التنمية    
الرغم من السياسات اللامركزية، إلا أن معظم الحكومات في العالم العربي ككل مازالت ēيمن على السلطات 

وهذا ما يعطيها صلاحية التحكم في جماعاēا المحلية بفرض  1؛المحلية والإقليمية من خلال التحكم ʪلموارد المالية
  .للسلطة المركزية قه هيئات ʫبعةنظام رقابي صارم عليها تطب

  تدعيم سلطة المركز đيئات عدم التركيز الإداري : الفرع الثالث 
من خلال تتبعنا لمسار اللامركزية وʪلتمعن في القوانين التي تحكم الجماعات الإقليمية في النظام الإداري       

جليا الهيئة المسيطرة على الحياة  الجزائري وʪلضبط فيما يخص علاقة السلطة المركزية مع السلطات المحلية يتضح
جَسّدة في ممثل الدولة 

ُ
بمساعدة مختلف الهيئات الموضوعة تحت . محليا) الوالي(الإدارية للجماعات الإقليمية؛ والم

سلطته فبالإضافة للسلطة المخولة للوالي على اĐالس المحلية وبحكم السلطة الرʩسية له على هذه الهيئات تجد 
مديرية الإدارة (خص نفسها تخضع لرقابة متعددة المستوʮت بداية برقابة رئيس الدائرة ثم المديرʮت البلدʮت ʪلأ

لتتدعم هذه الرقابة بمستوى آخر ممثلا في المقاطعات الإدارية المنشأة ) المحلية، مديرية التنظيم والشؤون العامة
  . الولائي من الرقابة ʪعتباره هيئة لامركزية في الولاية مؤخرا؛وصولا إلى رقابة الوالي؛ كما لم يستثنى اĐلس الشعبي

وهيئة؛ بداية  البلدي أعمالا وأعضاءً الشعبي   ى اĐلسيمارس الوالي ʪعتباره ممثلا للدولة رقابة عل      
 ممارسة سلطة ʪلمصادقة على المداولات أو إلغائها إلى قرارات توقيف الأعضاء أو إقصائهم إلى غاية

لكن هذه الرقابة تشتد وتتفرع . فتكون بذلك علاقة الوالي Đʪلس الشعبي البلدي رقابة مباشرة من طرفه.الحلول
حيث نجد رقابة . لمستوʮت عدة تمارس هي الأخرى رقابة على اĐلس البلدي المنتخب تحت سلطة الوالي

   ʪ.2لإضافة للوالي المنتدب 1رة المحليةمصالح التقنين والشؤون العامة والإدا 3المفتشية العامة، 2رئيس الدائرة،

                                           
تقييم اللامركزية في العالم : السلطات المحلية والخدمات العامة: المؤلف الجماعي. إطار جديد لتقييم اللامركزية في العالم العربيمنى حرب، سامي عطا الله،   1

  .6ص ) 2015، 1المركز اللبناني للدراسات، ط : وتبير (، العربي
. يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، 1994يوليو  23الموافق  1415صفر عام  14مؤرخ في  215 -94مرسوم تنفيذي رقم ج ج د ش،  2

  .1994يوليو  27،الصادرة بتاريخ 48ج ر ع 
، 48ج ر ع . يتعلق ʪلمفتشية العامة في الولاية، 1994يوليو  23الموافق  1415صفر عام  14في مؤرخ  216 -94مرسوم تنفيذي رقم ج ج د ش،  3

حيث يشمل مجال تدخل المفتشية العامة في الولاية الأجهزة والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامركزية، الموضوعة تحت  .1994يوليو  27الصادرة بتاريخ 
  .ات المحلية، تتولى مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة والهياكل والمؤسسات السابقة الذكر تحت سلطة الواليوصاية وزير الداخلية والجماع



 دراسة نظرية. الإقليمي الإداري عات المحلية ، التنمية المحلية، الإصلاحالجما     :  الفصل الأول
 ومفاهيمية في الجزائر

 

 
27 

أما ʪلنسبة للرقابة الممارسة على اĐلس الشعبي الولائي من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيؤدي      
  .في مطلب آخر من هذه الدراسة والذي سيتم توضيحه تفصيلا ،فيها الوالي دورا استراتيجيا

وتعدد - خصوصا البلدʮت–ة الهيئات الرقابية على اĐالس الشعبية المنتخبة ما لا يمكن تجاهله هو كثر      
وهو ما يجعلها وصاية أكثر منها رقابة فكأنما هذه اĐالس فاقدة للأهلية ولا تعرف   ،مجالات الرقابة وشدēا

ولهذا  .الاتما يعطي الحق للسلطة المركزية لتفرض عليها رقابة مشددة ومتعددة الأطراف واĐ ؛كيف تتصرف
من منطلق أن  الإدارية الأمر الذي يضعف تجسيد اللامركزية ،نجد العديد من الكتاʪت تصفها ʪلرقابة الوصائية

  .هذه الأخيرة تتحدد بمدى الرقابة المفروضة على السلطات المحلية
إلا أن  ات المحلية،وإن كان الدافع من هذه الرقابة الحفاظ على المصلحة العامة وضمان مشروعية القرار      

هذا ʪلإضافة إلى تداخل الصلاحيات  شدēا تجعل القرار التنموي المحلي عمليا من اختصاص السلطة المركزية؛
 ومن جهة أخرى الاختلاف في تمثيل الجماعات الإقليمية ففي مقابل تمثيل رئيس اĐلس .بين هذه الهيئات

رية والمدنية وأمام القضاء وهو الآمر ʪلصرف، نجد أن من يقوم البلدي للبلدية في جميع الأعمال الإدا الشعبي
đذه المهام على مستوى الولاية الوالي المعين أمام إقصاء ʫم لرئيس اĐلس الولائي المنتخب الأمر الذي يطرح 

الشعبي الولائي لنا أهم تساؤل هنا هو لما هذا الاختلاف بين اĐلسين المحليين المنتخبين؟ وما أهمية ودور اĐلس 
 ورئيسه في مقابل السلطات الواسعة للوالي ؟ 

                                                      3الجماعة الإقليمية القاعدية- البلدية :المطلب الثاني  

ودورها  ، بل أيضا لعلاقتها الوطيدة Đʪتمع المحلييفقط لقدم ʫريخ وجودها الاجتماعتمثل عنصرا هاما ليس 

                                                                                                                                
يحدد قواعد تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة ، 1994يوليو  23الموافق  1415صفر عام  14مؤرخ في  217 - 94مرسوم تنفيذي رقم ج ج د ش،  1

 6الموافق  1416ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  265 - 95و المرسوم التنفيذي رقم  .1994يوليو  27، الصادرة بتاريخ 48ج ر ع . اوالإدارة المحلية وعمله
سبتمبر  10، الصادرة بتاريخ 50ج ر ع . يحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها، 1995سبتمبر 
1995   .  

ديسمبر  25الموافق  1440ربيع الثاني عام  17مؤرخ  337- 18المرسوم الرʩسي رقم و  .السابق الذكر 140- 15المرسوم الرʩسي رقم ج ج د ش،  2
ادر ، الص78الجريدة الرسمية، العدد . يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، 2018
  . 2018ديسمبر  26بتاريخ 

دراسة حالة بلدية ورقلة -الفعالية الإدارية في الإدارة المحلية الجزائريةمياسة أودية، : للإطلاع أكثر على التطور التاريخي للبلدية الجزائرية أنظر  3
ع التنظيمات السياسة والإدارية، كلية العلوم السياسية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فر ).2006/2007(

 2012، 1جسور للنشر والتوزيع، ط : الجزائر. ( شرح قانون البلديةو عمار بوضياف، . 2008/  2007 -الجزائر -والإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة
  :وللمزيد أيضا أنظر). 127 – 105(ص  .)
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التنظيم  المتميز في إيجاد حلول للمشاكل اليومية للمواطن؛ ونظرا لكوĔا الوحدة الأولى والأساسية في هرم
فهي تجسد السياسات العامة محليا من خلال الأعمال الملموسة والمتنوعة التي تضطلع đا  ،الدولة الإداري

   1ميدانيا في جميع الجوانب
ت الجماعة الإقليمية القاعدية في البلدية إذ لا وجود لأي هيئة إقليمية أدنى منها، فمنذ في الجزائر لطالما تمثل    

وفي مختلف القوانين المنظمة للبلدية اعتبرت هذه  2020إلى غاية أخر تعديل دستوري  1963أول دستور 
   2الأخيرة الجماعة الإقليمية الأساسية القاعدية

بلدية تتمتع ʪلشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة؛وهي القاعدة  1451تضم الجمهورية الجزائرية       
تعتبر البلدية صورة حية لتجسيد مبدأ ." الإقليمية للامركزية، وفضاء لمشاركة المواطن في تسيير شؤونه العامة

اسية، الاقتصادية إذ أĔا الخلية الحية للدولة في كافة اĐالات الاجتماعية، السي ديمقراطية الإدارة العامة؛
فريدة وما لا يمكن إغفاله أن نظام البلدية في التنظيم الإداري الجزائري هو الصورة الوحيدة وال. والثقافية

ا جعلها تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الجواري، إذ مم 3".للامركزية الإدارية
  .    س الشعبي البلدي المنتخبتتجسد هذه الديمقراطية من خلال اĐل

شعبي متمثلة في اĐلس ال المداولةمن منظور آخر، ومن خلال الهيئات المكونة للبلدية نجد أĔا تضم هيئة     
الهيئة التنفيذية برʩسة رئيس اĐلس، ʪلإضافة لإدارة البلدية المنشطة من طرف الأمين العام المعين، البلدي، و 

 .ئيس اĐلس البلدي المنتخبوالموضوع تحت سلطة ر 

                                                                                                                                
Linda chenafi ; nadia laassami , Le rôle de la commune dans développement de la ville. Revue 
de science de l’homme et de la société. nº 22, mars 2017.     

  . 66ص).2009دار هومة للنشر والتوزيع، : الجزائر(، قاموس المصطلحات القانونية في تسيير شؤون الجماعات المحليةعمر عمتوت،   1
  "تعتبر البلدية أساسا للمجموعة الترابية والاقتصادية والاجتماعية ".....  9دة الما 1963دستور    2

البلدية هي اĐموعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في . اĐموعات الإقليمية هي الولاية والبلدية"  36المادة  1976دستور     
  ..."  القاعدة

  "   البلدية هي الجماعة القاعدية . الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية"  15المادة  1989دستور     
  "البلدية هي الجماعة القاعدية . الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية"  15المادة  1996دستور     
  "البلدية هي الجماعة القاعدية . لبلدية والولايةالجماعات الإقليمية للدولة هي ا"  16المادة  2016دستور     
  ....."البلدية هي الجماعة القاعدية. الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية"  17 المادة 2020دستور     
  ..."قافية الأساسيةالبلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والث"  01المادة 24-67الأمر     
  ..."البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية، وتتمتع ʪلشخصية المعنوية والاستقلال المالي"  08-90القانون رقم     
  ... " البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع ʪلشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة"  10-11القانون رقم     

  .281-280، ص)2005، 3، ط- النظام الإداري-1ج. ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. (القانون الإداريعمار عوابدي،   3
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تضطلع كل هيئة بمهام معينة وفق ما خوله لها القانون، وتتمحور هذه المهام حول تحقيق التنمية المحلية      
 . بكل أبعادها؛ وتفادʮ لتجاوز هذه الهيئات حدودها القانونية كان لابد من فرض رقابة إدارية عليها

  في للبلديةالإطار الهيكلي والوظي: الفرع الأول

   1 )هيئة لامركزية(هيئة المداولة : أولا
؛ وبصفته مجلس منتخب فقد عُرِف 2تتمثل هيئة المداولة على مستوى البلدية في اĐلس الشعبي البلدي    

يمثل قاعدة .دستورʮ على أنه الإطار الذي يعبر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية
đذا تجسد البلدية الديمقراطية التمثيلية من  3.ن مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العموميةاللامّركزية ومكا

  .خلال مجلسها المنتخب، والذي يمثل الإطار القانوني لتحقيقها
أما فيما يخص سير اĐلس فقد تضمن   4عدد أعضاء كل مجلس بلدي يتحدد بحسب التعداد السكاني    

ديد مدة ومكان انعقاد الدورات وتوضيح الحالات التي يتدخل فيها الوالي إلى غاية كيفية التسيير بداية بتح
وϦكيدا وتدعيما  تفعيلا لمبدأ الشفافية في التسيير تعليق المداولات في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور

                                           
وʪعتباره المرجع الأساسي فسيتم الاعتماد عليه .المتعلق ʪلبلدية، المعدل والمتمم 10-11فيما يخص اĐلس الشعبي البلدي فإن المصدر الأول هو القانون رقم  1

؛ فقد فصل الأستاذ المرجع السابق، شرح قانون البلدية ،عمار بوضياف: وللمزيد أيضا من التفاصيل أنظر .من الدراسة)  البلدية( ʪلدرجة الأولى في هذا الفرع
  ). 69 – 62(، ص المرجع السابقطاهري حسين، : وأنظر أيضا .بوضياف في تشكيل اĐلس وسيره

وقد ذكرت مدة عهدته في القانون  سنوات،) 5(من أعضاء محليين منتخبين بطريقة الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس  ياĐلس الشعبي البلد يتألف  2
غشت  28، الصادرة في 50ج ر ع . ،المتعلق بنظام الانتخاʪت2016غشت  25الموافق ل  1437ذي القعدة 22المؤرخ في  10- 16العضوي رقم 

ج . المتعلق بنظام الانتخاʪت، 2021مارس لسنة  10الموافق  1442رجب 26المؤرخ في  01- 21 القانون العضوي الجديد وبقيت نفس المدة في. 2016
سنوات معقولة فليست ʪلقصيرة  5طريقة الاقتراع العام السري والمباشر ضمان لحرية اختيار المواطن، ومدة  وتعتبر. 2021مارس  10، الصادرة بتاريخ 17ر ع 

   .لمجلس أداء مهامه وليست ʪلطويلة ليستأثر أعضاء اĐلس ʪلعهدة الانتخابيةليتسنى ل
اĐلس الشعبي " فقد جاء في مادته السابعة  1976؛ أما دستور 2020 – 2016 – 1996 – 1989جاء هذا التعريف للمجلس المنتخب في دساتير   3

كما أنه القاعدة الأساسية للامركزية ولمساهمة الجماهير .  عن الإرادة الشعبية وتتحقق فيه الديمقراطيةهو المؤسسة القاعدية للدولة، والإطار الذي يتم فيه التعبير
   "الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستوʮت

                                      )  01الجدول رقم (يختلف عدد أعضاء اĐالس البلدية بحسب عدد التعداد السكاني، حسب قوانين الانتخاʪت   4
  يوضح عدد أعضاء اĐلس الشعبي البلدي حسب قوانين الانتخاب): 01(الجدول رقم 

  عدد أعضاء اĐلس البلدي وفق القوانين الانتخابية   
  01-21القانون رقم  10- 16القانون رقم   01- 12القانون رقم   07-97الأمر رقم   نسمة/ تعداد سكان البلدية 

   13  13  13  07   10.000من  أقل
  15  15  15  09   20.000و   10.000ما بين
  19  19  19  11   50.000و   20.001مابين 
  23  23  23  15   100.000و  50.001مابين
  33  33  33  23   200.000و  100.001مابين

  43  43  43  33   200.001أكثر من 
 بناء على قوانين الانتخاب من إعداد الباحثة  
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ان شمولية ولتسهيل عمل اĐلس يتم تشكيل لجان تختص كل منها في مجال معين لضم 1للمشاركة الشعبية
العملية التنموية بمختلف أبعادها، وتحسبا لأي طارئ تتشكل لجان خاصة لدراسة أي موضوع في إطار 

   2))02(الجدول رقم (اختصاصاته؛ أما عدد اللجان فيرتبط هو الآخر بعدد السكان 
ت كافة اĐالات البلدي المنتخب العديد من المهام في اĐال التنموي والتي شملالشعبي اسند للمجلس      

ʪعتبار أنه ممثل الشعب والمسؤول عن تلبية احتياجات الساكنة المحلية؛ وسيكون لنا تفصيل لها في المبحث 
  .الموالي

  

                                           
أʮم تعُقد دورة عادية، وإذا ما اقتضت شؤون البلدية اجتماعا خارج إطار هذه الدورات فيمكن انعقاد دورة غير عادية بطلب من ) 5(ولمدة  كل شهرين  1

ا التدخل وهنا نسجل تدخل الوالي في سير اĐلس المنتخب وإن كانت نية المشرع من هذ. رئيس اĐلس الشعبي البلدي أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي
المحلي، وإما  الحفاظ على المصلحة العامة؛ إلا أنه في نفس الوقت إضعاف للامركزية واعتراف ضمني إما بعدم مقدرة اĐلس البلدي على الاهتمام ʪلشأن

ات؛ ويمكنه الاجتماع في مكان آخر في أن مقر البلدية هو مكان انعقاد الدور  19وتؤكد المادة . بتجاهله وعدم اهتمامه بمتطلبات واحتياجات السكان المحليين
أما إذا كان مكان انعقاد دورات اĐلس الشعبي البلدي خارج إقليم البلدية فإن صاحب السلطة في تعيينه هو . حالة وجود قوة قاهرة تحول دون الدخول إليه

  . الوالي، بعد استشارة رئيس اĐلس؛ والملاحظ أن الوالي غير ملزم ʪلأخذ đا
   ʪلس إلى الأعضاء قبل وĐم من انعقادها مرفقة بمشروع جدول الأعمال، وتخفض المدة في ) 10(لنسبة للدورات ترسل الاستدعاءات من طرف رئيس اʮأ

عاء ويلصق مشروع جدول أعمال الاجتماع في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور بمجرد استد. كأدنى حد) ساعة 24(حالة الاستعجال ليوم واحد كامل 
أʮم على الأقل من ʫريخ ) 5(وبخصوص صحة الاجتماعات فيُشترط حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وإذا لم يتحقق ذلك يرسل استدعاء ʬني بعد . الأعضاء

ذا ما حصل مانع لعضو اĐلس وإ. الاجتماع الملغى لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ وفي هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تعُد المداولات صحيحة
الجلسة أو الدورة البلدي يمكنه أن يوكل كتابيا عضوا آخر منتخب ليصوت نيابة عنه و لا يمكن للعضو الموكل إليه أن يحمل أكثر من وكالة، كما ويجب تحديد 

  .    التي حررت من أجلها هذه الوكالة
ēيئة الإقليم والتعمير والسياحة  –الصحة والنظافة والبيئة  –الاقتصاد والمالية والاستثمار : بما يلي من بين أعضاء اĐلس البلدي تتشكل لجان دائمة تختص  2

 فهي لجان مؤقتة، إذ يتم تحديد الشؤون الاجتماعية والثقافية والرʮضية والشباب؛ أما اللجان الخاصة –الري والفلاحة والصيد البحري  –والصناعات التقليدية 
الملاحظ أن تحديد عدد اللجان جاء وفق عدد السكان وليس وفق اختصاصاēا، لذا نجد أنه . انتهاء المهمة الموكلة لها والذي يمثل ʫريخ حلها موضوع وʫريخ

وتقسيمها إذا   غالبا ما يتم دمج العديد من الاختصاصات في لجنة واحدة في حالة ما إذا كان عدد أعضاء اĐلس قليل، في حين يتم تفكيك هذه الاختصاصات
قد حدد حسب عدد الأعضاء لكن نظرا لتغيير العدد وفق القانون العضوي  11/10والجدير ʪلذكر أن عدد النواب في القانون رقم. كان عدد الأعضاء كبير

  . المتعلق ʪلانتخاʪت فإن القانون الأولى ʪلتطبيق هو القانون العضوي عملا بمبدأ سمو القوانين 12-01
  يوضح عدد الأعضاء واللجان والنواب في اĐالس الشعبية البلدية حسب عدد السكان: )02(الجدول رقم                          

 النواب اللجان عدد الأعضاء عدد السكان
10.000أقل من   13 3 2 

20.000و      10.000ما بين     15 3 2 
50.000و      20.001ما بين     19 4 3 
100.000و      50.001مابين      23 5 4 
200.000و    100.001ما بين     33 6 5 

200.001أكثر من   43 6 6 
  10- 11و قانون البلدية  01-21إعداد الباحثة استنادا على قانون الانتخاʪت: المصدر               



 دراسة نظرية. الإقليمي الإداري عات المحلية ، التنمية المحلية، الإصلاحالجما     :  الفصل الأول
 ومفاهيمية في الجزائر

 

 
31 

   الهيئة التنفيذية: ʬنيا
حيث يقوم  -)02(الجدول رقم - حسب عدد الأعضاء 6إلى  2يساعد رئيس اĐلس البلدي نواب من      

يوما التي تلي  15ى قائمة النواب الذين اختارهم رئيس اĐلس من بين المنتخبين خلال اĐلس ʪلمصادقة عل
       .2ويتقاضون علاوات لقاء وظيفتهم الانتخابية 1.من قانون البلدية الساري المفعول 70تنصيبه وهذا وفق المادة 

ركزية من جهة والسلطة اللامركزية بتمثيله للسلطة الم 3البلدي المنتخب عدة مهام الشعبي عهد لرئيس اĐلسيُ 
  .من جهة ʬنية، إضافة لمهامه كرئيس للهيئة التنفيذية

أʮم التي تلي  5يكون رئيس اĐلس الشعبي البلدي من القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة خلال     

منتخبي  ايحضره علنية في جلسةفيتم تنصيب الرئيس . بغض النظر عن مستواه التعليمي 4إعلان تنصيب اĐلس
اĐلس برʩسة الوالي أو ممثل له بمقر البلدية؛ وإذا ما تعذر تنصيب الرئيس بمقر البلدية لظروف استثنائية يقوم 

أما في حالة تساوي . الوالي بتعيين مكان انعقاد الجلسة ومن هنا يبدأ تدخل السلطة الوصية في اĐلس البلدي
هذا ما ورد في قانون البلدية الحالي قبل تعديله ʪلأمر . أو المرشح الأصغر سنا 5الأصوات يعلن رئيسا المرشحة

  .ويعلن اسم الرئيس للعموم عن طريق إلصاق محضر التنصيب بمقر البلدية وملحقاēا الإدارية. 21-131

                                           
ولم يوضح المشرع الحل في حالة عدم المصادقة .ا ʪلأغلبية المطلقةحيث يقوم رئيس اĐلس بعرض قائمة المنتخبين المختارين على اĐلس للمصادقة عليه  1

  .ʪلأغلبية المطلقة
2 Décret exécutif  nº91-463 du 3 décembre 1991déterminant les conditions de détachement des élus 
locaux et les indemnités qui leur sont alloués. J.O. N63. Samedi 7 décembre 1991. 

سبق ذكر (في نظام تعويضات المنتخبين بشكل جيد كما أنه حدد التعويضات حسب عدد الأعضاء المنتخبين لكل مجلس ) 463-91(لم يفصل هذا المرسوم 
ه 1434ثاني عام ربيع ال 14مؤرخ في  91 -13في حين جاء المرسوم التنفيذي رقم ). 01عدد أعضاء اĐلس البلدي وفق قوانين الانتخاʪت في الجدول رقم 

بتفصيل أكثر من سابقه وحدد التعويضات حسب التعداد . ، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم2013فبراير سنة 25الموافق ل 
  .     السكاني والملاحظ أيضا بعض الزʮدة في نسبة التعويضات؛ بغض النظر عن أهمية نسبة هذه الزʮدة من عدمها

مجلة القانون، العدد . صلاحيات رئيس اĐلس الشعبي البلدي في التشريع الجزائريدوبي بونوة جمال، : للمزيد حول اختصاصات رئيس اĐلس البلدي أنظر  3
  .2016، جوان 06

وإسماعيل  .)209- 205( ، صبقالمرجع السا. شرح قانون البلديةعمار بوضياف، : للإطلاع أكثر حول تنصيب رئيس اĐلس الشعبي البلدي أنظر  4
  .2019، جوان 03مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد . قواعد تحديد رئيس اĐلس الشعبي البلدي في التشريع الجزائري. فريحات، بوهنتالة ʮسين

قد وسع من حظوظ تمثيل  .03-12الإطار نجد القانون رقم من خلال حالة تساوي الأصوات يُشار لإمكانية ترشح المرأة في الانتخاʪت المحلية، وفي هذا    5
% 30لشعبي البلدي بـ المرأة في اĐالس المنتخبة من خلال اشتراط نسب معينة لكل انتخاʪت اĐالس المختلفة، وحدد نسبة مشاركة المرأة في انتخاب اĐلس ا

لاحظ أنه لم يفصل بشكل جيد في نسبة مشاركة المرأة في اĐالس البلدية على عكس نسمة؛ والم) 20000(للبلدʮت التي يزيد عدد سكاĔا عن عشرين ألف 
ʪلإضافة إلى أن من شروط Ϧسيس الأحزاب السياسية أن يكون من . حسب عدد المقاعد اĐلس الولائي واĐلس الوطني اللذين حددت نسبة المشاركة đما

  . ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء



 دراسة نظرية. الإقليمي الإداري عات المحلية ، التنمية المحلية، الإصلاحالجما     :  الفصل الأول
 ومفاهيمية في الجزائر

 

 
32 

ذكرها ها هنا وليس لنا  يختص رئيس اĐلس البلدي بعديد المهام التنموية والتي يمارسها بصفات متعددة،      
  .لأن لها مقام آخر في هذه الدراسة

  إدارة البلدية :  ʬلثا
ʪلإضافة للهيئتين التداولية والتنفيذية تتوفر البلدية على إدارة ينشطها الأمين العام لها تحت سلطة رئيس    

دم استقراره الزمني اĐلس الشعبي البلدي المنتخب، والذي غالبا ما يفتقر للكفاءة والخبرة في التسيير ومع ع
وجب الحرص على ضمان عدم تعطيل مصالح البلدية سواء بسبب عدم كفاءة رؤساء البلدʮت أو الصراعات 
داخل اĐالس، وحتى في فترة الانتخاʪت وحالة شغور منصب الرئيس؛ لذا أوجد المشرع الجزائري منصب 

نصب وجود في قوانين البلدية سابقا إلا مع ولم يعُرف لهذا الم.الأمين العام والذي يتمتع بصلاحيات عدة
  320.2- 16، ليتم تدعيم مركزه القانوني ʪلمرسوم التنفيذي رقم 11/10القانون الحالي 

وذلك حسب عدد  90/2264، أو المرسوم التنفيذي 06/033يخضع الأمين العام إما للأمر رقم       
فإن التباين في تصنيفه بين منصب ) 320-16(العام  واستنادا إلى المرسوم الخاص ʪلأمين 5سكان البلدية،

                                                                                                                                
Loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités 
augmentant les chances d.accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues. Et Loi 
organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques 

الأخير والمتعلق ʪلانتخاʪت قد اشترط على القوائم المتقدمة للانتخاʪت المحلية مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء و  01-21فضلا عن أن القانون العضوي  
سنة، وثلث  40ص نصف الترشيحات للذين تقل أعمارهم عن نسمة ʪلإضافة إلى تخصي 20.000الرجال ʪستثناء البلدʮت التي يقل عدد سكاĔا عن 

  .                               مترشحي القائمة على الأقل ذوي مستوى تعليمي جامعي
بعد تطبيق ʪستثناء أنه ( 01- 12من قانون الانتخاʪت  80المادة  على ما نصت عليه10- 11المعدل والمتمم للقانون  13-21الأمر من  04تنص المادة   1

والتي طرحت العديد من المشاكل فيما يخص انتخاب ) لمترشح الأصغر سنااوفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المترشح الأكبر سنا وليس % 35قاعدة 
اعتلاء ام آمال، بن زʮن أحمد، يعيش تم: للإطلاع أكثر أنظر، رئيس اĐلس الشعبي البلدي كان أهمها انسداد العديد من اĐالس وتعطيل المشاريع التنموية

، سبتمبر العدد الثاني، 01اĐلد- ، اĐلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية10- 16رʩسة اĐلس الشعبي البلدي في ظل قانون الانتخاʪت رقم 
  .)312- 302( الصفحات ،2017

يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على ، 2016ديسمبر  13الموافق  1438ربيع الأول  13مؤرخ في  320-  16المرسوم التنفيذي رقم ج ج د ش،   2
  .2016ديسمبر  15، الصادرة بتاريخ 73، ج ر ع الأمين العام للبلدية

، 46، ج ر ع يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2006يوليو  15الموافق  1427جمادى الثانية  19المؤرخ في  03- 06الأمر رقم   3
  . 2006يوليو  16صادرة ال

يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة  1990يوليو  25الموافق  1411محرم  3المؤرخ في  226-90المرسوم التنفيذي رقم   4
مايو  11الموافق  1429لى جمادى الأو 5المؤرخ في  141- 08المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم . 1990يوليو 28، الصادرة ب 31، ج ر ع وواجباēم
  . 2008مايو 11، الصادرة ب 24، ج ر ع 2008

نسمة،  100.000المذكور آنفا يعتبر منصب الأمين العام منصب عالي للبلدʮت التي يساوي أو يقل عدد سكاĔا على  26-91بموجب المرسوم التنفيذي   5
نسمة فيكون أمينها العام ذو وظيفة عليا  100.000حالة البلدʮت التي يفوق عدد سكاĔا  أما في). 06/03(وهذا الوضع  يخضعه لقانون الوظيفة العمومية 

  . 226-90وđذه الصفة فإنه يخضع للمرسوم التنفيذي .السابق ذكره 27- 91وليس منصب عالي وهذا بموجب المرسوم التنفيذي 
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وتشمل تبعات هذا التباين شروط  2يترتب عليه بعض الاختلافات بداية بكيفية التعيين، 1عالي ووظيفة عليا
إلخ؛ إلا أن ما يخص دراستنا في هذه الجزئية هو مهام الأمين ...التعيين،الحقوق والواجبات، والمرتب والعلاوات

دية، وʪلضبط الدور التنموي له وعلاقته Đʪلس المنتخب وʪلأخص رئيسه؛ نظرا لوجود تداخل كبير العام للبل
) 320-16( تطرق لمهامه وفق المرسوملذا ن.- وإن كان يعمل تحت سلطة رئيس اĐلس- بين صلاحياēما

-127( ثلاثة مواد  ؛ فهذا الأخير قد ذكر الأمين العام من خلال11/10والقانون البلدي الساري المفعول 
وهي التي حددت الأحكام الخاصة ʪلأمين العام في المرسوم السالف الذكر، وعليه تكون مهام ) 129- 128

  :الأمين العام للبلدية كالتالي
 3ضمان تحضير اجتماعات اĐلس الشعبي البلدي/ 1
 4ضمان متابعة تنفيذ مداولات اĐلس الشعبي البلدي/ 2
  5المصالح الإدارية والتقنية للبلدية تنشيط وتنسيق سير/ 3

                                           
وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات .لتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفيمناصب نوعية ل: " على أĔا 03-06تعُرف المناصب العليا وفق الأمر   1

ممارسة مسؤولية ʪسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في : " ووفق المرجع نفسه تعُرف الوظيفة العليا على أĔا" الإدارية والتقنية في المؤسسات والإدارات العمومية 
كما ويُصنف في الوظائف العليا كل من الأمناء العامون لبلدʮت مقر الولاية والأمناء العامون لبلدʮت ولاية الجزائر  " . تصور وإعداد وتنفيذ السياسات العامة 

   320- 16وذلك حسب المرسوم 
ضعية الثانية وهي منصب عالي يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف ʪلجماعات المحلية إذا ما صنف بوظيفة عليا وهذه الوضعية الأولى؛ في حين أن الو   2

هذه الأخيرة تؤثر على استقلاليته في أداء مهامه وتجعله ʫبعا وخاضعا لسلطة تعيينه، إذ . فيعين بقرار من الوالي بناء على اقتراح رئيس اĐلس الشعبي البلدي
. في حين نجد أن الأمين العام في وضعيته الأولى يتمتع ʪستقلالية أكبر يكفي تقديم اقتراح من رئيس اĐلس للوالي لإĔاء مهامه تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال؛

 .ألة التعيين على الأقلالأمر الذي ينجم عنه عدم المساواة لذات المركز، وطالما أن المهام المسندة إلى الأمين العام موحدة ʪلنسبة للجميع فالأولى توحيد مس
، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد الأول، اĐلد الرابع، )دراسة قانونية(العام للبلدية في التشريع الجزائريالأمين مخناش رزيقة، :   للإطلاع أكثر أنظر

  ). 183- 159( الصفحات . 2019مارس 
ضمان أمانة الجلسة   - ولجانه  تحضير الوʬئق والوسائل المادية والبشرية من أجل السير الحسن لأشغال اĐلس: يضمن تحضير اجتماعات اĐلس من خلال  3

. السابق الذكر 320-16المرسوم  من 14المادة  :أنظر. تعيين الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات اĐلس ولجانه  - والحفظ الجيد لسجلات المداولات 
، 1، العدد0، رؤى في الآداب والعلوم الإنسانية، اĐلد16/320المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي بليامنة حسان،  :وللمزيد أنظر

  ). 197-183( الصفحات
ضمان نشر  -إرسال مداولات اĐلس البلدي للسلطة الوصية للرقابة والموافقة عليها : فيما يخص متابعة تنفيذ مداولات اĐلس تكون على النحو التالي   4

: أنظر. متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع المقررة من طرف اĐلس -ل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين المداولات وتنفيذ القرارات المتعلقة ʪلهيك
دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات اĐلس الشعبي عبروس حميد، طيبي سعاد، : ، السابق الذكر، وللمزيد أنظر16/320من المرسوم  15المادة 

-1958( الصفحات . 2019-02، العدد 04مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، اĐلد . 320-16البلدي حسب المرسوم التنفيذي 
1973.(  

ينهم بعد تفويض من ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي البلدية وسلطة تعي: ʪلنسبة لتنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية فيكون من خلال   5
اقتراح واتخاذ كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية ومراقبة  -اقتراح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية  -رئيس اĐلس 

ضمان إعلان قرارات البلدية ونشرها، وتسيير  -وة العمومية ضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقا - تسيير العمليات الانتخابية وكل ما يتعلق đا   -نشاطاēا 
مسك وتحيين   - تحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها -متابعة قضاʮ منازعات البلدية، والمشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة  - الأرشيف البلدي 
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من خلال المهام المذكورة نجد تداخل بين صلاحيات الأمين العام وصلاحيات رئيس اĐلس؛ إذ لم يتم      
الضبط بدقة في أي حالة يمكنه تولي المهام المخولة لرئيس البلدية كما هو الحال ʪلنسبة لتوليه صفة ضابط 

، ووصائية 11/10ابل فهو يخضع لرقابة مزدوجة؛ رʩسية لرئيس اĐلس وفق القانون وفي المق 1.الحالة المدنية
    2.المذكور سابقا 06/03لسلطة التعيين عملا ϥحكام القانون 

وإحالة ) 11/10(البلدية الساري العمل به   سنوات من ذكر الأمين العام لأول مرة في قانون 5بعد        
متعلق ʪلأمين ) 320- 16( إلى التنظيم، ϩتي أول مرسوم ) الأمين العام(به هذا الأخير الأحكام الخاصة 

العام ʪلذات؛ وقد عمل هذا المرسوم على توسيع صلاحياته تدعيما لسلطة المركز على المستوى المحلي مؤكدا 
ʭحية أخرى  ومن 3.هيمنة عدم التركيز الإداري في مقابل ضعف اللامركزية والذي تطرقنا له في المطلب السابق

نرى أن اهتمام المشرع بتوفير العديد من الشروط لمنصب الأمين العام والتي أهمها الكفاءة مع وجود 
 الصلاحيات العديدة لهو عامل مساعد للبلدية خصوصا في اĐال التنموي، إذ أن غالبية رؤساء اĐالس

كما أنه يضمن . عن تجسيد المشاريع التنمويةالبلدية ليس لديهم أي خبرة في التسيير الإداري ʭهيك  الشعبية
السير الحسن واستمرارية عمل مصالح البلدية في ظل عدم كفاءة اĐلس الشعبي البلدي ورئيسه، وعدم توفر 

  . مستوى تعليمي كافي وانعدام الشروط والمؤهلات اللازمة للتسيير والمكرس عمدا من خلال النظام الانتخابي

  ) الرقابة على الهيئات(المقيدة لهيئات البلدية  الحدود: الفرع الثاني

  الرقابة على هيئة المداولة : أولا
تتعدى الرقابة على اĐلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة إلى الرقابة على أعماله وأعضائه أيضا، وهذا حرصا   

  : كوفيما يلي توضيح ذل.على احترام مشروعية اĐلس المحلي وحفاظا على الصالح العام

                                                                                                                                
 16المادة : أنظر. محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس البلدية المنتهية عهدته والرئيس الجديدإعداد  - سجل الأملاك البلدية ودفاتر جرد الأʬث وعتاد البلدية  

  .   ، السالف الذكر11/10من القانون البلدي  129، السابق الذكر، المادة 16/320من المرسوم 
الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية، مجلة وس، طيبي سعاد، حميد عبر : ،المتعلق ʪلحالة المدنية، السالف الذكر، وأنظر أيضا08-14القانون رقم   1

  ).1040- 1018( الصفحات . 2020، نوفمبر 02، العدد 7، اĐلد صوت القانون
اĐلد انية، ،  منصب الأمين العام للبلدية بين ضرورة ضمان فاعلية التسيير ومحدودية السلطة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسخلود كلاش: للمزيد أنظر  2

   ).156- 142( ، الصفحات2020، أكتوبر 3، العدد13
، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية،العدد Ϧثير منصب الأمين العام للبلدية على لامركزية اĐلس الشعبي البلديفريد دبوشة، :   للإطلاع أكثر أنظر  3
  ).173 -157( الصفحات . لينبر -المركز العربي الديمقراطي، ألمانيا. 2020، أفريل 6
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تتجسد أعمال اĐلس البلدي من خلال مداولاته والتي  1:الرقابة على أعمال اĐلس الشعبي البلدي/ 1

  .تحتاج للمصادقة عليها من قبل السلطة الوصية والممثلة في الوالي

فحماية . تكون المصادقات ضمنية لبعض المداولات، أما بعضها فيحتاج مصادقة صريحة: المصادقة /1-1

اĐلس البلدي من إمكانية تعسف الوالي في استخدامه لحق المصادقة على المداولات فإن هذه الأخيرة لأعمال 

. وهذه مصادقة ضمنية. 2يوما من ʫريخ إيداعها لدى الولاية 21 مرور تصبح بقوة القانون قابلة للتنفيذ بعد
على المداولات التي تتعلق بمالية 573في مادته  11/10أما المصادقة الصريحة فقد أوجبها القانون البلدي 

من القانون المذكور آنفا  58لكن هذه المصادقة الصريحة تتحول إلى مصادقة ضمنية من خلال المادة . البلدية
يوما من ʫريخ إيداع المداولة ʪلولاية، وقد أحسن المشرع بخصوص ذلك حماية لأعمال اĐلس  30بعد مضي 

  . ل الواليالشعبي البلدي من تعسف أو إهما

الإلغاء أو البطلان هو الآخر يكون بنوعين البطلان المطلق ويتضمن المداولات الملغاة تحت : 4الإلغاء/ 1-2

تبطل بقوة القانون مداولات اĐلس الشعبي البلدي المتخذة خرقا  ، حيث)بطلان مطلق(طائلة البطلان
إذ جاء . وز الدولة وشعاراēا، غير المحررة ʪللغة العربيةللدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات، التي تمس برم

هذا البطلان ضماʭ لمشروعية أعمال اĐلس؛وبما أن المداولات في هذه الحالة ʪطلة بقوة القانون فإن المشرع لم 
  .يلزم الوالي بمدة زمنية لمعاينة البطلان

ي شفافية ونزاهة العمل على المستوى المحلي،ϩتي وترسيخا لمبدئمحاربة الفساد والوقاية منه وعملا على      
حفاظا على المصلحة العامة من خلال إلزام رئيس اĐلس الشعبي البلدي وأعضائه بتقديم  5،البطلان النسبي

                                           
رقابة الوالي على مداولات اĐالس الشعبي البلدية بين النص القانوني والواقع دحامنية عبد الله، : للإطلاع أكثر حول الرقابة على أعمال اĐلس أنظر  1

قراءة في مداولات اĐالس لبكري مريم، بن داود ʮسين،  و خضرون عطا الله، ب.2018، الجزء الثالث، سبتمبر 32، العدد 1حوليات جامعة الجزائر . العملي
  . اĐلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسة، اĐلد الأول، العدد الرابع. المنتخبة بين القانون والتنظيم

  .، السابق الذكر11/10من قانون البلدية  56المادة   2
  .اʪت، قبول الهبات والوصاʮ الأجنبية، اتفاقيات التوأمة، والتنازل عن الأملاك العقارية البلديةالميزانيات والحس:  تكون المصادقة الصريحة على  3
  ).293-289( ،صالمرجع السابق، شرح قانون البلديةعمار بوضياف، : للمزيد أنظر  4
لإبطال حيث أن التصرفات في حد ذاēا صحيحة ولكنها اصطلاح القابلية  ل'' : يُـعَرف عمر عمتوت، البطلان النسبي في مرجعه السابق الذكر على أنه  5

ي أو معنوي، تكون قابلة للإبطال من قبل الشخص الذي أبرمه وشاب إرادته عيب من العيوب كقصر في السن أو لغلط أو لتدليس أو لإكراه أو لاستغلال ماد
  . 69ص. ''للإبطال لمن له مصلحة في ذلك ففي هذه الحالة يكون التصرف صحيحا ومنتج لكل آʬره القانونية إلا أنه قابل
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وإذا ما رأى اĐلس أو رئيسه أن قرار الإلغاء . تصريح في حالة ما إذا كان أي منهم في وضعية تعارض مصالح
    1.خاطئ يحق لرئيس اĐلس رفع تظلم إداري أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصةقرار تعسفي أو 

تتجسد الرقابة على الأعضاء في ثلاثة صور يفقد على إثرها : الرقابة على أعضاء اĐلس الشعبي البلدي /2

م استخلافه العضو صفة المنتخب بموجب مداولة يقرها اĐلس الشعبي البلدي مع إخطار الوالي وجوʪ ويت
 :  ʪلمرشح الذي يلي آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي في الحالات التالية

كما ويعتبر مستقيلا تلقائيا العضو الذي يتغيب دون ؛يتم إقرارها بموجب مداولة اĐلس: الاستقالة/ 2-1

ان التزام أعضاء اĐلس عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية في السنة، وقد جاء هذا الإجراء لضم
  2بدوراته، مع ضمان حق العضو في تبرير غيابه

قبل الإقصاء يتم التوقيف المؤقت لكل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جنحة أو جناية : الإقصاء/ 2-2

تخابية لها صلة ʪلمال العام أو لأسباب مخلة ʪلشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من ممارسة عهدته الان
بصفة صحيحة؛ وʪعتبار الوالي السلطة الوصية فإنه يصدر قرار معلل ʪلتوقيف إلى غاية صدور حكم Ĕائي 
من الجهة القضائية المختصة والذي سيحدد وضعية المنتخب ʪستئناف تلقائي وفوري لمهامه في حالة البراءة، 

     3 .أو إقصاء بقوة القانون في حالة الإدانة النهائية

تم تحديد الأشخاص غير القابلين للانتخاب في قانون الانتخاʪت، وهم : حصول مانع قانوني/ 2-3

إذ يتعلق هذا  015- 07أما حالات التنافي فقد حددها الأمر  4الأشخاص الذين يمنع عنهم الترشح لمدة معينة
افحة للفساد قبل بدايته المنع ʪلحرص على عدم استعمال النفوذ واستغلال المناصب للفوز ʪلانتخاʪت، ومك

مع Ϧكيده على دائرة الاختصاص، إذ نجد أن الأشخاص الممنوعين من الترشح هم أصحاب مناصب عليا 
 .وذوي نفوذ في المناطق التي يمارسون أو مارسوا فيها عملهم

                                           
    .السابق الذكر 11/10من قانون البلدية  61و  60المادتين   1
أما .ولة اĐلسيقوم عضو اĐلس الشعبي البلدي ϵرسال استقالته لرئيس اĐلس عن طريق ظرف محمول مقابل وصل استلام؛ ليتم إقرار الاستقالة بموجب مدا  2

ستقالة تلقائية يتم إعداد جلسة استماع للمنتخب ويعلن الغياب من طرف اĐلس بعد سماعه،وإذا ما تخلف عن الحضور يكون قرار اĐلس في حالة اعتبار الا
ʮ286، صشرح قانون البلدية، المرجع السابق، و عمار بوضياف، 11/10من القانون  45و  42المادتين .حضور.  

  .11/10 من قانون البلدية 44و  43المادتين   3
العلواني نذير، شريط وليد، : وللمزيد أنظر.السابق الذكر 01-21من الأمر رقم  188السابق الذكر، والمادة  10- 16من القانون العضوي رقم  81المادة   4

  .2018، جانفي 10العدد مجلة آفاق للعلوم، . نظام تشكيل اĐالس الشعبية البلدية كأساس لممارسة الديمقراطية في التشريع الجزائري والفرنسي
يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب . 2007مارس  01الموافق  1428صفر 11مؤرخ في  01-07الأمر رقم ج ح د ش،   5

  . 2007مارس  07، الصادرة بـ 16ج ر ع  .والوظائف
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قد حددت تتمثل هذه الرقابة في حل اĐلس الشعبي البلدي و : الرقابة على اĐلس الشعبي البلدي كهيئة/ 3

والمرسوم التنفيذي رقم  10- 11في كل من قانون البلدية  1الحالات التي يتم فيها الحل على سبيل الحصر
ولما كان حل اĐلس من أخطر أنواع الرقابة المفروضة على الجماعات الإقليمية فإنه يحدث . 16-104

بعد الحل يتولى  2لأمر ʪلنسبة للتجديد؛بموجب مرسوم رʩسي بناء على تقرير الوزير المكلف ʪلداخلية ونفس ا
الوالي زمام الأمور من خلال تعيينه لمتصرف ومساعدين توكل لهم مهمة تسيير البلدية خلال العشرة أʮم الموالية 

  3أشهر بداية من ʫريخ الحل) 06(للحل، وتجرى انتخاʪت تجديد اĐلس في أجل أقصاه ستة 
. الأولى على اĐلس الشعبي البلدي والمسير الرئيسي له خصوصا في حالة الحليمثل الوالي السلطة الوصية       

وقد أوجب المشرع إجراء الحل في الحالات السابقة الذكر حفاظا على المصلحة العامة في البلدʮت؛ فالملاحظ 
الرئيسي  أن الحالات الموجبة للحل لا يمكن أن تلبى أدنى احتياجات الساكنة المحلية والتي كانت السبب

   4.لانتخاب اĐلس

  الرقابة على الهيئة التنفيذية : ʬنيا
يتجسد عمل الهيئة التنفيذية من خلال الصلاحيات الموكلة لرئيسها لذا سنتحدث عن الرقابة المفروضة       

ضماʭ لاستمرارية العمل على تحقيق . على رئيس اĐلس الشعبي البلدي والمتمثلة في سلطة حلول الوالي

                                           
مارس  21الموافق  1437جمادى الثانية عام  12مؤرخ في ، 104-16تنفيذي يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي من خلال المرسوم ال  1

خرق أحكام :  في الحالات التالية،2016مارس  23، الصادرة بتاريخ 18ج ر ع .يحدد كيفيات تجديد اĐالس الشعبية البلدية والولائية المحلة، 2016
عندما يكون الإبقاء على اĐلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباēا في  - لأعضاء اĐلس  استقالة جماعية -إلغاء انتخاب جميع أعضاء اĐلس  - دستورية

عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة ʪلرغم من تطبيق حكم استخلاف  - التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم 
وجود خلافات خطيرة بين أعضاء اĐلس تعيق السير العادي لهيئات البلدية وبعد إعذار غير  - خر منتخب من  نفس القائمة المنتخب ʪلمرشح الموالي مباشرة لآ
  حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب اĐلس المنتخب -  اندماج بلدʮت أو ضمها أو تجزئتها - .مستجاب يوجهه الوالي للمجلس

ير سيكون بناء على توصية أو اقتراح من الوالي الجهة الوصية على البلدية، فهو الحلقة الوسيطة بين السلطة المركزية والجماعات الجدير ʪلذكر أن هذا التقر   2
  .المحلية

ذه الحالة يكون في ه. إلا إذا حدث الحل في السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية. على أن تنتهي عهدة اĐلس الجديد ʪلانتخاب العام للمجالس البلدية  3
يره على مجلس الوزراء المتصرف والمساعدين المعينين مسيري البلدية، أما إذا لم تجرى انتخاʪت التجديد لأي ظرف كان، فإن الوزير المكلف ʪلداخلية يعرض تقر 

يمارس هذا الأخير سلطات اĐلس الشعبي البلدي ورئيسه  حيث. متصرفا لتسيير شؤون البلدية) الوالي(بناء على اقتراح معلل من الوالي بتأجيل الانتخاʪت ويعين 
أنه يستدعى ʭخبو البلدية وكذا الولاية التي حل  104-16وقد أضاف المرسوم التنفيذي .تحت سلطة الوالي وبمجرد تنصيب اĐلس الجديد تنتهي مهامه قانونيا

- 269(، ص المرجع السابقمزʮني فريدة، : للمزيد أنظرو . ما من ʫريخ الانتخاʪتيو )  90( مجلسها، بموجب مرسوم رʩسي من أجل تجديد مجلسهم في أجل 
  ).299-294(، صالمرجع السابق، شرح قانون البلديةو عمار بوضياف، ). 270

 الموقع. في الأخضريةوالي البويرة يجمد عمل مجلسين بلديينمثال ذلك تجميد والي ولاية البويرة لعمل مجلسين بلديين بسبب الانسداد؛خالد شودار،  4
p=967219 ؟https://www.ennaharonline.com/  ا بصفته ممثلا للدولة  .2021مارس 06أطلع عليه يومđ وهذا في مجال مهامه التي يقوم

  وهي صلاحيات تنظيمية 
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والتي تمس ʪلأساس أهم صلاحيات رئيس اĐلس  1المصلحة العامة،حيث حددها قانون البلدية في ثلاثة مواد
  : في حالة عدم قيامه đا وهي

 لعمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنيةʪ الحفاظ على النظام العام والتكفل 
 قوانين والتنظيماتالامتناع عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى ال 
 لس يحول دون التصويت على الميزانيةĐʪ حدوث اختلال  
  . وʪعتبار رئيس البلدية أحد أعضاء اĐلس تنطبق عليه نفس الرقابة المفروضة على بقية الأعضاء     

 

                                             الرقابة على إدارة البلدية                                                           : ʬلثا

تضم إدارة البلدية أشخاصا معينين بما فيهم الأمين العام كما سبق الذكر، لذا فإن الرقابة المفروضة عليهم       
طة حيث يخضع الشخص المعين أʮ كانت درجة مسؤوليته إلى السل.تختلف عن الرقابة المفروضة على المنتخبين

  2.لرئيس اĐلس الشعبي البلدي الرʩسية

  الدائرة والمقاطعة الإدارية : المطلب الثالث

تعتبر الدائرة جهازا من أجهزة عدم التركيز الإداري، ذات وجود عملي وغياب قانوني رغم وجودها منذ        
  .هام الموكلة لرئيسها؛تمارس صلاحياēا من خلال الم3الاستقلال وأصبح عددها يتزايد وصلاحياēا تتوسع

، حيث عرفت من 024- 81المعدل والمتمم ʪلقانون  38- 69ذكرت الدائرة أول مرة في قانون الولاية        
الدائرة هي قسم إداري تعين حدوده الترابية وتعدل أو تلغى .... ''  38-69من الأمر  166خلال المادة 

تعيين حدودها الترابية بموجب  02-81ليُـعَدِلَ القانون . '' بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية

                                           
  .11/10من القانون ) سلطة حلول الوالي: الباب الأول، الفصل الثالث(  102 – 101 – 100المواد   1
  .222، صالتنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، المرجع السابقعمار بوضياف، : أنظر  2
- 07-12المؤرخة في  74/154إلى  74/124المراسيم من : ارتفع عدد الدوائر وتزايدت صلاحياēا بشكل تدريجي من خلال العديد من المراسيم منها  3

دائرة من  229ليصل عددها إلى . دائرة175رفع عددها إلى  1984-10- 31المؤرخ في  84/304لمرسوم ا.دائرة160رفعت عدد الدوائر إلى  1974
  16/12/1986المؤرخ في  86/310خلال المرسوم 

يتضمن تعديل . 1981فبراير  17،الصادرة بـ7ج ر ع . 1981فبراير  14الموافق  1401ربيع الثاني 9المؤرخ في  02- 81القانون رقم ح ح د ش،   4
  .1969مايو  23، الصادرة بـ 44المتضمن قانون الولاية،ج ر ع .1969مايو  23الموافق  1389ربيع الأول  7المؤرخ في  38-69وتتميم الأمر رقم 
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ثم تختفي من النصوص القانونية تماما بعد هذا التعديل لحد  1.قانون ويعرفها على أĔا مقاطعة إدارية
مقاطعة إدارية تخضع لعدم التمركز '' :ونفس التعريف يذهب إليه عمر عمتوت في مرجعه السابق على أĔا.الآن

وما بين اعتبارها قسم إداري و  2''في المستوى المحلي، لا تتمتع ʪلشخصية المعنوية ولا ʪلاستقلال المالي الإداري
ما يضعنا  3مقاطعة إدارية تظهر للوجود هذه الأخيرة كهيئة إدارية أخرى توازي الدائرة وتماثلها في الاختصاص

سها المقاطعة الإدارية وفق التعريفات السابقة أم أمام العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الدائرة هي نف
وإن .، وʪلنظر للمهام الموكلة لكل منهما نجد تداخلا كبيرا بينهما140- 15أĔما هيئتان مختلفتان وفق المرسوم 

كانت علاقتهما ʪلولاية علاقة تدرج رʩسي فإن علاقتهما ببعض هي ما تطرح الإشكال أيهما تخضع للثانية 
  .علاقتهما ʪلبلدʮت والتي تضاعف الرقابة عليهاʪلإضافة ل

في ظل تداخل الصلاحيات بين الدائرة والمقاطعة الإدارية وجب التطرق أولا للطبيعة القانونية المنظمة لكل      
  . منهما، وʬنيا الصلاحيات المشتركة بينهما والتي تخُْضِع الجماعات القاعدية لعدة مستوʮت رقابية

    4 الطبيعة القانونية للدائرة والمقاطعة الإدارية :الفرع الأول

يقتضي التكييف القانوني لهاتين الهيئتين تحديد موقعهما ضمن الهيكل الإداري العام للدولة؛ وذلك بمعرفة     
  . انتماء كل منهما في التنظيم الإداري الجزائري

ة ورغم أن الدائرة والمقاطعة الإدارية هيئات حصر الدستور الجزائري الجماعات الإقليمية في البلدية والولاي - 
تنشط في حدود مستواها الإقليمي وتعمل على تقريب الإدارة من المواطن، إلا أĔا لا تعدو أن تكون أجهزة 

                                           
وفي تعريف '' ون والدائرة مقاطعة إدارية، تعين حدودها الترابية وتلغى أو تعدل بقان. يقسم تراب كل ولاية إلى دوائر''  02-81من القانون  166المادة   1

الجماعات المحلية : الملتقى الدولي الثالث حول .الدائرة بين الوجود المادي والفراغ التشريعي في التنظيم الإداري الجزائريفائزة جروني، غنية نزلي، : الدائرة أنظر
    .المرجع السابق. في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة

  .145، صلمرجع السابق، اعمر عمتوت  2
  .، السابق الذكر140-15تم استحداث المقاطعة الإدارية بموجب المرسوم الرʩسي رقم   3
، 140-15المرسوم الرʩسي . المرجع السابق، 215 -94المرسوم التنفيذي رقم : لتحديد الطبيعة القانونية لكل من الدائرة والمقاطعة الإدارية اطلع على  4

الطبيعة عبد العالي حاحة، يعيش تمام أمال،. المرجع السابقفائزة جروني، غنية نزلي،  ).235-234(، ص المرجع السابقإسماعيل فريجات، . المرجع السابق
 .المرجع السابق. ظرةالجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنت: الملتقى الدولي الثالث حول؛ القانونية للمقاطعة الإدارية في الجزائر

( الصفحات . 2017، سبتمبر 07، العدد 01، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، اĐلد النظام القانوني للدائرة في الجزائرلصلج نوال، 
94-111 .(   
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đذا تنطوʮن ضمن أجهزة عدم التركيز الإداري؛ إضافة إلى أĔما لا تتمتعان ʪلشخصية . مساعدة للولاية
  .من القانوني المدني المحددة للأشخاص المعنوية العامة 49ذكر أي منهما في المادة إذ لم يتم  1المعنوية

تمارس كل من الدائرة والمقاطعة الإدارية صلاحياēما من خلال الصلاحيات الموكلة لممثليهما رئيس الدائرة  - 
، ويعملان تحت سلطة والي وتعتبر وظيفة هذان الأخيران من الوظائف العليا في الدولة 2والوالي المنتدب تواليا،

đذا يكوʭن امتداد عمودي لسلطة المركز يخضعان لرقابة رʩسية ولا يتمتعان ϥي استقلالية في التسيير؛ . الولاية
 .بما يؤكد أĔما ضمن النظام المركزي

بوجود النظام طريقة تحديد أعوان الإدارة، إذ تختلف الطريقة بين المركزية واللامركزية حيث تتميز هذه الأخيرة  - 
الانتخابي بما يفضي للمساهمة في تسيير الجماعات الإقليمية بممثلين محليين كضامن لاستقلالها؛ بينما يتم تعيين 

وʪلنظر لطريقة تحديد أعوان الدائرة والمقاطعة . موظفي وأعوان المركز بما يضمن التبعية والولاء للسلطة المركزية
 .   نفوذ وسلطة المركز على مستوى إقليم الولايةفهما تمثلان استمرار ل 3الإدارية

  الصلاحيات المشتركة بين الدائرة والمقاطعة الإدارية: الفرع الثاني
السالف الذكر يتضح أن المقاطعة الإدارية أوسع من الدائرة،  ʪ15-140لمرسوم  4بداية من خلال الملحق    

فإن الدائرة هي التي تخضع للمقاطعة الإدارية، رغم أنه لم  ذلك أن المقاطعة تشتمل على دائرتين أو أكثر؛ وعليه
ومن جملة ما يقوم به رئيس الدائرة والوالي المنتدب ما . يتم تبيان العلاقة بينهما لا في هذا المرسوم ولا في غيره

 : يلي
   تʮتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلد 
  đ لس الشعبي الولائي  السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمولĐا وتنفيذ قرارات الحكومة وا 
  السهر على حفظ النظام العام والأمن العمومي 

                                           
 24( ، ص)2002دار العلوم للنشر والتوزيع، : الجزائر(، لإداريالتنظيم ا- القانون الإداريمحمد صغير بعلي، : للإطلاع أكثر حول الشخصية المعنوية أنظر  1
– 33.(  
يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص ،1990يوليو 25الموافق  1411محرم 3المؤرخ  90/230المرسوم التنفيذي ينظم مهام رئيس الدائرة كل من   2

وتتضح صلاحيات المقاطعة  .، السلف الذكر94/215والمرسوم التنفيذي . 1990وليوي 28،الصادرة 31،ج ر ع ʪلمناصب والوظائف العليا ʪلإدارة المحلية
إضافة لعدم وجود مجلس ) مع وجود هياكل وأجهزة موضوعة تحت سلطته والتي تقوم بدور المساعد(الإدارية  من خلال هيكلتها والمتمثلة في هيئة الوالي المنتدب

، المذكورين 337- 18والمرسوم الرʩسي رقم .140-15المرسوم الرʩسي رقم م الوالي المنتدب فينظمها كل من أما مها.منتخب على مستوى المقاطعة الإدارية
  .آنفا

، 76ج ر ع  .يتعلق ʪلتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولةـ 1999أكتوبر  27الموافق  1420رجب  17المؤرخ في  240-99المرسوم الرʩسي   3
  .، السالف الذكر140- 15والمرسوم الرʩسي . 1999أكتوبر  31الصادرة 

  2019ديسمبر  10،الصادرة 76، ج ر ع 2019ديسمبر  8الموافق  1441ربيع الثاني  11مؤرخ في  328- 19المتمم ʪلمرسوم   4
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  تʮإعلام الوالي بمدى تطور الوضعية العامة للبلد 
الموجودة مسبقا والمقاطعات الإدارية المستحدثة ن كل من الدائرة استنادا إلى ما تم ذكره يتضح جليا أ       
، وهما امتداد وتوسيع لهيمنة الدولة على يةتركيز لا إداريةهيئات ) 1دوافع وظروف إنشائهابغض النظر عن (

ومما يشكل غموضا هو العلاقة بين الدائرة والمقاطعة الإدارية فرغم أن . المستوى الإقليمي وتعزيز لوجودها المحلي
والتنظيمات لم يتم التطرق للعلاقة التي  الدائرة تخضع للمقاطعة كما سبق بيانه إلا أنه ومن خلال مختلف المراسيم

تجمع بينهما حتى أن الدائرة غير موجودة في مجلس المقاطعة، وما يزيد الوضع تعقيدا علاقتهما ʪلبلدʮت فهل 
تخضع هذه الأخيرة للدائرة ثم المقاطعة بذلك تمثل المستوى الثاني للرقابة عليها أم أĔا تخضع لهما في نفس 

الحالتين تخضع البلدʮت وهي الممثلة للنظام اللامركزي لرقابة مشددة من طرف هيئات عدم الوقت؛ وفي كلا 
 .التركيز الممثلة للسلطة المركزية

 الولاية : المطلب الرابع

 58تشتمل الجزائر على . 2بعد البلدية تعتبر الولاية دستورʮ وحصرا الجماعة الإقليمية الثانية في الدولة    
غير الممركزة للدولة وتشكل đذه الصفة  إدارة عامةوهي . لشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلةتتمتع ʪ 3ولاية

đذا تلعب الولاية دور  4فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة
ورغم اعتبارها  5.دواجية النظام القانوني للولايةالوسيط بين البلدية والسلطة المركزية؛ وهو ما يترتب عليه از 

جماعة إقليمية يفُترض أن تجسد اللامركزية الإدارية إلا أن الولاية في التنظيم الإداري الجزائري تمثل أعلى هيئة 
يلة المشكلة لها؛ وإن كانت تشك) الوالي ( عدم تركيز على المستوى المحلي نظرا للسلطات الممنوحة للهيئة المعينة 

قد رجحت   7فإن الصلاحيات الواسعة للوالي بصفته هيئة معينة بمرسوم رʩسي 6الولاية تتضمن هيئة منتخبة

                                           
الملتقى . وواقع انتهاج سياسة التقشفالتقسيم الإداري الجديد في الجزائر بين متطلبات تقريب الإدارة من المواطن الأزهر لعبيدي، جراية الصادق،   1

   .المرجع السابق. الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة: الدولي الثالث حول
  .في مختلف الدساتير المذكورة سابقا حُصِرت الجماعات الإقليمية في البلدية والولاية فقط  2
يعدل ويتمم القانون رقم . 2019ديسمبر  18الصادرة  78، ج ر ع 2019ديسمبر  11الموافق  1441ربيع الثاني  14في المؤرخ  12-19القانون رقم   3

  .والمتعلق ʪلتنظيم الإقليمي للبلاد 1984فبراير  4الموافق ل  1404جمادى الأولى  2المؤرخ في  84-09
  .، السالف الذكر07- 12من القانون  01المادة   4

5 Pour  plus de détails voir : Kanoun Nacira, Dualité au sien de la wilaya : réalité ou fiction ? 
Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politique. V 48, N 3/ 2011.   

  .، الوالي اĐلس الشعبي الولائي: للولاية هيئتان هما. السالف الذكر 07-12من القانون 02المادة   6
  . 1996من دستور  78وهي المادة . المذكور سلفا 01-16وهي نفس المادة من القانون . ، السابق الذكر442-20 الرʩسي رقم من المرسوم 92المادة   7



 دراسة نظرية. الإقليمي الإداري عات المحلية ، التنمية المحلية، الإصلاحالجما     :  الفصل الأول
 ومفاهيمية في الجزائر

 

 
42 

كفة عدم التركيز لصالح السلطة المركزية على حساب اللامركزية الإقليمية الأمر الذي يجعل عملية التنمية المحلية 
سيتضح من خلال بيان مختلف الصلاحيات الممنوحة وهذا ما . بمختلف أبعادها بقرار ومصادقة وتسيير مركزي

لكل من الهيئتين المشكلتين للولاية والرقابة المفروضة على الهيئة المنتخبة ʪعتبارها هيئة لامركزية يقع على عاتقها 
  .تحريك عجلة التنمية على المستوى المحلي

  الإطار الهيكلي والوظيفي للولاية: الفرع الأول

  عبي الولائياĐلس الش:  أولا
ترتبط صلاحيات اĐلس الولائي بداية đيكله إذ أن طريقة تشكله وكيفية تسييره لها علاقة مباشرة       

  بصلاحياته التنموية وتعتبر اللبنة الأولى التي تسمح بتجسيد هذه الصلاحيات 
عدد أعضائه هو الآخر وفق  ويتحدد 1تتمثل هيئة المداولة على مستوى الولاية في اĐلس الشعبي الولائي     

ولم يختلف سير اĐلس الولائي المنتخب كثيرا عن  2.التعداد السكاني بموجب قوانين الانتخاʪت السابقة الذكر
أما بخصوص رئيس اĐلس الولائي فلم  3.سير اĐلس البلدي إلا في بعض الجزئيات التي ينفرد đا كل منهما

                                           
سي فسيتم الاعتماد عليه ʪلدرجة الأولى وʪعتباره المرجع الأسا.المتعلق ʪلولاية 07-12فيما يخص اĐلس الشعبي الولائي فإن المصدر الأول هو القانون رقم   1

الملتقى الدولي . ضرورة تدعيم مكانة اĐلس الشعبي الولائي في النظام القانوني الجزائريبدر الدين شبل، : وللمزيد أنظر. من الدراسة)  الولاية( في هذا الفرع
من  مجلس الأخيرة يتألفوكما في البلدية في الولاية أيضا . المرجع السابق.دة والمنتظرةالجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجدي: الثالث حول

المذكور  10-16وقد ذكرت مدة عهدته في القانون العضوي رقم  سنوات،) 5(أعضاء محليين منتخبين بطريقة الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس 
المتعلق ʪلانتخاʪت؛ مع تغيير طريقة الاقتراع النسبي على القائمة إلى اقتراع نسبي على  01-21العضوي الجديد سابقا؛كما أĔا بقيت نفس المدة في القانون 

  .القائمة المفتوحة بتصويت تفضيلي دون مزج
 يتغير وإنما بقي نفسه في مختلف لكن الملاحظ أن عدد أعضاء اĐلس الشعبي الولائي لم. مطلب البلدية 10-11أنظر سير اĐلس الشعبي البلدي في القانون   2

  ). 01-21، القانون رقم 10-16، القانون رقم 01-12، القانون رقم 07-97الأمر رقم ( القوانين الانتخابية المذكورة سلفا 
  يوضح عدد أعضاء اĐلس الشعبي الولائي): 03(الجدول رقم                                 

  عدد أعضاء اĐلس الولائي  نسمة/ تعداد سكان الولاية 
  35  250.000أقل من 
  39  650.000و  250.001ما بين 
  43  950.000و  650.001مابين 
  47  1.150.000و  950.001ما بين 
  51  1.250.000و  1.150.001مابين 

  55   1.250.000أكثر من 
  
ويمكن انعقاد دورة غير عادية بطلب من رئيس اĐلس .مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر:يوما على الأكثر تعقد دورة عادية وجوʪ في الأشهر التالية 15خلال   3

وإن كان انعقاد هذه الدورات في مقر اĐلس . أو ثلث أعضائه أو الوالي، وكما يتدخل الوالي đذا الشأن في اĐلس البلدي فإنه يتدخل أيضا في اĐلس الولائي
ولم تختلف كيفية وشروط انعقاد . لقوة القاهرة يكون بتشاور اĐلس مع الوالي على عكس البلدية التي يعين فيها الوالي المقروجوʪ فإن تعيين مكان آخر في حالة ا

 ولرئيس اĐلس الولائي حق طرد أي. دورات اĐلس الشعبي الولائي عن اĐلس الشعبي البلدي ونفس الأمر ʪلنسبة للوكالة وعلنية الدورات والإعلان كذلك
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مهام غير التنموية المخولة له يتضح ēميشه بشكل كامل ومتعمد لصالح فنظرا لل 1يحظى ʪلاهتمام الكافي
الأمر الذي يعيدʭ للتساؤل المطروح سابقا ألا وهو لما الازدواجية في منح الصلاحيات لرؤساء اĐالس .الوالي

  .المحلية؟ ولعل هذه النظرة المزدوجة تثبت هيمنة السلطة المركزية على المستوى المحلي
لجاʭ دائمة ʫبعة Đال على توزيع المهام وضمان تسيير اĐلس يُشكل هذا الأخير من بين أعضائه  عملا     

   2 .متساوي في كل الولاʮت وذلك حسب الاختصاصات المخولة لها هايكون عدداختصاصه، و 
بيل ذلك منح يمثل اĐلس المنتخب المعبر عن متطلبات وطموحات المواطنين على مستوى الولاية، وفي س     

له المشرع عديد الصلاحيات التي تمس الجانب التنموي ʪلخصوص، وبوجود مبحث آخر يهتم ʪلتنمية المحلية 
  .في الجزائر في هذه الدراسة نؤجل تفصيل هذه الصلاحيات تفادʮ للتكرار

  الوالي   : ʬنيا
سوم رʩسي كما سبق بيانه، يحوز على يمثل الوالي هيئة عدم التركيز على مستوى الولاية يعين بموجب مر     

والملاحظ أنه قد . تنظم المركز القانوني لهعديد الصلاحيات من خلال قوانين الجماعات المحلية والقوانين التي 
الوضع الذي جعله يقوم بمهام مزدوجة فيمثل . مُنِحت له نفس صلاحيات رئيس اĐلس على مستوى البلدية

  . ة من جهة أخرىالولاية من جهة ويمثل الدول

                                                                                                                                
كما وقد مكن المشرع أعضاء اĐلس من توجيه سؤال كتابي لمسؤولي المصالح والمديرʮت غير الممركزة للدولة والإجابة تكون . شخص غير عضو يخل بسير اĐلس

  . يوما15في ظرف 
أولا، انتخابه . نته الحقيقية في تجسيد التنمية المحليةبما أن رئيس اĐلس الشعبي الولائي لا يعتبر هيئة مكونة للولاية فسنتطرق له بشكل مقتضب لتبيان مكا  1

أما نوابه فيختارهم . من قانون الولاية 59المذكورة في المادة % 35يكون من القائمة الحائزة على أغلبية الأصوات في حالة عدم وجود هذه الأخيرة تطبق قاعدة 
  :Đلس على النحو التاليأعضاء ا الأʮم التي تلي تنصيبه ويكون عددهم حسب عدد 8خلال 

  يوضح عدد نواب رئيس اĐلس الشعبي الولائي): 04(الجدول رقم                                
  عʗد أعʷاء الʱʸالʛ الʵعॻʮة الʦلائॻة  عʗد الʹʦاب

2   ʧ39إلى  35م  ʨʹع  
3   ʧ47إلى  43م ʨʹع  
6   ʧ55إلى  51م ʨʹع  
تدعائه لدورات اĐلس وترؤسه لهذا الأخير فإنه يقوم ϵبلاغ اĐلس ʪختصاصاته والوضعية العامة للولاية ونشاطاēا في الفترة من أهم المهام الموكلة له فضلا عن اس

  .  مابين الدورات، إضافة لتمثيله اĐلس الشعبي الولائي في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية
ومما ). 171- 170(، المرجع السابق، ص التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف، :  ظرللإطلاع أكثر حول اللجان الولائية أن  2

الصحة والنظافة وحماية  –الاقتصاد والمالية  –التربية والتعليم العالي والتكوين المهني : ؛ تختص هذه اللجان بــ 07-12من قانون الولاية الحالي  33جاء في المادة 
الشؤون الاجتماعية  –الري والفلاحة والغاʪت والصيد البحري والسياحة  –التعمير والسكن  –ēيئة الإقليم والنقل  –الاتصال وتكنولوجيا الإعلام  –بيئة ال

كيل لجان خاصة لدراسة مسائل أخرى إضافة لإمكانية تش. التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل –والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرʮضة والشباب 
  .ēم الولاية
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من خلال ما سبق تتضح جليا علاقة هيئات الولاية والمتميزة بسيطرة هيئة عدم التركيز على اĐال التنموي     
وإن كانت الهيئة اللامركزية على مستوى الولاية تتمتع بصلاحيات عدة وفي نفس اĐال إلا أن هذه  1خصوصا،

ولهذا نتطرق . ية الأداء التنموي للمجلس وتضيق حدود تفعيلهاالصلاحيات مقيدة بنظام رقابة تثبط من فعال
للرقابة المفروضة على اĐلس الشعبي الولائي دون الوالي لأن هذا الأخير هيئة معينة ولا تتعدى الرقابة عليه 

  . الرقابة الرʩسية للسلطة الوصية

  2الحدود المقيدة للمجلس الشعبي الولائي: الفرع الثاني

  : على أعمال اĐلس الشعبي الولائي الرقابة/  1
  :، ولكل منهما حالتين على النحو التاليلغاءتتجسد هذه الرقابة من خلال صورتين هما المصادقة والإ

يوما  21مرور فإما أن تكون صريحة أو ضمنية، أما الضمنية فتكون ʭفذة بقوة القانون بعد: المصادقة/ 1-1

قة الصريحة تكون على المداولات ذات الأثر المالي وتتطلب مصادقة الوزير والمصاد 3.من إيداعها لدى الولاية
   4.المكلف ʪلداخلية عليها

 تلُغىمطلقا والمذكورة سابقا،  إلغاءً مداولات اĐلس البلدي  لغيإضافة إلى الأسباب التي تُ  5:لغاءالإ/ 1-2

اختصاصه، المتخذة خارج الاجتماعات المداولات التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن  أيضا بموجب القانون
Đبقرار من المحكمة الإدارية بعد  لغاءلس الشعبي الولائي؛ ويثبت الإالقانونية للمجلس، والمتخذة خارج مقر ا

النسبي في شق آخر للمحافظة على مصداقية الهيئة التداولية، وإضفاء صفة  لغاءوجاء الإ6.رفع دعوى من الوالي
إذ يلُزم أعضاء اĐلس ورئيسه بتقديم .حتى لا تطغى المصلحة الخاصة على المصلحة العامة الشفافية على أعمالها

  7.تصريح إذا كان أي منهم في وضعية تعارض مصالح

                                           
 86( الصفحات . 2017، 11مجلة البحوث السياسية والإدارية، العدد . الولاية كأداة لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرʭيلي محمد، : كثر أنظر للإطلاع أ  1
اĐلد . مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية.شعبي الولائي في الجزائرالمركز القانوني لرئيس اĐلس الو عمار بريق، حنان بن زغبي، ).  95 –

   ). 592 – 577( الصفحات . 2017، سبتمبر 07الثاني، العدد 
  ).183- 177(المرجع السابق، ص . التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف، : للإطلاع أكثر أنظر  2
  .07-12من قانون الولاية  54ة الماد  3
  ).التنمية المحلية(أنظر صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية في المبحث الثاني   4
، أفريل 01مجلة صوت القانون، العدد . واقع الرقابة الوصائية على اĐلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديدبلغالم بلال، : للإطلاع أكثر أنظر  5

  ). 136-135(، ص ) 142 – 126( الصفحات . 2014
مع العلم أنه لم يتم البطلان بشكل صريح في قانون البلدية بخصوص مقر المداولات ومجال الاختصاص؛ أنظر . 07-12من قانون الولاية  54و  53المادتين   6

  .  المذكور سابقا 11/10من القانون  52و  19المادتين 
  ). 138 – 137(،صالمرجع السابقوبلغالم بلال،. 07- 12لولاية في قانون ا 56المادة :أنظر  7
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نجد أن الرقابة على أعضاء اĐلس الولائي تتجسد في  :الرقابة على أعضاء اĐلس الشعبي الولائي/ 2

  .د الإقصاء في حالتينصورتين الاستقالة والإقصاء؛ وتم تحدي

تثبت استقالة المنتخب الولائي ϵتباع نفس الإجراءات وتوفر نفس شروط استقالة المنتخب : الاستقالة/2-1

البلدي مع بعض الأحكام التي تقتضيها وضعية الولاية ʪلنسبة للجهاز الإداري للدولة؛ وتصبح الاستقالة 
رقابة للمحافظة على حسن سير أعمال اĐلس وأداء الولاية وقد جاءت هذه ال 1.سارية بموجب مداولة اĐلس

   .لمهامها ʪنتظام ʪلحرص على مشاركة المنتخبين بشكل مستمر

كما سبق الذكر يحدث الإقصاء في حالتين؛ الأولى إذا ما تم إثبات وجود المنتخب تحت : 2الإقصاء/2-2

يقر . قانوʭ وهي الحالة المتضمنة المانع القانونيطائلة عدم القابلية للانتخاب أو حالة تناف منصوص عليها 
اĐلس هذا الإقصاء بمداولة ويثبته الوزير المكلف ʪلجماعات الإقليمية بقرار ويكون هذا الأخير محل طعن أمام 

والحالة الثانية فتكون على مرحلتين الأولى التوقيف والمرحلة الثانية تكون إما ʪلاستئناف أو . مجلس الدولة
ʪ3لإقصاء    

يتم حل اĐالس المنتخبة وكذا تجديدها وفق مرسوم رʩسي، : الرقابة على اĐلس الشعبي الولائي كهيئة/3

 4وقد حدد المشرع الحالات التي توجب الحل حصرا، وهي نفس الحالات التي ذكرت في حل اĐلس البلدي
ة يتم تنصيب مندوبية ولائية لممارسة وحرصا على استمرارية العمل وعدم تعطيل المصلحة العامة للولاي

   5.الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي الولائي إلى غاية تنصيب مجلس ولائي جديد

    

  

                                           
  .07-12من قانون الولاية الساري المفعول 43-42-41-40المواد   1
  ).130-129(، صالمرجع السابقبلغالم بلال، : للمزيد أنظر  2
3  ʪ لشرف لا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية تبدأ الحالة الثانية بتوقيف المنتخب محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلةʪ لمال العام أو مخلة

لجزائية النهائية وهو ما يضعه تحت ليدخل المرحلة الثانية إما ʪلاستئناف التلقائي والفوري للمهام الانتخابية في حالة الحكم ʪلبراءة وإما الإقصاء في حالة الإدانة ا
  .07-12من قانون الولاية )  46و  45و  44( المواد  :أنظر. طائلة عدم القابلية للانتخاب

التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و عمار بوضياف، ).279-278(، ص ، المرجع السابقمزʮني فريدة: من قانون الولاية، وللمزيد أنظر 48المادة   4
  ). 182- 181(، المرجع السابق، صوالتطبيق

أʮم التي تلي حل اĐلس وتنتهي مهمة المندوبية فور تنصيب اĐلس الجديد المنبثق عن انتخاʪت تجديد اĐلس والتي حددها  10يتم تعيين المندوبية خلال   5
-48-47المواد : أنظر. أشهر من ʫريخ الحل، ولا يمكن إجراء انتخاʪت التجديد خلال السنة الأخيرة للعهدة الانتخابية 3القانون الحالي في مدة أقصاها 

  .07-12من قانون الولاية  49-50



 دراسة نظرية. الإقليمي الإداري عات المحلية ، التنمية المحلية، الإصلاحالجما     :  الفصل الأول
 ومفاهيمية في الجزائر

 

 
46 

  ضمن السياسيات الجزائرية  التنمية المحلية: المبحث الثاني
اص شهدت التنمية بشكل عام والتنمية المحلية ʪلأخص العديد من التعاريف والتي جاءت حسب اختص   

الباحثين والمفكرين المهتمين đا؛ فباعتبار التنمية هدفا رئيسيا تسعى جميع الدول لتحقيقه جعل منها موضوعا 
  . مهما للدراسة سواء ʪلنسبة للاقتصاديين أو السياسيين أو الدارسين الاجتماعيين

 ماهية التنمية المحلية : المطلب الأول
  مفهوم التنمية المحلية: الفرع الأول   

عموما من الناحية الاقتصادية لها فكانت تتطلب توجيه مجمل الموارد المادية التنمية بدأ الاهتمام ب      

فقد انتشر هذا المفهوم للتنمية  1.والبشرية لهدف زʮدة مجمل الإنتاج القومي، ومتوسط إنتاج الفرد في اĐتمع
هو ما أدى ʪلدول المستقلة حديثا إلى السعي لاستقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وانتشار الحركات التحررية و 

الاقتصادي أيضا؛ وتطور مفهومها المنحصر في التنمية الاقتصادية ليشمل جميع النواحي التي تمس حياة الفرد 
عملية ديناميكية مشكلة من سلسلة تغيرات وظيفية ''بشكل أو ϕخر وهو ما عدد مجالات التنمية؛ وجعلها 

خل اĐتمع تحدث بفعل التدخل الإرادي لتوجيه التفاعل بين الطاقات البشرية ومختلف العوامل وهيكلية دا
   2''.البيئية đدف زʮدة قدرة اĐتمع على البقاء والاستمرار في النمو

على معظم المعطيات القائمة لإحلال معطيات جديدة محلها  -إن صح التعبير- فالتنمية تغيير جذري      
ين قوة إنتاجية قابلة للتجدد والتعاظم المتواصل، وقادرة على النمو المستقل لصالح إشباع الحاجات تسمح بتكو 

đذا أصبحت شعارا للطموح والجهد والانجاز فهي تعني التركيز على العمل  3.المادية والمعنوية على نحو مستمر
لرغبة في التغيير، ويعتبر إيجاد الوسائل الواعي من أجل إحداث تغيير واسع النطاق للوصول للأهداف المسطرة وا

   4.التنظيمية لإحراز هذا التغيير مسألة محورية للتصور الحديث للتنمية
بما أن التنمية ēدف إلى تحسين حياة أفراد اĐتمع، فالإنسان هو هدفها ووسيلتها أيضا؛ وضمان الوصول      

ته ومشاركته كذلك في تحسين أوضاعه والارتقاء إلى لهذا الهدف يتطلب معرفة البيئة المحيطة به واحتياجا

                                           
  .795، ص )1979، 1، ط 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج: بيروت. ( موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي،   1
لعلوم السياسية والعلاقات ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اسياسات التنمية في الاتحاد الأوربي ودورها في تعميق الوحدة الأوربيةأمحمد بن زايد،   2

  29، ،ص 2018-2017، 03قسم الدراسات الدولية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر.الدولية؛ تخصص علاقات دولية
  .220،ص) 1985، 2مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت( ،التنمية العربية الواقع الراهن والمستقبلعادل حسين وآخرون،    3
  .16، ص) 2001مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، : جامعة حلوان. (التنمية الاجتماعية المثال والواقعطلعت مصطفى السروجي وآخرون،   4
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ومع اختلاف البيئات المحيطة ϥفراد اĐتمع الواحد واختلاف احتياجاēم، وجب مراعاة هذا التنوع . الأفضل

 المحليمن خلال الاهتمام بما يعرف ʪلتنمية المحلية، وقبل الحديث عن هذا المفهوم وجب التطرق لمصطلح 

Đال الترابي أو الإطار الجغرافي الأصغر الذي تعيش فيه مجموعة من السكان تربط  بينهم رابطة والذي يعني ا
ويمكن أن يعبر . اجتماعية تسمح لهم ʪلتعايش المشترك ما يفرض عليهم إعداد استراتيجيات تنموية مشتركة

لقبيلة والعشيرة؛ كما يمكن أن يعبر هذا الإطار الجغرافي عن اĐال المعيشي المرتبط ʪلهوية الجماعية لساكنيه كا
وهذا الأخير هو ما سيتم اعتماده في تحديدينا  1.عن الوحدات اĐالية الناتجة عن التقسيم الإداري للدول

  .  لمصطلح المحلية في هذه الدراسة

ة محددة إلى النطاق الجغرافي للتنمية، والذي يشمل منطقة جغرافي التنمية المحليةوعليه يشير مصطلح       

ضمن البقعة الجغرافية الكاملة للدولة، حيث تشمل التنمية المحلية إقليما محددا وفقا للتقسيمات الإدارية 
وتعتمد على تفعيل كل الموارد بمجتمع محلي ما، على اعتبار أن هذه الموارد والمؤهلات المحلية .السائدة في الدولة

ه أيضا، كما تبنى على إستراتيجية العمل من الأسفل، وأن فاعلا مهما في صناعة التغيير وضمان استمراريت
đذا تكون التنمية المحلية اللبنة الأساسية للنهوض ʪلتنمية  2العمل القاعدي ضرورة قصوى لتحقيق التنمية؛

الوطنية الشاملة، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية وطنية في ظل عدم تحقيق التنمية المحلية وهذا ما سعت إليه 
ائر منذ الاستقلال من الاهتمام ʪلجماعات الإقليمية بمنحها صلاحيات تنموية في جميع اĐالات وإشراك الجز 

الساكنة المحلية من خلال اĐالس المنتخبة محليا وتشجيع مشاركة المواطن من خلال الجمعيات واستشارة 
  . أصحاب الخبرة والكفاءة على المستوى المحلي

ة هي تلك العمليات التي توحد بين جهود الأهالي وجهود السلطات الحكومية، لتحسين فالتنمية المحلي''     
أحوال اĐتمعات المحلية وتحقيقا لتكامل هذه اĐتمعات في إطار حياة الأمة ومساعدēا على المساهمة التامة في 

ركة السكان المحليين في تنمية يبين هذا التعريف أن المرتكز الأساسي للتنمية المحلية هو مشا 3''التقدم القومي
مجتمعهم المحلي ويقودʭ أيضا للبحث عن مختلف الركائز التي تبنى عليها التنمية المحلية، فهذه الأخيرة عبارة عن 

  .تضافر جهود مجموعة أطراف لتحقيق أهداف معينة وفق مخطط محدد مسبقا

                                           
خصصة تحدʮت التنمية المحلية في ظل تراجع إعاʭت الحكومة المالية المومحمد خثير، جمال صادفي، . 11، صالمرجع السابقخنفري خيضر، : أنظر 1

  218، ص2018، أفريل 2عدد خاص،اĐلد . ،مجلة نماء للاقتصاد والتجارةللولاʮت والبلدʮت في الجزائر
  ).31-30(، ص )2015، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط : عمان.( التنمية المحلية ممارسات وفاعلونفؤاد غضبان،   2
  .17، ص)2014دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،: الجزائر(،لنصوص القانونية ومتطلبات الواقعإدارة التنمية المحلية في الجزائر بين اجمال زيدان،   3
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مفهوم جديد يعُبر عن الأفق الزمني لها إذ لم تعد لم يحُسم بعد مفهوم موحد للتنمية المحلية حتى أُضيف لها    
ترتبط بتنمية الجيل الحالي فقط وإنما أوجبت التفكير في حاجيات الجيل القادم؛ ففي ظل التطور المستمر 
للمفهوم والآʬر المترتبة عن السعي لتحقيق التنمية بشكل عام ظهر مصطلح الاستدامة لينتقل الحديث من 

التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال '' ة المحلية إلى ضرورة تحقيق التنمية المحلية المستدامة أهمية تحقيق التنمي
بقدرات الأجيال القادمة على تلبية احتياجاēا، ومفاد ذلك استغلال الموارد المتاحة بتوطين استثمارات تتكيف 

  '' 1ية احتياجات السكانمع البيئة من أجل تعزيز الإمكاʭت الحاضرة مع المستقبلية في تلب
، وفق منظور قيمي متأصل تدعمه يجب أن تكون التنمية منهاجا وطنيا يتفاعل معه اĐتمع بكل قطاعاته    

بحيث يكون توجه اĐتمع نحو التنمية ʭبعا من الإيمان بذلك المنهج وبحيث يكون في الإمكان تحريك   الأخلاق؛
    2.كافة الطاقات نحوها

  مجالات وأهداف التنمية المحلية: الفرع الثاني 

  نورد فيما يلي أمثلة عن أهم اĐالات : مجالات التنمية المحلية/1  

تتعلق التنمية الاقتصادية بمجموع السياسات والتدابير المتخذة لتغيير بنيان وهيكل : التنمية الاقتصادية/ 1- 1

وسط دخل الفرد الحقيقي عبر فترة ممتدة من الاقتصاد القومي، ēدف إلى تحقيق زʮدة سريعة ودائمة في مت
đذا يركز اĐال الاقتصادي للتنمية على تحقيق الرفاه المادي لأفراد  3الزمن بحيث يستفيد منها أغلب الأفراد

  . اĐتمع بتحسين مستواهم المعيشي نتيجة تحسين دخل الفرد

نوع ومستوى الخدمات الاجتماعية  أطلق مصطلح التنمية الاجتماعية على: التنمية الاجتماعية/ 2- 1

؛ فهي تستثمر رأس المال في الطاقات البشرية لتقديم خدمات ذات فائدة ...)الصحة، التعليم، السكن(المقدمة 
مباشرة على الأفراد، بحيث ينعكس أثرها على رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي للأفراد ويعمل على زʮدة  

  :التنمية الاجتماعية على أمرين هامينđذا تشتمل . كفاءēم الإنتاجية

 تغيير الأوضاع الاجتماعية القديمة التي لم تعد تساير تطور وتجدد المتطلبات  -

 4.إقامة بناء اجتماعي يسمح للأفراد بتحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع المطالب والحاجات -

                                           
  .203، صالمرجع السابقفؤاد غضبان،   1
  .18، ص)1982سلسلة عالم المعرفة، : الكويت(، البيروقراطية النفطية ومعضلة التنميةأسامة عبد الرحمن،   2
  .58ص ، المرجع السابقأمحمد بن زايد،   3
  ).26-25(، صالمرجع السابقطلعت مصطفى السروجي وآخرون،   4
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نما تتعدى ذلك لتوفير الحاجات فالتنمية حركة مستمرة متطورة، لا تتوقف عند تلبية الحاجات الحالية وإ
 .  المستقبلية المتوقعة وتقديمها ϥجود خدمة

بغض النظر عن التعريفات العديدة المعطاة لها كل بحسب رؤيته، نحاول الجمع بين : التنمية السياسية/ 3- 1

وارد الإنسانية عدة تعاريف لنستنتج أن التنمية السياسية تعني الزʮدة في الكفاءة الحكومية على استخدام الم
والمادية اللازمة لتحقيق أهداف قومية، فهي تلك العملية التي تحدث تغير في القيم والاتجاهات السياسية، 

وهناك من عرفها من منظور التخلف . والنظم والبناءات بحيث تؤدي لمزيد من التكامل في النسق السياسي
أزمة المشاركة، التغلغل، الثقافة : ية السياسية والمتمثلة فيفرأى Ĕϥا كل ما يمكن أن يعالج ما عرف ϥزمات التنم

   1.السياسية، الاستقرار السياسي، الشرعية والتكامل
نعتبر أن المشاركة السياسية أول مظهر يمكن أن يعطي صورة واضحة عن التنمية السياسية لأي بلد فهي   

  . لطة والمؤدية للتغلغل وʪلتالي الاستقرار السياسيانعكاس للثقافة السياسية الناتجة عن الممارسة الشرعية للس

ترتبط بتنمية وتطوير القدرات البشرية في الإدارة سواء كانت هذه القدرات تتعلق : التنمية الإدارية/ 4- 1

ة وتشير التنمية الإداري.ʪلقيادة أو الموظفين بغية تحقيق الكفاءة والفعالية ورفع قدراēا ومهاراēا في حل المشاكل
  :إلى حسن تسيير المؤسسات الإدارية من خلال أربعة جوانب مهمة

 البرامج المخططة التي تركز على الاهتمامات المشتركة لسكان اĐتمع -

 دعم وتطوير الجهود الذاتية    -

 المساعدات الحكومية سواء كانت مادية أو بشرية -

   2.ليةتحقيق التكامل ما بين التخصصات التي تعمل في مجال التنمية المح -
ʪعتبار الإدارة اĐال الحيوي المنفذ للسياسات التنموية محليا ووطنيا وجب الاهتمام đذا الإطار لضمان   

وفي . التنفيذ الجيد لهذه السياسات وتجسيد مخرجات النظام من خلال مسايرة مختلف التطورات هيكليا ووظيفيا
لمستدامة أصبح الحديث عن اĐال البيئي ضرورة لابد منها إطار المفهوم الديناميكي للتنمية وظهور التنمية ا

  .للإحاطة ϥهم مجالات التنمية

                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دراسة تحليلية نقدية في شروطها الموضوعية ومعوقاēا الأساسية: التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقهاحسن بن كادي،   1

  ).40-39(،ص2008-2007ظيمات سياسية وإدارية،جامعة الحاج لخضر، ʪتنةالماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع تن
  .221، صالمرجع السابقمحمد خثير، جمال صادفي،   2
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سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المبنية على تحقيق الرفاه المادي، والتي تعتبر القاعدة : التنمية البيئية/ 5- 1

؛ اعتمدت الدول في هذا السعي 1الأولى للبحث عن التنمية في اĐالات الأخرى وفقا لسلم الحاجات لماسلو
....) تلوث الجو، طبقة الأوزون، ذوʪن الجليد،( على مختلف الموارد المتوفرة ولم تعُر اهتماما لأضرارها على البيئة

كل هذا جعل تضمين اĐال البيئي في تحديد مفهوم . ولا حتى حق الأجيال القادمة في التمتع ʪلثروات الحالية
             2.الأخذ đا عند رسم السياسات التنموية التنمية حتمية يجب

  : أهداف التنمية المحلية/ 2

ʪلاعتماد على مجالات التنمية المحلية يمكن تحديد أهدافها، ولضمان الوصول لهذه الأخيرة وإنجاح العملية     
لتوفير متطلبات الساكنة التنموية وجب إعداد البرامج التنموية على أساس التخطيط العلمي والواقعي الهادف 

المحلية أولا،والمساهمة في التنمية الوطنية ʬنيا؛ فتكون الخطط المرسومة موافقة للإمكانيات المتاحة وتحديد 

ʮ3أهدافهاوعليه تكون أبرز . الأهداف في إطار أقصى ما يمكن تحقيقه فعليا،وليس ما هو مأمول نظر:  

 .من خلال زʮدة المشاريع الاقتصادية المحلية وتوسيعهاتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي  -

 .حشد وتثمين الموارد البشرية والطبيعية والأملاك المحلية وترشيد استعمالها -

 التخفيف من الفوارق التنموية بين الأقاليم والولاʮت وداخل الإقليم الواحد لتحقيق التوازن الجهوي  -

 والخدمات الأساسيةضمان العدالة في الاستفادة من المرافق  -

 التحديد الدقيق للاحتياجات والموارد المتاحة والمحتملة عن طريق التخطيط الجيد -

 تعزيز روح العمل الجماعي، وربط جهود الشعب مع جهود الحكومة لتفعيل العملية التنموية -

  

                                           
، وقد انطلق في دراسته ''هرمية الحاجات الإنسانية '': نظريته المعروفة بـ  1943عالم نفس أمريكي وضع عام : Abraham Masslowأبراهام ماسلو   1

: للمزيد أنظر. فرضية أن معظم الناس يحَُفَزُون من خلال الرغبة في إشباع مجموعة من الحاجات بداية ʪلحاجات الأساسية ثم تليها الحاجات الأخرى للدافعية من
دار ومكتبة : الأردن( ،Evolution of Management Thought and Activities.تطور الفكر والأنشطة الإداريةصبحي العتيبي، 

  ).42- 40(، ص )2002، 1نشر والتوزيع، طالحامد لل
2 Pour plus d’informations voir : OCDE, développement durable ;les grande questions, France 2001.  

فبراير  21- 1، 52ية الدورة البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، لجنة التنمية الاجتماع: اĐلس الاقتصادي والاجتماعي، المسائل الناشئة: للمزيد أيضا أنظرو 
  .، التنمية وتغير المناخ2010للبنك الدولي عن التنمية في العالم 2009تقرير :  وحول علاقة التنمية ʪلمناخ أنظر. 2014

والأعمال، المركز الجامعي بميلة،  مجلة اقتصادʮت المال. قراءة للنهوض ʪلمقومات وتجاوز العوائق:التنمية المحلية في الجزائرزكية آكلي، فريدة كافي، : أنظر  3
وسميحة ). 41-37(، ص المرجع السابقوفؤاد غضبان،). 29-28(، صالمرجع السابقوخنفري خيصر،. 96ص. 2017، 1، العدد1الجزائر، اĐلد

  ).306-305(، صالمرجع السابقطري،
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  أسس التنمية المحلية وعوائقها: الفرع الثالث

ية التنموية على عدة أسس تعمل بشكل متكامل ومترابط لضمان تعتمد العمل: أسس التنمية المحلية/ 1   

  شمولية وتوازن التنمية عبر مختلف الأقاليم وبما يحقق أهدافها المنشودة بكفاءة وفعالية

استحوذت الدولة على الدور القيادي في عملية التنمية اقتصادʮ، اجتماعيا، وطنيا : 1تدخل الدولة/  1- 1 

 ،2رة على تحقيق أهداف التنمية لما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وتنظيمية وماليةومحليا، فهي الأكثر قد
الأمر الذي تفتقده الهيئات  .ʪلإضافة إلى عقيدة الإيديولوجية الاشتراكية القائمة على مبدأ الدولة المتدخلة

ولم تتوانى . التنظيمية والمالية المحلية؛ لذا وجب تدخل الدولة لدعم هذه الهيئات في تنميتها خصوصا من الناحية
الدولة الجزائرية منذ الاستقلال عن التدخل في العملية التنموية محليا وهذا ما يظهر من خلال مختلف 

وإن كان المفترض أن هذا التدخل يدعم تنمية الهيئات المحلية؛ إلا أن .المخططات والقوانين المنظمة لهذه الهيئات
تبعية دائمة للمركز بعيدة كل البعد عن النهوض بتنميتها؛ وهذا ما سيتضح لنا  هذه الأخيرة وجدت نفسها في

  .أكثر من خلال هذه الدراسة

يجب أن يشارك في رسم '' بما أن الساكن المحلي هو هدف تنمية إقليمه ووسيلته : المشاركة الشعبية/  2- 1  

ات و تحقيق أهدافها أʮ كان مستواه سياسات التنمية ويجب أن يبذل الجهد في سبيل تجسيد  تلك السياس
الوظيفي، أو القطاع الذي يمارس فيه نشاطه، ولا يستطيع الفرد Ϧدية دوره ما لم يعطى الفرص والضماʭت 

ومن خلال  3''.الكافية، وما لم ēيأ له الأسباب والقدرات، حتى تكون مشاركاته ذات مردود إيجابي على التنمية
شاركة الفرد في العملية التنموية على المستوى المحلي، وما سيتم بيانه في دور ما تم عرضه مسبقا بخصوص م

الفواعل المحلية نجد أن المشاركة الفعلية محليا هي مشاركة محتشمة كما أĔا مقيدة بكثير من الضوابط التي تثبط 
؛ولا أدل على ذلك من مساهمته وتقتل لديه الرغبة في المشاركة والإبداع، وتعدم ثقته في السلطة بشكل عام

ولا يمكن لأي كان إنكار أهمية المورد البشري ʪلنسبة للتنمية، وقد  4نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

                                           
  .المرجع السابقفريمش مليكة، : للإطلاع أكثر حول تدخل الدولة أنظر  1
  .248، صالمرجع السابقغضبان،  فؤاد  2
  .18صالمرجع السابق، أسامة عبد الرحمن،  3 

. نسبة المشاركة ʪلانتخاʪت المحلية% 35.97:الجزائر% ( 36)2021(لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخاʪت المحلية الأخيرة  4
 https://www.aa.com.tr ت التشريعية . 13:31على الساعة  2022-01-22يوم  أطلع عليهʪوبلغت نسبة المشاركة في الانتخا

- 11- 14أطلع عليه  /https://amp.france24.com/ar   . أسامة سنوسي، الانتخاʪت التشريعية الجزائرية: أنظر% (  14.5) 2021(الأخيرة
   /https://ar.m.wikipedia.org/wiki : أنظر% 39.8كما سبقها الانتخاʪت الرʩسية بنسبة مشاركة بلغت . 21:55اعة على الس  2021

 .Diana Saparnienè:ظرللإطلاع أكثر حول العلاقة بين ثقة المواطن في حكومته ومشاركته أن. 22:03على الساعة   2021-11- 14أطلع عليه 
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خصصت له العديد من الدراسات فها هو برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي يصدر سنوʮ تقارير التنمية البشرية 
  .  إثباتولنا في تجربتي ألمانيا والياʪن خير

إن ضمان تحقيق التنمية يعتمد على التخطيط كأسلوب علمي يتحقق من خلال : 1التخطيط/  3- 1 

الموائمة بين ما يريد اĐتمع تحقيقه من أهداف وبين ما يمكن تحقيقه فعليا في حدود الموارد والإمكاʭت المتاحة 
لنتائج؛ الوضع الذي عملت الجزائر على أي أĔا عملية مدروسة الخطوات وا 2.والممكن إʫحتها مستقبلا

تجسيده من خلال مخططات ēيئة الإقليم على المستوى المحلي إضافة لمخططات البرامج الوطنية للتنمية والتي 
  . 1967قامت đا الجزائر منذ 

لناجح استندت الجزائر في تنميتها المحلية على سياسة اللامركزية ʪعتبارها الأسلوب ا: 3اللامركزية/  4- 1

وقد بدأ الاهتمام ʪللامركزية في تسيير البرامج الاستثمارية  4لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة جهوʮً وإقليميا،
    5.كسياسة تساعد على التوازن الجهوي) 1977-1974(على الخصوص مع تطبيق المخطط الرʪعي الثاني 

 المناطق المختلفة، وإعادة توزيع النشاطات الاقتصادية يتمثل في معالجة التباين بين: التوازن الجهوي/  5- 1  

تفاوʫ اقتصادʮ  1962وقد عانت الجزائر منذ . والاجتماعية توزيعا منسجما عادلا بين أقاليم البلاد المتنوعة
 لق توازنواجتماعيا ظهر بين أقاليمها، ومازال قائما حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية؛ لذا يعتبر السعي لخ

ʮعية،  جهوي هدفا تنموʪتبنته بصفة رسمية السلطة الحاكمة في المخططات الوطنية للتنمية الثلاثية، الر
وإن كانت أسباب عدم التوازن الجهوي تتعلق  .والخماسية في العقود الزمنية الثلاثة التي تلت سنة الاستقلال

                                                                                                                                
Iveta Reinholde. Sandra Rinkeviciene. Relationship between citizens’ trust in local 
government and participation in local governance.(scientific papers of the University of 

Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration 2021).   
، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد تجربة التنمية المحلية في الجزائررزين عكاشة، : للإطلاع أكثر حول سياسة التخطيط في الجزائر أنظر  1

  .244ص).ن.س.د.(51
). 67-65(، صالمرجع السابقجمال زيدان، و . 250، صالمرجع السابقوفؤاد غضبان،  .28، ص المرجع السابقطلعت مصطفى السروجي وآخرون،   2

أسس نظرية ودراسات - التخطيط والتنمية الإقليمية محمد دلف أحمد الدليمي، محمد جواد عباس شبع،:وللإطلاع أكثر حول أهمية التخطيط ʪلنسبة للتنمية أنظر

سلسلة عالم المعرفة، : الكويت( ،الاقتصادي والاجتماعي التخطيط للتقدمومجيد مسعود،  ).2017، 1عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط.(تطبيقية
1984.(  

فرع تطور اللامركزية وحدود تفعيلها، المطلب الأول من : أنظر. سبق الحديث عن سياسة اللامركزية المتخذة من قبل الدولة الجزائرية في تجسيد التنمية المحلية  3
  .الجماعات المحلية في الجزائر: المبحث الأول

الرهاʭت والتحدʮت، : القضاʮ العربية المعاصرة. مع الإشارة لحالة الجزائر - ، التنمية المحلية في الوطن العربي قراءة في المعوقات وسبل التطويريحة طريسم  4
  .313ص). 2019، 1مركز الكتاب الأكاديمي، ط : عمان(

  .247، صالمرجع السابقرزين عكاشة،   5
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أن سوء توطين البرامج التنموية السبب الرئيسي في ʪلعديد من المعطيات منها الطبيعية والتاريخية إلا أننا نرى 
سنة من الاستقلال إلى هذه الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب  60ذلك وهو ما أوصلنا بعد حوالي 

         1.عموما

يعترض تجسيد التنمية على المستوى المحلي عديد المشاكل التي تقف حجر عثرة : عوائق التنمية المحلية/ 2  

تحقيق الأهداف المرجوة منها على أكمل وجه، مع تباين Ϧثير هذه المشاكل على التنمية المحلية ولعل أهم أمام 
  : هذه العوائق ما يلي

من أهم مقومات التنمية المحلية كفاءة المورد البشري، : ضعف المورد البشري على المستوى المحلي/ 1- 2 

وʪعتبار اĐالس المحلية المسؤول  .ا يتعلق ʪلعنصر المنتخب المحليلاسيما فيمالأمر الغائب عن الجماعات المحلية،
الأول والمباشر عن التنمية المحلية فقد رأينا عدم الاهتمام بوجود أي مؤهلات للمترشحين لهذه اĐالس تمكنهم 

ن رئيسها هو من من النهوض بجماعتهم المحلية إضافة لعدم درايتهم ʪلتسيير المالي ونخص ʪلذكر هنا البلدية لأ
يقوم ϵعداد وتنفيذ الميزانية ويختص اĐلس ʪلتصويت عليها، الأمر الذي ينعكس سلبا لا محالة على التنمية 

ولم يقتصر الأمر . 2المحلية وهو ما يستوجب إعادة النظر في قانون الانتخاʪت وحتى قانون الأحزاب السياسية
التأطير على مستوى الجماعات المحلية خاصة البلدʮت مقارنة على المنتخبين إذ يثبت الواقع تدني مستوى 

   3بباقي الهيئات الحكومية

ما يلاحظ على النظام الضريبي أنه ذو مركزية : عدم تدخل الجماعات المحلية بكل ما يتعلق ʪلجباية/ 2- 2   

ها حكرا على السلطة ؛ إذ جعل الدستور الجزائري Ϧسيس وعاء الضريبة ونِسبها وطرق تحصيل4مفرطة إدارية

                                           
، المرجع السابقو رزين عكاشة، ). 252- 251(، ص المرجع السابقوفؤاد غضبان، . 157،ص152، ص المرجع السابق جمال زيدان،: للمزيد أنظر  1

  .246ص
ونجد من . ةنرى أنه حتى قانون الأحزاب السياسية سبب في عدم وجود أشخاص ذوي كفاءة في اĐالس المحلية، فالمرشحين غالبا ما ينتمون لأحزاب سياسي  2

السالف الذكر أن الحزب السياسي يعمل على تشكيل الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة، وهو  04- 12حزاب السياسية خلال قانون الأ
فكيف المعبر عن تطلعات وطموحات الشعب، ومن جهة أخرى مكن كل جزائري بلغ سن الرشد القانوني الانخراط في حزب سياسي بغض النظر عن مؤهلاته؛ 

  ا المنخرط إذا كان بدون أي مؤهل والذي سيترشح للانتخاʪت أن يعبر عن تطلعات هذا الشعب؟؟؟؟ đذ
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات الإطار القانوني المقيد لعمل اĐالس الشعبية البلدية في ضوء الوصاية الإداريةملياني صليحة، عزري الزين، : أنظر  3

و فريدة  . 111، ص المرجع السابقو عبد الكريم بعداش، . 160، ص )168- 146(الصفحات . 2019، 02، العدد 04 القانونية والسياسية، اĐلد
؛ مجلة الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر وبن شعيب نصر الدين و شريف مصطفى،. 108، ص المرجع السابقكافي، زكية آكلي، 

  .  166، ص ) 174-161(فحات الص.2012، 10الباحث، العدد 
  .المرجع السابقمحمد عبدو بودرʪلة، : أنظر  4



 دراسة نظرية. الإقليمي الإداري عات المحلية ، التنمية المحلية، الإصلاحالجما     :  الفصل الأول
 ومفاهيمية في الجزائر

 

 
54 

هذا  1التشريعية، مما يؤكد  تبعية الضرائب المحلية للسلطة المركزية والتي جَردت الجماعات المحلية من المبادرة المالية
جعل هذه الأخيرة تستأثر بحصة  وتكييفه في زمرة أعمال السيادة؛ الاحتكار للسلطة الجبائية من طرف الدولة

Ĕالدخل، رقم : الضريبة على( ا تحتفظ بحق اقتطاع الضرائب الأكثر أهمية لصالحهاالأسد من العائدات، حيث أ
؛ ورغم الإصلاحات الجبائية إلا أن النسبة المخصصة للجماعات المحلية لم تتعدى ... )الأعمال، رأس المال

لجبائي تج اما أدى إلى عدم اهتمامها بمواردها لحصولها على جزء صغير من النا. في أحسن أحوالها% 25
     2.للجماعات المحلية والجماعات المحلية نفسها التضامن والضمانصندوق الموزع على الدولة، 

أسندت للجماعات المحلية عديد الصلاحيات التنموية والتي تسمح لها : محدودية الموارد المالية/ 3- 2   

هذه الصلاحيات بموارد مالية تضمن  ʪلنهوض بتنمية إقليمها والمساهمة في التنمية الوطنية؛ لكن وجب مقابلة
وهو ما تفتقر له الجماعات المحلية فعدم التوازن بين الموارد والأعباء المسندة لها أنتج جماعات محلية . تفعيلها

عاجزة حتى عن توفير نفقاēا الإجبارية؛ هذا التعارض بين الأعباء والموارد متواجد منذ ) ʪلأخص البلدʮت(
والذي أحدث بلدʮت عاجزة  1984زاد من تفاقم نسبة العجز التقسيم الإداري لسنة الاستقلال لكن ما 

   ʪ.3لنشأة

ʪلرغم من وجود رقابة مالية إلا أĔا لا تتعدى : ضعف فعالية الرقابة المالية وانتشار ظاهرة الفساد/ 4- 2   

مشاريع تصرف عليها أموال  الإجراءات التنظيمية بغض النظر عن مردودية المشاريع، وفي هذا السياق نجد
رقابة إذ أن غياب  4.محل ومكتبة عمومية لكل بلدية 100طائلة لتبقى هياكل جامدة دون فائدة، كمشاريع 

أدى لانتشار ظاهرة الفساد وēميش الكفاءات النزيهة وترقية  الضمير الأخلاقي وعقلانية ورشادة التدبير

                                           
  ).276-275(، صالمرجع السابقبسمة عولمي،   1
  .165، ص المرجع السابقو بن شعيب نصر الدين، شريف مصفى،). 119-118(، صالمرجع السابقخنفري خيضر،   2
و ). 164- 163(، صالمرجع السابقبن شعيب نصر الدين، شريف مصفى، ). 160- 159(، صالمرجع السابقملياني صليحة، عزري الزين، :  أنظر  3

 :وللإطلاع أكثر حول ضعف الموارد المالية في مقابل نقل صلاحيات واسعة للمحليات أنظر). 107- 106(، صالمرجع السابقفريدة كافي، زكية آكلي، 

OCDE, développement durable. op,cit. p516.    
  :أنظر. مبني لكل بلدية 100س الإطار أوصى اĐلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ϵعادة ضبط وϦهيل الهدف المتمثل في في نف  4

 CNES, concertation nationale autour de la définition des objectifs d’un meilleur 
développement local. 50 recommandation pour soutenir une nouvelle dynamique dédiée 
aux attentes et ambitions citoyennes. Alger, palais des nations, 29/30 decembre2011. P56. 
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الجدول (افسية العالمية تدني موقع الجزائر في مؤشر مدركات الفساد المسؤولين الفاسدين، فقد أبرزت تقارير التن
   1).05رقم 
والذي عدد مختلف مظاهره والعقوʪت  2على الرغم من وجود قانون الوقاية من الفساد ومكافحته؛      

    .        وإنما في تطبيقه في القانونوهو ما يؤكد أن المشكل ليس . المطبقة في كل حالة

 3فواعل التنمية المحلية ʪلجزائر: ب الثانيالمطل 

يمكن تفسير التنمية المحلية على أĔا إستراتيجية لتعبئة الفاعلين والموارد في إقليم ما، بحيث تؤدي مساهمة      
وعليه  4.وإشراك جميع الجهات الفاعلة في المنطقة حول مشروع جماعي إلى تحسين ظروفهم المعيشية ورفاهيتهم

  .ح التنمية محليا العمل المتكامل لمختلف الفواعل الرسمية وغير الرسميةيتطلب نجا 

  الفواعل الرسمية : الفرع الأول

مابين ضرورة تدخل الدولة والدعوة لانسحاđا لا ينكر أʮ كان أهمية مشاركتها في العملية : 5الدولة/ 1

استقلالها لتتخلى مرغمة عن هذا الخيار بتغيير  التنموية، وقد تبنت الجزائر فكرة حتمية قيادة الدولة للعملية منذ
غير  .1989دستور قتضى تبنى الفكر الرأسمالي بم إيديولوجيتها  من الاشتراكية كنظام سياسي واقتصادي إلى

هيمنة الدولة لحد الآن على عملية التنمية والتنمية المحلية ʪلأخص من خلال مركزية  أثبت الواقع العملي أن
ليستمر تدخل ) الثلاثية، الرʪعية و الخماسية(فقد بدأت الجزائر ʪلمخططات. تها الجبائيةالتخطيط وسياس

برʭمج الإنعاش الاقتصادي وبرʭمج دعم (الدولة بعد الدستور المذكور أعلاه من خلال البرامج التنموية

                                           
  .109، ص المرجع السابقعبد الكريم بعداش، : أنظر  1

  موقع الجزائر في مؤشر مدركات الفساد: 05الجدول رقم                 
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات

  35  33  34  36  36  36  34  قيمة المؤشر

  105/180  112/180  108/176  88/167  100/174  94/175  105/174  الرتبة عالميا

  .109، ص المرجع السابقعبد الكريم بعداش، : المصدر                
، الصادرة 14ج ر ع . يتعلق ʪلوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20الموافق  1427محرم  21المؤرخ في  01- 06القانون رقم ج ج د ش،   2

 .44، ج ر ع 15-11و القانون رقم . 50، ج ر ع  05- 10المعدل والمتمم ʪلأمر رقم . 2006مارس 08
  .سةسيتم التركيز على دور اĐالس المحلية ʪعتبارها الفاعل الرئيسي في التنمية المحلية ولارتباطها المباشر بموضوع الدرا  3

4 HADERBACHE Ouiza , Gouvernance territoriale et développement local : Cas des zones 
aménagées (la zone d’activité TAHARACHT d’Akbou de la wilaya de Béjaia). Recherches 
et Etudes en Développement. N°04. Juin 2016. P 49. 

  .المرجع السابقكة، فريمش ملي: للإطلاع أكثر راجع   5
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خصوصيات والتي يجب أن ترتبط đا المخططات على المستوى المحلي بغض النظر عن ) إلخ...النمو
أما السياسة الجبائية فقد سبق التطرق لها من خلال عدم تدخل الجماعات المحلية في  . واحتياجات كل منطقة

  .           كل ما يتعلق đا

  يتعلق دورها ʪلصلاحيات الممنوحة لكل من البلدية والولاية : الجماعات المحلية/ 2

والتي نصنفها إلى  ēا من خلال مجلسها المنتخبتتجسد صلاحيا: الصلاحيات التنموية للبلدية/ 2-1

والذي خُص بمهام ʪعتباره رئيس اĐلس المنتخب، حيث يؤدي هذه  -البلدية- ثلاث مجالات؛ إضافة لرئيسها
   11/10المهام بتمثيله للبلدية وللدولة أيضا؛ وعليه نتعرف على صلاحيات البلدية من خلال القانون

  لمجلس الشعبي البلديالصلاحيات التنموية ل: أولا

يضع اĐلس الشعبي البلدي مخططا تنموʮ متوافقا مع كل من مخطط  1:في مجال التهيئة العمرانية والتجهيز -
ومن  ʪ ،.3لاستعانة ببنك المعلومات الموجود على مستوى الولاية2الولاية وأهداف مخططات التهيئة العمرانية

النسيج العمراني للبلدية،ورغم ضرورته إلا أن المشرع لم يتجاهل مهام اĐلس البلدي في مجال العمران رسم 
الأراضي الفلاحية فهي الأخرى ضرورة لابد من الاهتمام đا ورعايتها لما لها من أهمية في توفير الغذاء على أقل 

لية الحقيقية تقدير للساكنة المحلية وʪلتالي تحقيق الأمن الغذائي فهو شرط أكثر من حتمي للوصول للتنمية المح
  . انطلاقا من الاكتفاء الذاتي

يظهر الدور التنموي للمجلس الشعبي البلدي على مستوى السياسات  4: في اĐال الاجتماعي  -
  .الصحة والتعليم، السكن، الثقافة والرʮضة والسياحة: الاجتماعية من خلال ثلاثة ميادين أساسية

لمحافظة على الصحة العمومية من خلال إنشاء المراكز الصحية كلفت البلدية ʪ: ميدان الصحة والتعليم –أ 
نِمُ عن ضُعف يُ وهذا ما  1 .العديد من صلاحياēا في اĐال الصحي 374-81كما حدد المرسوم . وصيانتها

                                           
 1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402عام  صفر 29مؤرخ في  380- 81المرسوم رقم : للمزيد حول صلاحيات البلدية في مجال التهيئة العمرانية أنظر  1

  . 1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.، جيحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية
العمل التنموي يشير وجوب إعداد المخطط الخماسي لاهتمام المشرع  ʪلتهيئة، غير أن الأخذ بعين الاعتبار توافقه مع مخطط الولاية قد يعيق بعض الشيء   2

  .للبلدية فليس ʪلضرورة أن يكون مخطط الولاية مراعيا للاحتياجات العمرانية للبلدية
التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية عمار بوضياف،  :أنظر. مات كافة الدراسات والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والعمليةيشمل بنك المعلو   3

  .102، صالمرجع السابقوجمال زيدان، . 213، صالمرجع السابق، والتطبيق
  : سةللتفصيل أكثر في الدور التنموي الاجتماعي للمحليات راجع درا 4

Sherri Torjman and Eric Leviten- Reid,The social role of local government.the caledon institute 
of social policy, Ottawa, Ontario, Canada.2003. 
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بشكل  11/10الاهتمام بميدان الصحة على مستوى البلدية حيث عددت مهامها في هذا اĐال من خلال 
ʪ ال  374-81لمطلوب؛ في حين أن المرسوم مقتضب ولا تفيĐالسابق الذكر فصل بشكل جيد في ا

أما ما يخص السياسات التعليمية المحلية . رغم أن قانون البلدية المعمول به قد أتى بعد المرسوم المذكور. الصحي
   102- 11من القانون البلدي  122فقد حددت من خلال المادة 

إننا عايشنا المشاكل العديدة التي تعانيها المدارس نظرا لارتباطها ʪلبلدية فهذه من خلال العمل الميداني ف    
الأخيرة ليس لها الإمكانيات الكافية لتسيير المدارس الابتدائية كما يجب؛ وهو ما جعل الكثيرين يطالبون 

لأكبر  3تارولعل ما حدث في الآونة الأخيرة للأسف لأستاذات برج ʪجي مخ. بفصل المدرسة عن البلدية
  .  دليل على عدم قدرة البلدية على تسيير المدارس

على البلدية تحفيز الترقية العقارية والمبادرة أو المساهمة في ترقية برامج السكن؛ وعملا على : ميدان السكن - ب
يانة تفعيل مشاركة المواطن في تنمية بلديته فإĔا تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان هدفها حماية وص

عموما في الجزائر لا تزال عمليات صنع السياسات العامة السكنية تعرف اختلالات  4.وترميم المباني أو الأحياء
    5.نتيجة غياب إستراتيجية تنموية واضحة المعالم 2000عميقة ʪلرغم من مخطط الإنعاش الاقتصادي منذ سنة 

وفي حدود الإمكاʭت المادية للبلدية تساهم هذه الأخيرة  ترقية للثقافة :ميدان الثقافة والسياحة والرʮضة –ج 
وسياحيا تتخذ .في انجاز وتطوير الهياكل القاعدية الأساسية الموجهة للنشاطات الثقافية وتعمل على صيانتها

البلدية كل تدبير من شأنه توسيع قدراēا السياحية كما تشجع على استغلال القطاع السياحي من طرف 

                                                                                                                                
يحدد  1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402صفر عام  29مؤرخ في  374- 81رقم المرسوم : للإطلاع حول صلاحيات البلدية في مجال الصحة أنظر  1

 .، السالف الذكر11/10البلدية  قانون و .1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.، جصلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاع الصحة

   104-  103،ص المرجع السابقوجمال زيدان، . 52ص  المرجع السابق،وفؤاد بن غضبان، 
تدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها؛ بما في ذلك ما يرتبط đذه المؤسسات من الإطعام والنقل تتكفل البلدية ϵنجاز مؤسسات التعليم الاب  2

طفال والتعليم ولإدراك المشرع لضعف إمكانيات البلدية فقد مكن لهذه الأخيرة اتخاذ التدابير الموجهة لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرʮض وحدائق الأ.المدرسيين
 1402عام  صفر 29مؤرخ في  377-81المرسوم رقم : للمزيد حول صلاحيات البلدية في مجال التعليم أنظرو . حضيري والثقافي والفني في حدود إمكانياēاالت

  .1981 ديسمبر 29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.، جيحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاع التربية 1981ديسمبر سنة  26الموافق 
ʪجي مختار يثير غضبا في  جمعلمات في بر 9ضرب وسرقة . ترندينغ_سي_بي_بي#: للإطلاع على تفاصيل الجريمة الشنعاء في حق الأستاذات أنظر  3

 .20:22على الساعة . 06/07/2021أطلع عليه يوم    https://www.bbc.com/arabic/media/video.الجزائر
من المصدر القانوني  119والمادة  115المادة : أنظر. لى احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونيةكما تتولى البلدية السهر ع  4

  ).11/10قانون البلدية (للجماعات المحلية في الجزائر 
من كتاب  . ظل تنامي التهديدات المستدامةمعضلة الأمن القومي الجزائري في. حنان خرʪشي، فارس إسلام قوميري: للإطلاع حول الموضوع أكثر أنظر  5

وبخصوص موضوع السكن عموما ). 82-80(، ص)2019، 1مركز الكتاب الأكاديمي، ط: الأردن.(الأمن الجزائري والفضاء الإقليمي التعامل والتداعيات
  )1988عالم المعرفة،: الكويت(، اقتصادʮت الإسكان. إسماعيل إبراهيم الشيخ دره: أنظر
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أما من الناحية الرʮضية والترفيهية فتعمل البلدية على صيانة الهياكل الرʮضية وتشجع على .1لمعنيينالمتعاملين ا
 2.تطوير الجمعيات الرʮضية والشبانية من خلال تخصيص اعتمادات مالية معتبرة ضمن ميزانية البلدية

  .واقتصرت مشاركة المواطنين على الحركة الجمعوية فقط
تماعي للبلدية من أهم الأدوار التي يجب أن تقوم đا نظرا لاتصالها المباشر ʪلمواطن ونظرا يعتبر الدور الاج   

لضرورة توفير الحاجيات الاجتماعية على المستوى القاعدي؛ لذا منحت للبلدية عديد الصلاحيات في اĐال 
لمهام على أرض الواقع لكن واقع الحال يصطدم بضعف القدرة المالية للبلدʮت لتجسيد هذه ا. الاجتماعي

  . وتقديمها للمواطن ϥفضل الخدمات
يهتم اĐلس الشعبي البلدي اقتصادʪ ʮتخاذ كل إجراء يحفز تنمية الأنشطة : في اĐال الاقتصادي والمالي - 

ومع حرص البلدية على حفظ وعائها العقاري  3.الاقتصادية التي تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي
الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي؛ فقد أعُْطِي لهذه البرامج أولوية  ومنح

على حساب البرامج الاجتماعية و غيرها، ومن هنا يظهر دور البلدية كمشجع للاستثمار ʪعتباره عاملا 
  4.أساسيا وضرورʮ في تحقيق التنمية الاقتصادية

حيث يصادق سنوʮ على نوعين من الميزانية للسنة المعنية  5تبط صلاحيات اĐلس ʪلميزانيةأما ماليا فتر     
  . يتم إعدادها من طرف الأمين العام تحت سلطة رئيس اĐلس 1ميزانية أولية وميزانية إضافية؛

                                           
 1402عام  صفر 29مؤرخ في  382-81المرسوم رقم : وللإطلاع أكثر حول الدور الثقافي والسياحي للبلدية أنظر. 11/10من القانون  122دة الما  1

وكذا .1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.، جيحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاع الثقافة 1981ديسمبر سنة  26الموافق 
، يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في القطاع السياحي 1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402عام  صفر 29مؤرخ في  372- 81لمرسوم ا

  1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.ج
عام  صفر 29مؤرخ في  371-81المرسوم : لرʮضة أنظر، ولمعرفة المزيد حول عمل البلدية في ميدان ا10-11هذا كان مما جاء في القانون البلدي رقم   2

 29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.، جيحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاعي الشبيبة والرʮضة 1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402
  1981ديسمبر 

ية للرأي المسبق للمجلس خصوصا في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير في يسبق هذه الإجراءات خضوع أي مشروع يندرج ضمن البرامج القطاعية للتنم 3
ء مؤسسات عامة وبشكل عام تعمل البلدية على تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برʭمجها التنموي وتشجع المتعاملين الاقتصاديين، كما يمكنها إنشا. البيئة

 .215، ص المرجع السابق. التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف، :أنظر. ويةذات طابع اقتصادي تتمتع ʪلشخصية المعن
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة .( الجماعات الإقليمية بين الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائريزين الدين لعماري،  4

       .78،ص )2017-2016،كلية الحقوق، 1جامعة الجزائر . والمؤسسات العمومية الدولة: الدكتوراه، تخصص
كلية العلوم الاقتصادية   3جامعة الجزائر .( -واقع وآفاق - تسيير الموارد المالية المحلية في الجزائرصبيحة محمدي، : للإطلاع أكثر حول ميزانية البلدية أنظر  5

ميزانية و بوزار مريم، .وما يليها 77، ص)2012/2013.مة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير تخصص نقود وماليةأطروحة مقد:والتجارية وعلوم التسيير
وعمر عمتوت، ). 2727-262(؛الصفحات2019، جانفي 1، العدد5؛ مجلة الدراسات القانونية،اĐلد البلدية بين الاستقلالية وتقييد السلطة الوصية

  ).  276 – 273( ص . المرجع السابق
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  الصلاحيات التنموية لرئيس اĐلس الشعبي البلدي: ʬنيا

  :في  2يلتزم رئيس البلدية عموما بتمثيل البلدية: لبلديةاختصاصات رئيس اĐلس كممثل ل/ 1
  الاحتفالات والتظاهرات الرسمية والأعمال الإدارية والمدنية 
 اēالمحافظة على الأملاك والحقوق العقارية والمنقولة المملوكة للبلدية وتسيير إيرادا 
  إبرام عقود اقتناء الأملاك، المعاملات، الصفقات، الإيجارات، وقبوʮل الهبات والوصا 
 اđسم البلدية ولحساʪ 3اتخاذ قرارات إيقاف التقادم والإسقاط، والتقاضي 
 4إصدار قرارات هدم البناءات التي تنجز دون رخص البناء   

من خلال هذه الاختصاصات نرى أن المشرع قد حرص على الإلمام بكل ما من شأنه أن يساهم في تسيير     
لكن هل لرؤساء .على تفادي استعمال رئيس اĐلس سلطته لصالحه الشخصي مصالح البلدية، كما وحرص

  البلدʮت المؤهلات الكافية والكفاءة اللازمة للقيام بكل هذه المهام ؟

في تمثيله للدولة قد منحت له جملة من الصلاحيات تمس : 5اختصاصات رئيس اĐلس كممثل للدولة/ 2

  : اء مهامه على أكمل وجه؛ وفيما يلي تفصيل هذه المهامثلاثة جوانب مهمة وذلك لتمكينه من أد

يسهر على احترام وتطبيق القوانين  :كضابط إداري  اĐلس الشعبي البلدي صلاحيات رئيس/ 1- 2

تحت السلطة الرʩسية  والتنظيمات السارية المفعول حفاظا على ثلاثية النظام العام من أمن وسكينة وصحة
إلا أنه واقعيا وعمليا لا وجود لهذه الأخيرة، لذا يكون  6تماد على الشرطة البلدية؛ ولذلك يمكنه الاعللوالي

                                                                                                                                
وتتم المصادقة على الاعتمادات . جوان من السنة المعنية 15في حين تكون الميزانية الإضافية قبل .أكتوبر من السنة السابقة لها 31تكون الميزانية الأولية قبل    1

شرح قانون و عمار بوضياف، . 263، ص المرجع السابق ،بسمة عولمي:أنظر. وتختتم ʪلحساب الإداري في Ĕاية السنة المعنية ،المالية مادة بمادة وʪب بباب
  .203، المرجع السابق، ص البلدية

يقوم اĐلس فضلا عن أنه يتولى توظيف عمال البلدية ويمارس السلطة الرʩسية على مستخدميها، وإذا ما تعارضت مصالح رئيس اĐلس مع مصالح البلدية   2
المرجع جمال زيدان، : وأنظر أيضا. 212، صالمرجع السابقمزʮني فريدة، : أنظر. م الهيئات القضائية و في إبرام العقودبتعيين أحد أعضائه لتمثيل البلدية أما

  ).109-107(، ص السابق
  11/10من قانون البلدية  84-83-82-81- 80-79-78-77المواد   3
مؤرخ  05-04المعدل والمتمم ʪلقانون رقم .المتعلق ʪلتهيئة والتعمير.1990الموافق أول ديسمبر 1411جمادى الأولى 114المؤرخ في 29-90القانون رقم   4

  . 2004غشت15، الصادرة ب51، ج ر ع 2004غشت 14الموافق  1425في جمادى الثانية عام 
  11/10من قانون البلدية  95إلى  85المواد من   5
يتضمن إنشاء سلك  1993سبتمبر  22الموافق  1414ربيع الثاني  6المؤرخ في   207- 93أُسس جهاز الشرطة البلدية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  6

ربيع  18المؤرخ في  265-96لكنه ألغي بموجب المرسوم التنفيذي . 26/09/1993، الصادرة بـ 60، ج ر ع للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
  . 1996أوت  7، الصادرة بـ  47، ج ر ع دي ويحدد مهامه وتنظيمهيتضمن إنشاء سلك الحرس البل 1996أوت  3الموافق  1417الأول 
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رئيس البلدية مضطرا للاستعانة بقوات الشرطة والدرك الوطني في سبيل المحافظة على الأمن العام والسكينة 
  .نونمن نفس القا 94وتُسْتَكمل صلاحياته في هذا اĐال ʪلمادة  1العامة والصحة العمومية

يعود لرئيس البلدية أمر إضفاء  :كضابط للحالة المدنية  البلدي اĐلس الشعبي  سصلاحيات رئي/ 2-2

وبمناسبة هذه الصفة خول له القانون أيضا مهمة القيام ϵحصاء سنوي لفئات  2.الطابع الرسمي على عقودها
  3 .طنية وضبط بطاقة هذه الأخيرةʪلخدمة الو ) المولودين ʪلبلدية والمقيمين đا(المواطنين المعنيين

ʪلنظر للمهام المخولة لرئيس البلدية فإن المشرع قد حرص على تسيير وتسهيل الحياة المدنية للمواطن    
فالتصريحات المختلفة لهذا الأخير والتصديق على مختلف الوʬئق لا يتطلب منه التنقل إلى الولاية التابع لها مثلا 

منه وقت ومال وجهد؛ إضافة إلى أنه يخفف عبء السلطة المركزية ويجعل العمل منظما أو العاصمة فهذا ϩخذ 
 . كما أن إيجاز التفويض يحقق السرعة والفعالية في أداء هذه المهام. وأكثر دقة

يعتبر رئيس اĐلس الشعبي البلدي ضابطا  :4صلاحيات رئيس البلدية كضابط الشرطة القضائية/ 2-3

المتعلق ʪلبلدية، وعلى العموم  11/10وكذا نص القانون  105-68الإجراءات الجزائية للشرطة بنص قانون 

                                           
عدد . 2016، اĐلد ب، ديسمبر  46مجلة العلوم الإنسانية،العدد . صلاحيات رئيس اĐلس الشعبي البلدي بين الاستقلالية والتبعيةنويوة هدى،   1

   283، ص)287- 277( الصفحات 
ʭئب أو موظف ʪلبلدية على أن يرسل قرار التفويض إلى الوالي والنائب العام الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية ويجوز له أن يفوض هذا الاختصاص إلى   2

تسجيل جميع الوʬئق والأحكام  -استقبال التصريحات ʪلولادة والزواج والوفيات وإعداد وتسليم كل العقود المتعلقة đا  :؛ يتعلق هذا التفويض بما يليالمعنية
  .التصديق على توقيع المواطن بموجب تقديم وثيقة هوية -التصديق ʪلمطابقة على نسخ الوʬئق بتقديم النسخ الأصلية لها  -قضائية في سجلات الحالة المدنية ال

- 86والمواد. 109، صلسابقالمرجع اوجمال زيدان، . 219،المرجع السابق، ص ، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقأنظر عمار بوضياف  3
ج ر  يتعلق ʪلحالة المدنية، 1970فبراير  25الموافق  1389ذي الحجة 13المؤرخ في  20-70و الأمر رقم. السابق الذكر) 11/10(من قانون البلدية  87
،الصادرة 49،ج ر ع 2014ت أو  9الموافق  1435شوال  13المؤرخ في  08-14المعدل والمتمم ʪلقانون رقم .1970فبراير  27، الصادرة 21ع 
  . 209، ص، المرجع السابقو مزʮني فريدة. 2014أوت 20ب
ه إلى عين المكان مع يتحمل đذا الاعتبار مسؤولية جمع الأدلة والتحري عن مرتكبي الجرائم ولضرورة المحافظة على آʬر الجريمة عليه التنقل فورا لدى إبلاغ  4

  .د القانون أي نوع من الجرائم تدخل في اختصاصاته وإنما بقيت هذه الأخيرة دون تقييدإخطار وكيل الجمهورية بذلك؛ولم يحد
5 Ordonnance nº 68-10du 23 janvier1968 complétant l’ordonnance nº 66-155du 8 juin 1966 portant 
code de procédure pénale. J .O. Nº 9, 30 janvier 1968. 

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية قد عُدِل على مراحل كثيرة، إلا أن ما يهمنا في هذا المقام هو اعتبار رئيس اĐلس الشعبي  155-66الجدير ʪلذكر أن الأمر 
ابط وʪلنسبة للتعديلات اللاحقة فقد حافظ رئيس البلدية على صلاحيته كض.المذكور آنفا 10- 68البلدي ضابطا للشرطة القضائية وهذا ما خوله له الأمر 

  . قضائي
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فدور رؤساء اĐالس البلدية في هذا اĐال غالبا ما يكون نظرʮ، فعمليا لا يستطيعون مباشرة عملهم إلا في 
   1.البلدʮت البعيدة عن المرافق الضرورية

  :تتمثل أهم صلاحياته فيما يلي:  لتنفيذية للمجلسصلاحيات رئيس اĐلس كرئيس للهيئة ا/ 3
  لس واستدعاء أعضائهĐتحضير جدول جلسات ا 
 لسĐسة وإدارة جلسات ومناقشات اʩر 
 تقديم تقرير بين الدورات يتضمن مدى تنفيذ المداولات والوضعية العامة للبلدية 
 2الإشراف على إعداد وتحضير ميزانية البلدية  

منتخبة ) اĐلس الشعبي الولائي و الوالي(تشتمل الولاية على هيئتين : لتنموية للولايةالصلاحيات ا/ 2- 2

  .ومعينة تتمتع كل منهما بمهام تنموية خاصة đا

  الصلاحيات التنموية للمجلس الشعبي الولائي  : أولا
الأول على تحقيق التنمية، تمثل البنى التحتية العامل الرئيسي والمساعد  3:في مجال التجهيز والهياكل القاعدية- 

وقد ركز المشرع فيما يخص  صلاحيات اĐلس في الهياكل القاعدية على الطرق والمسالك الولائية وفك العزلة 
الملاحظ أن هذه الصلاحيات ليست تقريرية وهذا ما يستشف من خلال المصطلحات  4.عن المناطق الريفية

ʬنيا لا تقتصر الهياكل القاعدية على ما تم الاهتمام به نظرʮ، وإنما ؛ هذا أولا، و "يساهم"و " يبادر" المستعملة 
تتعدى لوجوب توفير الغاز، شبكات الاتصال، شبكة الأنترنت، موارد المياه، قنوات الصرف 

  .وغيرها من البنى التحتية التي تدعم وتنشط العملية التنموية....الصحي
فهو الأقرب والأدرى بما  07-12ئة إقليم الولاية وفق القانون يساهم اĐلس الولائي في إعداد مخطط ēي   

كما يبدي اĐلس ملاحظاته في    ويعلمه الوالي ʪلنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية ،. ينمي ويطور إقليمه

                                           
مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد السادس، . صلاحيات رئيس اĐلس الشعبي البلدي والوالي في ظل القوانين الجديدةنوال لصلج،   1

  .40ص. 2018جوان 
، المرجع السابقبسمة عولمي، . 210، صالسابقالمرجع و مزʮني فريدة، . 217، صالمرجع السابق، شرح قانون البلديةعمار بوضياف، : أنظر كل من  2
  .285-284، صالمرجع السابقو نويوة هدى، . 265ص
  .، السالف ذكره380- 81المرسوم رقم : للمزيد حول صلاحيات الولاية في مجال التهيئة العمرانية أنظر  3
  .07-12من قانون الولاية )  91 – 90 – 89 – 88( المواد   4
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 30دة كل شأن يهم الولاية إلى الوزير المختص تحت إشراف الوالي، وقد حدد قانون الولاية المعمول به حاليا م
   1.يوما كأقصى أجل لذلك

على غرار ما تم دراسته بخصوص صلاحيات اĐلس البلدي في اĐال الاجتماعي : في اĐال الاجتماعي- 
  نتطرق لنفس الميادين فيما يخص صلاحيات اĐلس الولائي في هذا اĐال

بلدية فيما يخص السياسات لم يكن قانون الولاية ϥفضل مما جاء به قانون ال: 2ميدان الصحة والتعليم  -  أ
الصحية والتعليمية المحلية، إذ لم يفصل كلاهما في هذه السياسات وما تم ذكره من خلالهما لا يتعدى أن يكون 

فنظرا للإمكانيات المحدودة . صلاحيات عامة وشكلية لا ترتقي للمساهمة الفعلية في العملية التنموية المحلية
المنتخب إنجاز التجهيزات الصحية التي تتجاوز إمكانياēا؛ مع السهر على للبلدʮت يتولى اĐلس الولائي 

وفي مقابل تكفل البلدية ϵنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي تتولى الولاية إنجاز . تطبيق تدابير الوقاية الصحية
 .وصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا المهني

ئي إنجاز برامج السكن، تجديد الحظيرة العقارية، الحفاظ على الطابع يمكن للمجلس الولا: ميدان السكن- ب
 .  العمراني ومحاربة السكن الهش والقضاء عليه ʪلتنسيق مع البلدʮت

من المهام الموكلة للمجلس الشعبي الولائي دراسة إنشاء المرافق : 3ميدان الثقافة والسياحة والرʮضة - ج
وتقديم الدعم والمساعدة لهذه المرافق؛ ويتولى حماية التراث التاريخي والمحافظة عليه الثقافية والرʮضية والترفيهية 

إضافة للسهر على حماية القدرات السياحية للولاية وتثمينها  4.بمساهمة المصالح التقنية وʪلتنسيق مع البلدʮت
     5.بذلك وتشجيع كل استثمار متعلق

لتنمية الاقتصادية البعد الأول والمفهوم الأساسي الذي قامت عليه تعتبر ا: في اĐال الاقتصادي والمالي- 
وهذا مما تم إدراجه ضمن صلاحيات اĐلس .أولوية لابد منها) التنمية الاقتصادية(التنمية لذا كان الاهتمام đا

                                           
  .07-12من قانون الولاية )  80 – 79 – 78(المواد   1
  .السالفي الذكر 377-81المرسوم رقم : ، وفي مجال التعليم أنظر374-81رقم المرسوم : للمزيد حول صلاحيات الولاية في قطاع الصحة أنظر  2
، السابق 371-81المرسوم و  372-81 المرسوم ،382-81المرسوم رقم : للإطلاع أكثر حول الدور الثقافي والسياحي وميدان الرʮضة للولاية أنظر  3

  .ذكرهم
عمار بوضياف، : وللمزيد أنظر. 07- 12النشاط الاجتماعي والثقافي، صلاحيات اĐلس الشعبي الولائي في القانون : من الفصل الرابع 6الفرع :  أنظر  4

النشاط -التنظيم الإداري-القانون الإداري صغير بعلي، و محمد). 199-198(المرجع السابق، ص.التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق
  ).212- 211(، ص)2013دار العلوم للنشر والتوزيع، : الجزائر. ( الإداري

  .07-12من قانون الولاية  99المادة   5
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الإطار المرجعي والذي يعتبر  1الولائي في القانون الحالي للولاية ؛ حيث يبدأ اĐلس أولا ϵعداد مخطط للتنمية
وعليه يتخذ اĐلس كافة الإجراءات المساعدة  2للترقية والعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية

على تنمية الولاية، بتشجيعه للاستثمارات الاقتصادية على مستوى إقليمه المحلي، كما يبادر بحماية وتوسيع 
الغابية والحيوانية؛ وفي الأخير يقوم ʪلتصويت على ميزانية الولاية الأراضي الفلاحية مع الحفاظ على الثروة 

   3.وضبطها على أساس خلق التوازن

   4الصلاحيات التنموية للوالي :ʬنيا
سبق لنا التساؤل عن سبب الاختلاف في منح الصلاحيات لرؤساء اĐالس المحلية المنتخبة، فمن خلال ما   

Đلس على مستوى البلدية، وآلت تم بيانه سلفا حُرم رئيس اĐلس على مستوى الولاية من ما مُنِح لرئيس ا
  : هذه الصلاحيات للوالي؛ ولذا نجد هذه الأخيرة محددة على النحو التالي

يتولى الوالي تمثيل الولاية في كل من الحياة الإدارية والمدنية وأمام  :صلاحيات الوالي بصفته ممثل للولاية/ 1

من قانون الولاية الحالي يقوم الوالي  105وفي إطار المادة  5.سواء كانت مدعية أو مدعى عليهاالقضاء أيضا، 
ʪسم الولاية بكل الأعمال المتعلقة ϵدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية، وهذا في ظل 

ة لرئيسها بعمليات إبرام عقود وعلى عكس قانون البلدية الذي أʫح صراح 6.رقابة اĐلس الشعبي الولائي
من قانون الولاية تناولت هذه العمليات بشكل عام حيث  132نجد أن المادة  7اقتناء الأملاك والمعاملات

المذكورة أعلاه نجد أن صلاحية إبرام العقود الرسمية  105وفي ظل المادة . أسندēا للولاية ومؤسساēا العمومية

                                           
  .07-12من القانون  82المادة : للتفصيل فيما يجب أن يتضمنه هذا المخطط أنظر  1
ويجب تحديد أهداف المخطط والوسائل .، حيث ألزمت هذه المادة اĐلس الولائي ϵعداد المخطط على المدى المتوسط07-12ية من قانون الولا 80المادة   2

  . الواجب توفرها لتحقيق هذه الأهداف
  .265- 264، ص المرجع السابقفؤاد غضبان،   3
وليس صلاحيات وهو ما ينُِم عن هيمنة السلطة المركزية على الجماعات المحلية " سلطات" فيما يخص صلاحيات الوالي يجدر الذكر أنه تم استعمال مصطلح   4

  " الصلاحيات"أقوى من مصطلح " السلطات"لأن مصطلح . من خلال الصلاحيات الواسعة جدا للوالي
الة استضافة الشخصيات الوطنية والأجنبية، الأعمال التي يقوم đا الشخص المعنوي وكأنه شخص طبيعي كواجب الضيافة أي في ح: يقصد ʪلأعمال المدنية  5

أما الأعمال الإدارية فتتمثل في إمضاء العقود ʪسمها ).الشعبية-الوطنية-الدينية( تقديم المساعدة والتهاني، وحضور مختلف التظاهرات والاحتفالات الرسمية 
مجلة الحقوق والعلوم . 07-12حيات الوالي في ظل قانون الولاية الجديد مجال صلاʪلة زهرة، : أنظر. ولصالحها وإمضاء الاتفاقيات مع الولاʮت الأخرى

  .  301ص ).  307 – 295( ، الصفحات 2020، أفريل 1، العدد 13الإنسانية، اĐلد 
ض أو اقتراح أو تعديل أي من الأعمال وإن كانت هذه الرقابة لا تتعدى ضرورة إبلاغ اĐلس الولائي đذه الأعمال ولم يعُطى لهذا الأخير حق المشاركة أو الرف  6

  .المذكورة
  .السالف الذكر. 10-11من قانون البلدية  82المادة   7
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ويمنح قانون الولاية الحالي سلطات أخرى للوالي đذه الصفة  2.ثلها أمام القضاءكما أنه يم  1تعود للوالي ضمنيا
وفي نظرʭ أن أهم سلطة في يد الوالي هي إعداد مشروع  3فيقوم بتنفيذ مداولات اĐلس الولائي المنتخب؛

شرع أمكن الوالي في الميزانية وتنفيذها، وهو الآمر بصرفها، وإن كان تنفيذها يتطلب مصادقة اĐلس إلا أن الم
حالة عدم المصادقة قبل بدأ السنة المالية لأي سبب كان الاستمرار ʪلعمل ʪلنفقات والإيرادات العادية للسنة 

   4.المالية السابقة

يتولى الوالي تمثيل الدولة وهو مفوض الحكومة، đذا يكون الوالي  :صلاحيات الوالي بصفته ممثل للدولة/2

ت ضمن الحدود الإقليمية للولاية المعني đا؛ وعليه يكُلف ʪلتنسيق والتنشيط والمراقبة لأعمال ممثل مختلف الوزارا
ونظرا لمنحه هذه الصفة وجب عليه السهر على حماية حقوق المواطنين   5.المديرʮت المتواجدة في الولاية

 6لمهام يتمتع الوالي ʪلضبطية القضائيةوحرēʮم وتنفيذ قوانين الدولة والحفاظ على النظام العام؛ وفي إطار هذه ا
   .وتوضع تحت تصرفه مصالح الأمن المتواجدة في إقليم الولاية

  الفواعل غير الرسمية: الفرع الثاني

برز القطاع الخاص كقطاع له وزنه واعتباراته في الحياة الاقتصادية وفاعل حيوي في التنمية :  7القطاع الخاص/1

  النمط الليبرالي الحديث، وإن كان هذا القطاع موجودا من قبل بشكل مع تبني الدولة الجزائرية

                                           
ضمان لحسن سير الدولة أم : ، صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية في النظام القانوني الجزائريعبد السلام سالمي، بن دراح علي ابرهيم:   للمزيد أنظر  1

  ). 630-629(ص ).  636 -619( الصفحات ، 2018، سبتمبر 11مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد  لامركزية؟تضييق على مبدأ ال
إلا أن المشرع لم يورد أي استثناءات في هذا التمثيل على عكس ما جاءت به  07- 12من القانون  ʪ106لنسبة للتمثيل أمام القضاء كان بموجب المادة   2

، وبذلك يمكن أن يكون الوالي مدعي ومدعى عليه في نفس الوقت في حالة النزاع بين الدولة والولاية كجماعة 09-90انون الولاية السابق من ق 87المادة 
  .  630ص، المرجع السابق، و عبد السلام سالمي، بن دراح علي ابرهيم. 301، ص المرجع السابقʪلة زهرة، : أنظر. محلية

تنفذ بعض المداولات إلا بعد مصادقة الوزير المكلف ʪلجماعات المحلية عليها وهي المداولات التي لها أثر مالي؛ حيث حصرها قانون يجدر الإشارة أنه لا   3
وهذا في أجل . جنبيةالميزانيات والحساʪت، التنازل عن العقار واقتنائه أو تبادله، اتفاقيات التوأمة، الهبات والوصاʮ الأ: على النحو التالي 55الولاية في مادته 

  .    يوما 60أقصاه 
  ).12/07(من قانون الولاية الساري المفعول ) التصويت على الميزانية وضبطها(أنظر الباب الخامس، الفصل الثالث   4
اعد موحدة وهيكلة واحدة على المستوى ʪستثناء بعض القطاعات نظرا لطبيعة مهامها التي تقتضي الارتباط المباشر ʪلمصالح المركزية للوزارات، وخضوعها لقو   5

اوز العمل التربوي، وعاء الضرائب وتحصيلها، الرقابة المالية، إدارة الجمارك، مفتشية العمل، مفتشية الوظيفة العمومية، المصالح التي يتج: الوطني والمتمثلة فيما يلي
، ص المرجع السابق، النشاط الإداري- القانون الإداري، التنظيم الإداري بعلي، محمد صغير: أنظر .نشاطها ʪلنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية

من قانون  111و  110و المادتين ).175- 174(، المرجع السابق، صالتنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتنظيمو عمار بوضياف، ). 217- 216(
  .297، صالمرجع السابقوʪلة زهرة، . 07-12الولاية 

6 Ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966.portant code de procédure pénale. J.O.Nº 48. Vendredi 10 
juin 1966. 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية؛ قسم العلوم .القطاع الخاص والتنمية في الجزائرعيسى مرازقة، :للإطلاع أكثر أنظر  7
  .    ʪ2006-2007تنة، -ة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الحاج لخضرالاقتصادية،كلي
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وقد ساهم القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الخام وفي تطوير  1.غير منظم وغير معترف به بصراحة 
   2العديد من القطاعات الاقتصادية، كما يعتبر أهم مُنْشِئ لمناصب العمل

لاجتماعي والتنموي التطوعي أهمية متزايدة للمشاركة في النهوض بمكانة يكتسب العمل ا: اĐتمع المدني/2

اĐتمعات، فمع ازدʮد احتياجات اĐتمع كان لابد من جهات مساندة للجهات الحكومية لتلبية هذه 
ة من الاحتياجات، ويعتبر اĐتمع المدني من الجهات المهمة المساندة؛ إذ تُـبْنى علاقته ʪلدولة على أسس متكامل

. التعاون والترابط سعيا لمصلحة اĐتمع وتنميته، حيث يؤدي اĐتمع المدني دورا مهما في التنمية بكل أبعادها
إمكانية استعانة رئيس البلدية بممثلي الجمعيات  11/10وعلى المستوى المحلي تضّمن القانون البلدي 

الجزائر إلا أن مساهمتها محدودة، ذلك أن أغلبها إما ورغم العدد الهائل لمؤسسات اĐتمع المدني في  3.المعتمدة
تَسَيَّسَ وإما تمََصْلَحَ وما قد يكون سبب هذا الوضع التسهيلات الإدارية والدعم المالي العشوائي، وغير العقلاني 

   4.في مقابل نشاط مناسباتي ومبايعة للسلطات المالية والوطنية

أصوات المواطنين ومساهماēم المالية في الحملات الانتخابية  في مقابل الحصول على: جماعات المصالح/ 3

ويتضح جليا هذا الوضع على المستوى  ؛في إطار تبادل المنافعيخضع الزعماء السياسيين بعد فوزهم لمؤيديهم 
من حيث الاهتمام بخدمة مصالح أطراف معينة غالبا ما تجعل الجماعة المحلية تحتكم  ،المحلي خاصة البلدʮت

    5.صبية القبيلة والعشيرةلع

ما نقصده ʪلمواطن في هذا المقام هو مشاركته كفرد وحده في التنمية وليس وجوده ضمن هيئة : المواطن/ 4

معينة؛ إذ ϵمكان كل شخص المساهمة في تنمية منطقته ولو ϥبسط شيء فمثلا لا يحتاج للانخراط في أي هيئة 
ى أقل تقدير أمام بيته ورمي القمامة في أماكنها المخصصة أو لغرس للحفاظ على البيئة بتنظيفه للشوارع عل

                                           
  205،ص 2011، 09، مجلة الباحث، عددمساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائرخميس خليل،    1
، 6مجلة الإستراتيجية والتنمية، اĐلد . قتصادية المحلية، دراسة حالة الجزائردور القطاع الخاص في التنمية الاشريط عابد، بن الحاج جلول ʮسين، :   أنظر  2

  ).256 – 229(؛ الصفحات 10العدد 
  .11/10من قانون البلدية الحالي  13المادة :  أنظر  3

، 2، العدد24ادية والقانونية، اĐلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصأهمية منظمات اĐتمع المدني في التنميةأحمد إبراهيم ملاوي، : أنظر  4
، مؤتمر جامعة الشارقة الطلابي الخامس دور مؤسسات اĐتمع المدني في Ϧهيل القيادات الشابة فكرʮو آلاء الجيهان، ). 275-255( الصفحات.2008
، مجلة  تنمية التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربيدور اĐتمع المدني فيو عبد الجليل مفتاح، . 2001)طموحات ورؤى طلابية(نحو جيل قيادي: بعنوان

   .5الفكر، العدد 
، اĐلة الجزائرية للسياسات العامة، )2012(أثر الفواعل المحلية على تنفيذ السياسة العامة في الجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة بن عياش سمير،   5

معوقات التنمية السياسية في الجزائر بين منصور مرقوقة، سميحة طري، : للمزيد أنظرو. )49-48(، ص)59-37(الصفحات .2013، أكتوبر 2العدد
  ).232-223( الصفحات.2015، ديسمبر 03، مجلة دراسات في التنمية واĐتمع، العدداĐتمع المدني واĐتمع الأهلي
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وعلى صعيد آخر فقد سمح . أشجار، وأداءه للضرائب المفروضة عليه والتي تشكل الجزء المهم في الموارد المحلية
طلاع المشرع ʪلاستعانة ʪلخبراء والشخصيات المحلية ومكن المواطن من حضور مداولات اĐالس المحلية والإ

  .على مستخرجات هذه المداولات وكذا القرارات

  ميكانيزمات التنمية المحلية في الجزائر وإعادة بعثها: المطلب الثالث
من أهم عوائق التنمية المحلية في الجزائر محدودية المورد المالي، والذي يثبط العملية التنموية ويقيد الجماعات      

حيث يعتبر المورد المالي أهم ميكانيزم لتحقيقها؛ الأمر الذي . ة في تمويلها لمشاريعهاالمحلية ʪلتبعية للسلطة المركزي
  .  يوجب البحث عن استراتيجيات إعادة بعثها وتفعيلها

  1ميكانيزمات التنمية المحلية: الفرع الأول
ئها لدورها التنموي، تتمتع الجماعات المحلية بنص القانون ʪستقلالية الذمة المالية والإدارية đدف أدا     

ʪعتبار أن هذا الأخير أهم ميكانيزم يعمل على إنعاش العملية التنموية المحلية،  2والذي يُشترط له تمويلا محليا
   3لذا تتوفر الجماعات المحلية على موارد لتمويلها والتي تصنف إلى نوعين من الموارد

3سي في ميزانية الجماعات المحلية حيث تمثل الجباية المحلية، المورد الرئي: 4الموارد الذاتية/ 1
4ൗ من الإيرادات

، حسب ما جاء به قانون الضرائب 5ويكون عائد هذه الموارد إما بشكل كلي أو بشكل جزئي لها. المحلية
  :وتتمثل الموارد الذاتية في . 19926المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

ت المبنية وغير المبنية، وقد حدد قانون الضرائب المباشرة والرسوم يتعلق هذا الرسم ʪلملكيا: الرسم العقاري-

يدر هذا الرسم أموالا . المماثلة مجال تطبيقه وكذا الممتلكات العقارية المستفيدة من الإعفاءات من هذا الرسم

                                           
ية المحلية، وأن ضعفه يعيقها؛ فإن ما يجعل الجماعات المحلية بعيدة عن تحقيق تنميتها بغض النظر عن أهمية المورد البشري المؤهل ʪعتباره من أهم مقومات التنم  1

ها بتاʫ نظرا هو ضعف مواردها المالية؛ وهذا ما يخضعها لسلطة المركز ويجعلها مجرد منفذ لسياسات لم تشارك ϵعدادها بشكل فعلي كما أĔا قد لا تخدم
    .     وعليه في ميكانيزمات التنمية المحلية نركز على الوسائل المالية للجماعات المحلية دون غيرها. ليةللخصوصيات التي تنفرد đا كل جماعة مح

ق قكل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الوحدات المحلية ʪلصورة التي تح  '': تعريف التمويل المحلي  2
، المرجع السابقخنفري خيضر، : أنظر'' أكبر معدلات لتلك التنمية عبر الزمن وتعظم استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة

  .31ص 
  ).156إلى  151لمواد من ا( المتعلق ʪلولاية  12/07والقانون )  175إلى  169المواد من ( المتعلق ʪلبلدية  11/10بنص القانون   3
من قانون المالية  13ادة يعتبر رسم الدفع الجزافي من أهم الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية؛ لكنه ألُغي بموجب الم  4

  . ليزيد من عجز مالية الجماعات المحلية 2006
ليا للجماعات المحلية تتعلق ʪلبلدʮت فقط دون الولاية؛ أما الموجهة جزئيا فتقسم بين كل من البلدية والولاية والصندوق الجدير ʪلذكر أن الجباية الموجهة ك  5

  .إضافة لحصة الدولة من بعض الرسوم المهمة. المشترك الجماعات المحلية
  .270، صالمرجع السابقبسمة عولمي،   6
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قدير ضئيلة، ما يدل على عجز التنظيم الإداري وعدم التحكم في الحظيرة العقارية وإحصائها وتقييمها وت

   1.قيمتها الضريبية وتحصيلها

يحصل لفائدة الجماعات المحلية التي đا شبكات قنوات الصرف فقط، يحسب دورʪ ʮسم : رسم التطهير-

المستفيد من الصرف الصحي من قبل الهيئة أو المؤسسة المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب أو المياه 
   2.الصناعية

ختص إقليميا بعملية تحصيله ، وحُدد مبلغ تعريفاته حسب كل محل، مع تطبيق يكُلف قابض الضرائب الم   
   3.معاملات الترجيح على التسعيرات المحددة وفقا للمناطق والمناطق الفرعية للبلدʮت

، حيث حددت 20004استحدث بموجب قانون المالية : الرسم الخاص ʪلإعلاʭت والصفائح المهنية-

  . سم حسب عدد الإعلاʭت وحجمها إضافة للفترات السنويةمنه مبلغ الر  56المادة 

يخصص ʭتج رسم الإقامة . يخص البلدʮت المصنفة كمناطق سياحية والحمامات المعدنية: رسم الإقامة-

للحفاظ على المعالم والآʬر الطبيعية والتاريخية وأشغال تجميل القدرات السياحية للبلدية؛ يتم تحصيله عن طريق 
  . 5 .فنادق والمحلات المستعملة للإيواءأصحاب ال

                                           
المرجع وخنفري خيضر، . 271، ص المرجع السابقبسمة عولمي، :  أنظر. 02/06/1976المؤرخ في  76/83أُسس الرسم العقاري بموجب الأمر   1

أطروحة لنيل .(''حالة البلدʮت'' التمويل المحلي واستقلالية الجماعات الإقليمية بن عيسى قدور، : ولمزيد من التفاصيل أنظر). 103 -102( ، صالسابق
  ) 82 -74(ص .) 2015-2014، 2العام؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران شهادة الدكتوراه في العلوم، القانون 

وقد كان يحُدد رسم التطهير من قبل . 2005، مجلة العلوم الإنسانية، العدد السابع، فيفري الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائرلخضر مرغاد،  2
دج على كل محل ذي  10000دج و  1000ما بين . دج على كل محل ذي استعمال سكني 1000دج و  500ما بين :  اĐالس البلدية وفق ما يلي

دج و  10000ما بين . دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات 20000دج و  5000ما بين . استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شاđه
قانون المالية :   أنظر. حرفي أو ما شاđه ينتج كمية النفاʮت تفوق الأصناف المذكورة أعلاه دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو 100000

2002.  
دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو  10.000دج على كل محل ذي استعمال سكني،  2.000: حُدد مبلغ تعريفات رسم التطهير كما ϩتي  3

دج كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شاđه  80.000أرض مهيأة للتخييم والمقطورات،  دج على كل 18.000حرفي أو ما شاđه، 
وتصنف البلدʮت إلى مناطق ومناطق فرعية بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين ʪلمالية و ʪلجماعات .ينتج كمية النفاʮت تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

  .2021ديسمبر  30، الصادرة 100ج ر ع . 2022نون المالية قا: أنظر. المحلية
الإعلاʭت على الورق العادي، : وتم تحديد المبالغ على النحو التالي.1999ديسمبر  25، الصادرة 92ج ر ع . 2000من قانون المالية لسنة  56المادة  4

إلى  100إعلاʭت مدهونة من   -   2م1/دج 80إلى  40هزة أو محمية من الإعلاʭت على ورق مج  - 2م1/ دج 30إلى  20مطبوعة أو مخططة ʪليد من 

ଵ/دج  750إلى  500صفائح مهنية من   -  2م1/دج 200إعلاʭت مضاءة    -   2م1/دج 150
ଶ
  .2م 

 600دج و  100سم بين و تتراوح  تعريفات هذا الر  ).106-105(، ص المرجع السابقوخنفري خيضر، . 271، المرجع السابقبسمة عولمي، : أنظر  5
   .2021ديسمبر  30، الصادرة 100ج ر ع . 2022قانون المالية  :أنظر. دج  على كل شخص، وعن كل يوم إقامة حسب تصنيف المؤسسة الفندقية
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من قانون المالية  55أُسس هذا الرسم لصالح البلدʮت بموجب المادة : الرسم الخاص على رخص العقارات-

  .، ويشمل رخص البناء، تقسيم الأراضي، التهديم، وشهادات المطابقة والتجزئة والعمران2000

 36ائلية تدفع قبل بداية الحفل، وحسب ما جاءت به المادة يخص الحفلات الموسيقية الع: حقوق الحفلات-

    1.تحدد تعريفته بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة اĐلس البلدي 2001من قانون المالية 

يُستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني الواقعة في البلدʮت مقر  :الرسم السنوي على السكن-

ʮت الجزائر، عنابة، قسنطينة، ووهرانالدائرة ومجموع بلدʮعن '' سونلغاز''يحُصل من قبل مؤسسة . ت ولا
 2.طريق فاتورة الكهرʪء والغاز ويدفع لفائدة البلدʮت

. إضافة إلى هذه الرسوم والضرائب هناك رسوم تتقاسمها البلدية مع هيئات أخرى تعُرف ʪلصناديق الخاصة     
  3) 06الجدول رقم ( 
ا تتميز هذه الرسوم بضآلة مردودها، فمثلا ʪلنسبة للرسم العقاري رغم تزايد السكان وʪلتالي عموم     

العقارات وخصوصا المبنية نجد أن هذا الرسم لا يزال ذو مردودية ضعيفة؛ وإن اختلفت نسبة تحصيله بين 
-  ميزانية الجماعات المحليةإلا أنه بشكل عام نجد أن نسبة مساهمته في. البلدʮت الريفية والبلدʮت الحضرية

بسبب صعوبة إحصاء الملاك نظرا لغياب عقود الملكية لبعض الأراضي، وأيضا عدم استرجاع '' ضئيلة  - البلدية
                                           

الساعة السابعة  دج عن كل يوم إذا كان الاحتفال لا يتعدى 800إلى  500من . 2001من قانون المالية  36تعريفات حقوق الحفلات حسب المادة  1
  .   دج عن كل يوم إذا كان الاحتفال يمتد إلى ما بعد السابعة ليلا 1500إلى  1000مساء، ومن 

، الصادرة 86، ج ر ع 2003يتضمن قانون المالية لسنة ، 2002ديسمبر  24الموافق  1423شوال  20مؤرخ في  11- 02من القانون رقم  67المادة  2
دج ʪلنسبة للمحلات  1200دج ʪلنسبة للمحلات ذات الطابع السكني، و 300: الرسم السنوي على السكن كما يلي ويحدد مبلغ. 2002ديسمبر  25

  .ذات الطابع المهني
  يوضح توزيع بعض الرسوم بين البلدية والصناديق الخاصة): 06(الجدول رقم   3

  حصة الصندوق الخاص  حصة البلدية  الرسم
  لصندوق حماية الصحة الحيوانية دج 1.5  دج 8.5  الرسم على الذبح

  للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث% 25  % 75  التشجيع لعدم تخزين الفضلات الخاصة
  للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث%  75  % 25  تخزين فضلات المستشفيات والعيادات الصحية

  الوطني للبيئة وإزالة التلوثللصندوق %  75  % 25  رسم تكميلي على تلويث الجو من مصدر صناعي
  للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث%  50  % 50  رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات مصدر صناعي

  % 40  الرسم على الأطر المطاطية
  للصندوق الوطني للتراث الثقافي%  10

  للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث%  50

  % 35  تحضير الشحومالرسم على الزيوت والشحوم و 
  توجه لميزانية الدولة%  15

  للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث%  50
  )109-107(، ص المرجع السابقخنفري خيضر، : المصدر  
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إلا أنه يمكن استغلال الضريبة العقارية مستقبلا لدعم .الأراضي التابعة للمؤسسات الاقتصادية بعد خوصصتها
كما أنه   1''.ا الموارد البشرية واستعملت أساليب التسيير الحديثة لتحصيلهاميزانيات البلدʮت إذا ما رصدت له

لا يمكننا تجاهل أن معظم البلدʮت لا تستفيد من هذه الرسوم إذ أن أغلبيتها فقيرة ولا تملك مورد Ϧسيس 
.... صحيةالعديد من الرسوم كالرسم على الذبح، رسم الإقامة، رسم تخزين فضلات المستشفيات والعيادات ال

  .  وغيرها

يدُفع من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية في الجزائر لنشاط تخضع عائداته : الرسم على النشاط المهني-

للضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأرʪح الصناعية والتجارية أو للضريبة على أرʪح الشركات؛ والأشخاص 
  .2 فئة الأرʪح غير الصناعيةالطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي

يخضع لها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي ʪلجزائر، ʪلنسبة : 3الضريبة على الثروة-

إضافة للذين لا . لأملاكهم الموجودة ʪلجزائر أو في الخارج؛ والذين لديهم أملاك ʪلجزائر وليس لهم مقر جبائي
تشمل الضريبة على الثروة . ئي ʪلجزائر على حسب عناصر مستوى معيشتهميحوزون أملاكا ويوجد مقرهم الجبا

 8مكرر  281وقد حددت المادة . الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، الحقوق العينية العقارية، الأموال المنقولة
 70سبة منها في حين أن الدولة تستحوذ على ن% 30؛ لتأخذ البلدʮت نسبة 4نسبتها وفق سلم تصاعدي

                                           
  )82، 75( ، ص، صالمرجع السابقبن عيسى قدور،   1
حصة : موزعة كما يلي%  2و حُدد معدل الرسم بقيمة  .62، ص 217المادة ، 2021المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،   2

 27مؤرخ في  12-01من قانون رقم  06المادة : أنظر%.  0.11، حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية % 1.30، حصة البلدية % 0.59الولاية 
كما وقد تم تخفيض معدل . 2001يوليو  21، الصادرة 38ج ر ع . 2001كميلي يتضمن قانون المالية الت،  2001يوليو  19الموافق  1422ربيع الثاني 

  .  2022بموجب قانون المالية %  1.5الرسم على النشاط المهني إلى 
من قانون  13ادة ، وتم تعديلها إلى الضريبة على الثروة بموجب الم1993من قانون المالية  31كانت تعُرف ʪلضريبة على الأملاك والمحدثة بموجب المادة    3

للصندوق الوطني % 20إلى ميزانية البلدʮت، % 20إلى ميزانية الدولة، %  60: وقد كان توزيع الضريبة على الأملاك يحُدد ب. 2020المالية التكميلي 
  .للسكن

  حساب الضريبة على الثروة) : 07(الجدول رقم   4

  (%)النسبة   ارقسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة ʪلدين
  % 0  دج 100.000.000يقل عن 

  % 0.15  دج  150.000.000دج إلى  100.000.000من 
  % 0.25  دج  250.000.000دج إلى  150.000.001من 
  % 0.35  دج  350.000.000دج إلى  250.000.001من 
  % 0.5  دج  450.000.000دج إلى  350.000.001من 

  % 1  دج 450.000.000يفوق  
  2020قانون المالية التكميلي لسنة : المصدر                                              
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ونظرا لغياب الإحصائيات الدقيقة لهذه الثروات فإن تحصيلها يواجه صعوʪت كبيرة، لا تمكن من تحصيل %. 
   1.إلا الجزء القليل

، تحل محل النظام الجزافي للضريبة على 2007أُحدثت بموجب قانون المالية : الضريبة الجزافية الوحيدة-

يخضع . ، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهنيالدخل، وتعوض الضريبة على الدخل الإجمالي
مبلغ رقم - )دج 3.000.000(لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

ومهما يكن رقم الأعمال المحقق فلا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة  -الأعمال المحدد يتغير بموجب قوانين المالية
تعادل  2.دج ʪلنسبة لكل سنة مالية، مع تخصيص ʭتج الحد الأدنى هذا لفائدة البلدية 5000قة عن المستح

وهو ما يجعل % ) 50.25( حصة الجماعات الإقليمية مع الصندوق المشترك نصف مداخيل هذه الضريبة 
  .منها ضريبة مهمة وʪلأخص للبلدʮت، وما يزيد أهميتها ارتباطها ʪلدخل

تخضع لهذا الرسم جميع عمليات البيع والأشغال العقارية وϦدية الخدمات ومن : القيمة المضافة الرسم على-

. ، التوريدات للفائدة الشخصية، Ϧدية الخدمات)المنقولة والعقارية(العمليات المتعلقة ʪلأملاك : جملتها ما يلي
يع إيراداته حسب العمليات معدل عادي؛ يختلف توز % 19معدل مخفض و % 9تحُدد حاليا معدلاته بـ 

، الصندوق المشترك %75المقامة عند الاستيراد والمقامة في الداخل؛ فبالنسبة لهذه الأخيرة Ϧخذ منها الدولة 
للدولة، % 85لفائدة البلدʮت مباشرة؛ أما عند الاستيراد فتخصص % 10، ونسبة %15للجماعات المحلية 

15 %ʪ ت لفائدة الصندوق المشترك،غير أنهʮلنسبة للعمليات المنجزة من طرف المؤسسات التابعة لمديرية كبر
على اعتبار أن الرسم على القيمة المضافة ذا  3.المؤسسات تودع النسبة الخاصة للبلدʮت إلى الصندوق المشترك

                                           
 1441شوال  12مؤرخ في  07- 20والقانون رقم . السابق الذكرمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  282إلى  274المواد من : أنظر كل من  1

( ، صالمرجع السابقوبن عيسى قدور، . 2020يوليو  4، الصادرة 33ج ر ع . 2020ية التكميلي لسنة يتضمن قانون المال، 2020يوليو  4الموافق 
88-89.(  

ديسمبر  27، الصادرة 85، ج ر ع 2007يتضمن قانون المالية لسنة ، 2006ديسمبر  26الموافق  1427ذي الحجة  6مؤرخ في  24-06قانون رقم  2
 15.000.000(، ثم إلى 2015بموجب قانون المالية ) دج 30.000.000(لخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة إلى وقد عُدِل رقم الأعمال السنوي ا.2006

ʪلنسبة لأنشطة بيع % 6وقد حُدد معدلها ب  .2022بموجب قانون المالية ) دج  8.000.000( ثم إلى . 2020بموجب قانون المالية التكميلي) دج
 0.5للدولة، غرفة التجارة والصناعة %  49: ويوزع ʭتجها كما يلي. تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرʪح الصناعية والتجاريةʪلنسبة ل%  12البضائع والأشياء و

للولاية، الصندوق المشترك %  5للبلدʮت، %  40.25، % 0.24، غرفة الصناعة التقليدية والمهن % 0.01، الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية %
ʪلنسبة %  5كما وتم عديل معدلها إلى . 2014ديسمبر  31؛ الصادرة 78، ج ر ع 2015من قانون المالية  13المادة : أنظر%.  5لية للجماعات المح

  .السابق الذكرمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  5مكرر  282المادة : أنظر. لأنشطة الإنتاج وبيع السلع
  . 2022و قانون المالية . ع السابقالمرجلخضر مرغاد، :  أنظر  3
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إعادة النظر في  مردودية كبيرة ومتطورة ويشكل في تركيبة الميزانية البلدية المورد الجبائي الأكبر، فإنه من المفيد
  1.توزيعه بما يسمح للبلدʮت من تحصيل حصة تمكنها من تحقيق استقلالية مالية أكبر عبر الزمن

  :إضافة للموارد الذاتية الجبائية تملك الجماعات المحلية موارد ذاتية أخرى غير جبائية والمتمثلة في   

اعات المحلية لأملاكها العمومية والخاصة، أو وهي الإيرادات الناتجة عن استغلال الجم: إيرادات الأملاك-

 10تتسم هذه الإيرادات ʪلضعف مقارنة ʪلإيرادات الجبائية، إذ لا تتجاوز . استغلال أملاكها من قبل الغير
ويعود ضعفها أساسا للتبذير وعدم الاستعمال العقلاني  2.من مجموع الموارد في أغلبية الجماعات المحلية% 

الصيانة، سوء تقدير الموارد من قبل السلطات المحلية، إضافة إلى تعرض الكثير من أملاك للموارد، وغياب 
  3.الجماعات المحلية إلى التخريب من جراء الإرهاب؛ مما أدى إلى تدهور الممتلكات

تتراوح هو اقتطاع تقوم به الجماعات المحلية من إيرادات التسيير لفائدة التجهيز والاستثمار، : التمويل الذاتي-

من مجموع الإيرادات؛ يوجه هذا التمويل لصيانة الهياكل التابعة للبلدية، % 20و % 10نسبته عموما بين 
إلا أنه مع ضعف إيرادات الجماعات المحلية  4.والعمليات التنموية والحفاظ على التوازن المالي للميزانيات المحلية

   . فعليفإن هذا الاقتطاع لا يفيد العملية التنموية بشكل 

لا يمكن للجماعات المحلية الاعتماد كليا على مواردها الذاتية خصوصا في تنميتها، الأمر : الموارد الخارجية/ 2

  .الذي يجعلها تلجأ لموارد خارجية تمكنها على الأقل من تحقيق الحد الأدنى من الخدمات

طرف الدولة والمخصصة في إطار أهمها إعاʭت التجهيز والاستثمار المقدمة من : الإعاʭت الحكومية-

؛ وإعاʭت تعويضية تلجأ إليها )P.S.D(والمخططات الولائية للتنمية) P.C.D(المخططات البلدية للتنمية

لإعاʭت صندوق التضامن والضمان إضافة  5.الدولة في حالة إلغاءها أو تخفيضها لبعض الضرائب المحلية

ضامن المالي بين الجماعات المحلية بداية من تعبئة الموارد المالية والذي يعمل على تكريس الت للجماعات المحلية

                                           
  .93، صالمرجع السابقبن عيسى قدور،   1
. مجلة البديل الاقتصادي، العدد الثامن؛ -حالة الجزائر-أهمية تفعيل الإيرادات المحلية غير الجبائية في تمويل التنمية المحليةبن الحاج جلول ʮسين،   2

  .153، ص )163-135( الصفحات
  ).121-120(، ص لمرجع السابقاخنفري خيضر،   3
كلية الحقوق، . الدولة والمؤسسات العمومية: رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع ( ،التنمية في إطار الجماعات المحليةسلاوي يوسف،   4

  52، ص )2012- 2011جامعة الجزائر، 
  .154، ص المرجع السابقبن الحاج جلول ʮسين،   5
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إلا أنه لم يعد يغطي  1.للتجهيز والاستثمار% 40و% 60ثم توزيعها، بتخصيص إجمالي للتسيير يقدر ب 
  . العجز بشكل كامل نظرا لتزايد عدد الجماعات المحلية العاجزة وخصوصا البلدʮت

من البلدية والولاية اللجوء إلى القرض من أجل إنجاز مشاريع منتجة للمداخيل يمكن لكل : القروض البنكية-

    .  ؛ وبعد استشارة السلطة الوصية2 فقط

-ʮالهبات والوصا : ʮالس المحلية المنتخبة؛ إلا إذا كانت الهبات والوصاĐويخضع قبولها أو رفضها لموافقة ا

وذلك حفاظا على وحدة الدولة وضماʭ  3.للوزير المكلف ʪلداخليةأجنبية فإĔا قبولها يخضع للموافقة المسبقة 
لعدم التدخل والسيطرة الأجنبية على تسيير الجماعات المحلية وʪلتالي المساس بسلطة الدولة على أقاليمها 

  . المحلية
علي ودائم في مورد ʭدر غير مضمون ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل ف -الهبات والوصاʮ- ونجد أن هذا المورد  

  .   تمويل الجماعات المحلية

  آليات إعادة بعث التنمية المحلية: الفرع الثاني 

والتي نورد -Ϧسيسا على ما تقدم فإن الحديث عن إحداث تنمية محلية فعلية يتطلب توفير مجموعة آليات   
مختلف التغيرات؛ فإضافة إلى  ēيئ الأرضية الملائمة لإرساء قواعد تنموية حقيقية تمُكنها من مواجهة -أهمها

 : ضرورة تفعيل دور المقارʪت التنموية الجديدة نرى أنه يجب الاهتمام بما يلي

إن القيام ϥي نشاط مهما كان يستدعي كفاءات وقدرات خاصة في : الموارد البشرية المؤهلة والنزيهة/ 1

ية الوظيفة الإدارية في الدولة فيجب الأشخاص الذين يقومون به لضمان أداءه على أكمل وجه، ونظرا لأهم
إسنادها للذين تتوفر فيهم القدرة والكفاءة لأدائها، الأمر الذي يقتضي منا الوعي له وتفعيله عند اختيار 

فهذه الأخيرة هي المسؤولة المباشرة عن التنمية المحلية؛ وذلك من خلال تسييرها  4أعضاء اĐالس المحلية
ضماʭ  وقواعد المالية العمومية تطلب إلماما بمبادئ التسيير العمومي ومبادئ التخطيطللجماعات المحلية والذي ي

                                           
يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات ، 2014مارس  24الموافق  1435جمادى الأولى  22مؤرخ في  116- 14فيذي رقم مرسوم تن  1

  .2014أفريل  2، الصادرة 19؛ ج ر ع المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
  .السابق ذكرهما 07-12من القانون  156؛ والمادة  10- 11من القانون  174المادة   2
  . السابق ذكرهما 07- 12من القانون ) 151 -134 - 133( ، والمواد 10- 11من القانون ) 171 -170 - 166( المواد   3
  .27، صالمرجع السابقفريدة مزʮني،   4
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وتنعكس أهمية المورد البشري الكفء على القدرة  1للحد الأدنى لسلامة الخطة التنموية على المستوى المحلي
من  ⁒80إلى  ⁒ 70فقد أثبتت الإحصائيات أن مابين '' على التخطيط الجيد للعملية التنموية برمتها؛

مشاريع الأشغال العمومية والبناء والقطاعات الصناعية تتم إعادة تقدير تكلفتها قبل انتهائها، كما تتجاوز مدة 
وما تم بيانه سابقا من  2''.سنوات وفي بعض الحالات أكثر من ذلك 3أشهر إلى  6الإنجاز المحددة مسبقا ب 

المنتخبة لعدم توفرها على التأهيل اللازم والكفاءة التسييرية  خلال المبحث الأول يوضح ضعف اĐالس المحلية
والمكرسة بقانون الانتخاʪت والأحزاب السياسية التي أنتجت مجالس محلية ϥعضاء في كثير من الأحيان لا 

  3.يعرفون حتى القراءة والكتابة

مركزية فعلية، وإن كانت الجزائر قد من أهم المقومات الأساسية للتنمية المحلية وجود لا: تدعيم اللامركزية/ 2

اللامركزي في تسيير جماعاēا المحلية إلا أĔا قيدēا بتدعيمها لهيئات عدم التركيز كما سبق الإداري تبنت النظام 
سميا فإĔا بنفس ر لسلطة والموارد للهيئات المحلية ونجد أن الدول النامية عموما بقدر ما تسعى لنقل ا ''.بيانه

ل استعادة السيطرة عليها؛ إذ غالبا ما تترك السلطة المركزية ثغرات في تشريعات اللامركزية بما يسمح القدر تحاو 
ومع وجود . 4''بتجاوز الجماعات المحلية أو تجاهلها مما يجعل هذه الأخيرة غير قادرة على الاضطلاع بمسؤولياēا

ت المحلية فإن مشاكلها هي الأخرى تختلف ولا اختلافات وتباينات جغرافية وقدرات مالية وبشرية بين الجماعا
فالمسؤول المركزي لا يلُم بتفاصيل وحيثيات '' يمكن تصور حلول واحدة لهذه المشاكل من قبل السلطة المركزية،

كما يجب أن تشمل اللامركزية القرارات ذات الطابع المركزي والتي . المشكل المحلي ولا يعلم ϥولوʮت المنطقة
 2014و  2000مليار دولار بين سنتي  500فمثلا تم إنفاق . ور السلطات المحلية التنفيذ فقطيكون فيها د

وقد أوصى اĐلس الوطني  5''بطريقة جد مركزية في حين كان ʪلإمكان ترك الثلث على الأقل للتنمية المحلية 

                                           
لدراسات في العلوم الإنسانية ، مجلة دراسات وأبحاث اĐلة العربية للأبحاث واحالة الجزائر- متطلبات تحقيق التنمية المحلية وعوائقهاعبد الكريم بعداش،   1

  .107ص.2020، أكتوبر 4، عدد12والاجتماعية، اĐلد
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم حالة الجزائر: دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة ʪلدول العربيةسايح بوزيد،   2

  .442، ص 2013-2012ية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،اقتصاد التنمية، كل:الاقتصادية، تخصص
برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي، . مسارات إلى التنمية البشرية: الثروة الحقيقية للأمم، 2010تقرير التنمية البشرية : للإطلاع حول أهمية المورد البشري أنظر  3

2010.  
4 James S. Wunsch. Decentralization, local governance and “recentralization” in Africa. 
Public administration and development, 21, 2001. P 277.   

  .108، ص المرجع السابقعبد الكريم بعداش،   5
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سائل لتنفيذ مهامها بشكل كامل الاقتصادي والاجتماعي بتعزيز اللامركزية من خلال منح اĐتمعات المحلية الو 
            1.وجعلها قادرة على التصرف بفاعلية واستدامة في إدارة شؤوĔا، مع تعزيز آليات منع الفساد ومكافحته

ما يرهن استقلالية الجماعات المحلية هو مدى اعتمادها على مواردها، : الاعتماد على المورد المحلي/ 3 

د العنصر المالي عاملا أساسيا في التنمية المحلية فكلما زادت الموارد المالية التي تخص يع'' فإضافة للمورد البشري 
الهيئات المحلية كلما أمكن لها أن تمارس اختصاصاēا على الوجه الأكمل معتمدة في ذلك على نفسها دون 

   2''اللجوء إلى الحكومة المركزية للحصول على الإعاʭت الحكومية
ئب والرسوم من الموارد الذاتية للجماعات المحلية وʪلرغم من أن عوائدها لا تعود ʪلكامل لهذه وʪعتبار الضرا  

تشجيع الأنشطة المنتجة للضرائب والرسوم والتركيز أكثر على ) الجماعات المحلية ( الجماعات وجب عليها
ن حصص أكبر من الضرائب لصالح كما يمكن للدولة التنازل ع. العوائد المخصصة لها والتي لها نسبة أكبر منها

  .الجماعات المحلية تغنيها عن تقديم الإعاʭت بشكل كبير ومستمر
توضح النزعة العالمية المحلية للمالية المحلية أن الهدف المنشود ليس تحقيق الاستقلالية المالية عن السلطة     

كما أن تسيير هذه الموارد يتطلب    3.لتغطية أعبائها المركزية وإنما Ϧمين الجماعات المحلية الوسائل المالية الضرورية
وجود إدارة مالية على المستوى المحلي تتولى تنظيم حركة الأموال وهذا ʪلتخطيط المالي الجيد وكذا الرقابة المالية 

   4.المستمرة

ية انجازها أو منتصفها يثبت الواقع المعاش بقاء العديد من المشاريع في بدا: إعادة النظر في النظام الرقابي/ 4  

ما يطرح لنا التساؤل عن المسؤول الحقيقي عن هذا الوضع؟ ونرى أن السبب . لسنوات عدة دون إتمامها
في حين أن '' .الرئيسي في ذلك هو النظام الرقابي الذي يركز على الإجراءات التنظيمية دون النتائج المحققة

، لذا ينبغي مراجعة نظام تسيير ومراقبة الجماعات المحلية، المنطق العلمي يفرض الرقابة على العنصرين معا
من منظور أن  5''لتفادي سوء التسيير بتبذير المال العام واختلاسه والاستعمال غير العقلاني للموارد المتاحة

راقب يُـعَلِمُ الناس السرقة
ُ
  .المال غير الم

                                           
1 CNES, Opcit. p15. p 28.  

  .25، ص المرجع السابقخنفري خيضر،   2
  .40ص،2003مارس  31، مجلس الأمة، الإصلاح الضريبي،الإصلاحات المالية والجباية المحليةمحمد عبدو بودرʪلة،   3
المرجع خنفري خيضر، : وللمزيد حول تزايد الاتجاه إلى الاعتماد الذاتي في تمويل التنمية المحلية أنظر. 220، صالمرجع السابقمحمد خثير، جمال صادفي،   4

  ). 42-41(، ص السابق
  .108، صالمرجع السابقعبد الكريم بعداش،   5
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  الإصلاح الإداري الإقليمي في الجزائر: المبحث الثالث  
وغيرها، كما أن له علاقة ... يتشابه معنى الإصلاح بعديد المفاهيم الأخرى كالتحديث والتغيير والتطوير    

ونجد أن الإصلاح له عديد النواحي فقد يتعلق . مباشرة ʪلفساد فهما مفهومان متضادان لا يجتمعان
بحث على كل من الإصلاح الإداري إلا أننا نركز في هذا ال. إلخ.....ʪلسياسة، الاقتصاد، الإدارة، الإقليم

  .والذي يخص الجماعات المحلية؛ وكذا الإصلاح الإقليمي في الجزائر

  في مفهوم الإصلاح: المطلب الأول
يعبر الإصلاح في مضمونه عن التحديث والتطوير في إطار معالجة النقائص ومواكبة التغيرات؛ كما أن من    

وفي ظل وجوب تقديم . الإصلاح في أي مجال تفشي ظاهرة الفسادأهم الأسباب التي تؤدي للقيام بعملية 
خدمة عمومية وتلبيتها لمتطلبات المواطنين المختلفة والمتغيرة مع الزمن، إضافة لضرورة تقريب الإدارة من المواطن 

نتج عن والذي يؤثر سلبا على التنمية؛ ...) رشوة ومحسوبية (ومع انتشار الفساد في الوسط الإداري.أينما كان
  .ذلك كله عديد الإصلاحات في اĐال الإداري والإقليمي ʪلجزائر

  الإصلاح والفساد : الفرع الأول     
الإصلاح والفساد منذ القدم، ولنا في القرآن الكريم عديد الآʮت التي تنهى عن الفساد   عُرِف كل من   

الفلاسفة القدماء كأفلاطون وآرسطو،  في كتاʪت عدد من الإصلاحوردت دلالات  كما 1.وتدعوا للإصلاح
وعَرَّفَ عبد الوهاب الكيالي في  2.وشكل محورا لعدد من النظرʮت السياسية التي قادها ميكيافيلي وماركس

موسوعته السياسية الإصلاح ϥنه تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية، 
تحسين في النظام السياسي والاجتماعي القائم دون المساس ϥسس هذا ليس سوى  - خلافا للثورة–والإصلاح 

ويرى هانتنغتون ϥنه تغيير في القيم وأنماط السلوك التقليدية، ونشر وسائل التعليم والاتصال؛ وتعزيز  3.النظام

                                           
سورة البقرة، ''وَإِذَا تَـوَلىّ سَعَى فيِ الأَْرْضِ لِيُـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحْرَْثَ وَالنَّسْلَ وَالله لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ '': مما جاء في القرآن الكريم عن الفساد والإصلاح  1

وَالله يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ ...''). 77(سورة القصص، الآية''ن كَمَا أَحْسَنَ الله إِليَكَ ولاَ تَـبْغِ الِفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ الله لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَأَحْسِ ...'').205(الآية
). 142(سورة الأعراف، الآية ''وَأَصْلِحْ وَلاَ تَـتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ... ''). 220(سورة البقرة، الآية''مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ الله لأََعْنـَتَكُمْ إنَّ الله عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ إِنَّ اللهَ ...''). 28(سورة ص، الآية ''رِ أَمْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الأَْرْضِ أَمْ نجَِعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَا'' 
( سورة المائدة، الآية ''ينَ كُلَّمَا أَوْقَدُوا ʭَراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اƅُْ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا وَاɍُْ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِ ...''). 81(سورة يونس، الآية ''الْمُفْسِدِينَ 

64 .(  
، 1المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، ط : المغرب(،موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفةمحمد سبيلا، نوح الهرموزي،   2

  .44، ص)2017
  .206، صالمرجع السابق، 1، جموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي،   3
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عائلة التنظيمات المتخصصة وظيفيا مع الاعتماد على مقاييس الكفاءة؛وتوسيع نطاق الولاء بحيث يتعدى ال
   1.والقبيلة والقرية ليصل إلى الأمة

من خلال ذلك فإن الإصلاح لا يُـعَبرُِ عن تغيير راديكالي للقيم والسلوكات القائمة بل هو عبارة عن       
تدعيم وتعزيز لهذه الأخيرة بتغيير ما لم يعد ذو فائدة وفاعلية واستبداله بما يحقق تحسنها للأفضل، وتكيفها مع 

وما لا يجب إغفاله أنه ليس كل إصلاح مضمون . جدات؛ وبذلك يضمن استمراريتها مع الزمنمختلف المست
النتائج الإيجابية، وإنما تعتمد نتائجه على مدى الرغبة الحقيقية في الإصلاح والدراسات المختلفة لأسبابه وطرق 

  .لسياسية للقيام ϥي إصلاحتنفيذه والإمكانيات المخصصة له؛ ويمكن القول أن كل هذا يتلخص في الإرادة ا
إذا ما تتبعنا أي موضوع فنجد بدايته وجذوره الأولى وندرس مراحل تطوره عبر الزمن فنكتشف أنه يتغير       

ذلك أن . وفق الظروف لتطرأ عليه سلسلة إصلاحات وتصحيحات وتصويبات وإضافات لتتوافق مع الزمن
في مجال معين لن يكون هو نفسه في الغد لذا فإن تغير  الزمن أو الظرف الذي يوجب ويفرض إصلاحا معينا

وهذا لا يعني ʪلضرورة أن الإصلاح القديم خاطئ أو فاشل . الظروف يفرض إصلاحا جديدا يتماشى معها
وإن كان القيام ʪلإصلاحات يقتضي دراسة مختلف الظروف الراهنة وحتى احتمالات التطورات المستقبلية 

حات وبقاءها لفترة أطول في مواجهة مختلف الطوارئ المحتملة؛ إذ تنبع أهمية وضرورة لضمان نجاعة هذه الإصلا
فهل أتى هذا الإصلاح بناء . الإصلاح في أي مجال من سيرورة الزمن، أما نجاحه فمرهون ʪلهدف الحقيقي منه

رد تغييرات سطحية على دراسات وأبحاث لحل المشاكل القائمة وتفادʮ للوقوع في مشاكل محتملة؟ أم أنه مج
سميت إصلاحا أو حتى تغييرات لخدمة أجندات معينة ومصالح شخصية بدل العمل على تحقيق المصلحة 

  العامة؟   
وهنا نجد أحد أهم الأسباب التي تجعل من الإصلاح ضرورة لابد منها وهو معاكس له، فلا يمكن أن يوجد   

اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِ '' : لقوله تعالى. الفساد والإصلاح معا ) 10(يلَ لهَمُْ لاَ تُـفْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ قَالواْ إِنمَّ

ذلك لما للفساد من أضرار على الفرد واĐتمع على حد  2.'')11(أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَّ يَشْعُرُونَ 

والقيم؛ فإن الفساد هو النقيض بمعنى كل ما هو سواء، فإذا كان الإصلاح يعني التقويم والتعديل للسوكيات 
غير أن وطأة الفساد وديمومته بكونه سلوكا تربوʮ ذو  .مخالف للقيم والسلوكات والقوانين السائدة في مجتمع ما

                                           
  .121، ص)سمية فلو عبود: ؛ تر1993، 1ر الساقي، طدا: بيروت(،النظام السياسي Đتمعات متغيرةصموئيل هانتنغتون،   1
  .االقرآن الكريم، سورة البقرة  2
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قيمة معيارية، فما يراه البعض فسادًا وإفسادًا قد يراه الآخر إصلاحًا ولا أدل على ذلك من الآية القرآنية 
  .السابقةالكريمة 

موضعا بدلالات متعددة ومعاني مختلفة  50وردت كلمة الفساد ومشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من      
ومن . متفقة كلها على التحذير من الفساد، لما له من أخطار وأضرار إلى جانب اĔيار في أخلاق المفسدين

قَالواْ أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ... '': من سورة البقرة 30أمثلة ذلك قوله تعالى في الآية

مَاءَ    .وإلحاق الضرر ʪلنفس وʪلغير 1يعني الخراب والفسوق والانحراف؛'' ...الْدِّ

وحسب القانون الجزائري فإن الفساد هو كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون الوقاية من      
ما يلاحظ على هذه الجرائم المصنفة فسادا أĔا لم تقتصر على الرشوة فقط، وإنما شملت و  2.الفساد ومكافحته

وهذا . أوجها عديدة للفساد؛ والتي لا تقل ضررا عن الرشوة كالاختلاس والاحتيال والمحسوبية واستغلال السلطة
  .عهلما لكل هذه الجرائم من سلبيات سواء على المواطن بشكل مباشر أو على تنمية مجتم

وقد سبق الإشارة إلى أن من أهم معيقات التنمية انتشار ظاهرة الفساد، فهو يؤدي لاستنزاف الموارد      
  3.وتبذيرها إضافة لإضعاف مُرْتَكَزْ العملية التنموية ألا وهو البنى الأساسية

  الإصلاح الإداري: الفرع الثاني

التحسين المستمر فإن تخصيص الإصلاح في الإدارة بما أن الإصلاح ينطوي في مضمونه على التعديل و       

مجهود هادف إلى تحقيق  فالإصلاح الإدارييتعلق بتحسين مخرجات الجهاز الإداري استهدافا لخدمة المواطن؛ 

تغييرات أساسية مرغوبة في الإدارة العامة đدف تحسين الإمكاʭت الإدارية في مجمل الجهاز وفي أدائه وفي 

                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، فرع التنظيم والسياسة العامة؛ مدرسة الدكتوراه ( ،إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائرمجبور فازية،   1

  .30، ص)2015جوان  15 - تيزي وزو–اسية، قسم العلوم السياسية، جامعة مولود معمري في القانون العام والعلوم السي
رشوة الموظفين العموميين، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اختلاس الممتلكات : ومما تشمله جرائم الفساد ما يلي. ،السالف الذكر01-06قانون رقم   2

ير شرعي، الغدر، استغلال النفوذ، إساءة استعمال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غ
الخاص، البلاغ الكيدي  عدم التصريح أو التصريح الكاذب ʪلممتلكات، الإثراء غير المشروع، تلقي الهداʮ، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، الرشوة في القطاع

  .    غ عن الجرائموعدم الإبلا
من منشورات اتحاد الكتاب : دمشق( ،دراسة-الفساد والإصلاحعماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، : للإطلاع أكثر حول أثر الفساد على التنمية أنظر  3

المركز العربي للأبحاث : بيروت(، العربيالفساد وإعاقة التغيير والتطور في لعالمداود خير الله وآخرون، : وأنظر أيضا. وما يليها 151، ص )2003العرب، 
  ).2015، 1ودراسة السياسات، ط 
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بذلك يشمل الإصلاح الإداري إصلاح للهياكل المادية والبشرية وكذا  1. في منظماēماتجاهات العاملين
   . فقد يمس الإصلاح ثلاث مستوʮت البنية أو الهيكل، المورد البشري، والوظيفة أو الدور 2أساليب التسيير؛

ة منها السياسي ومع تعدد الآراء واختلافها حول مفهوم الإصلاح الإداري واستناده لأبعاد مختلف     
والاجتماعي والإداري؛ تم تبني تعريف من قبل خبراء الإصلاح والتنمية العرب يراعي هذه الأبعاد على النحو 

الإصلاح الإداري جهد سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي وثقافي وإرادي هادف لإحداث تغيرات '' :التالي
دوات تحقيقا لتنمية قدرات وإمكانيات الجهاز الإداري بما أساسية إيجابية في النظم والعلاقات والأساليب والأ

   3''يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه
الإصلاح الإداري عمل إرادي مقصود ومدروس : من خلال هذه التعاريف يمكن أن نخلص للتعريف الآتي     

أو وظيفية إيجابية في الجهاز /لإحداث تغييرات هيكلية وسياسيا، اقتصادʮ، اجتماعيا، ثقافيا وإدارʮ؛ يهدف 
الإداري؛ من أجل إيجاد حلول للمشاكل القائمة أو تفادʮ لمشاكل محتملة، بحيث تكون هذه التغييرات متلائمة 

لبيئة الداخلية والخارجية للجهاز الإداري ومتماشية مع التطور العلمي والتكنولوجي بما ل المكوʭت القيمية مع
  .      قق أعلى درجة من الكفاءة والفعالية في أداء مهام هذا الجهازيح

  : نجملها فيما يلي 4الأهدافوعليه فإن الإصلاح الإداري يرمي لتحقيق مجموعة من   

تحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري ورفع الإنتاجية، وتطبيق مفاهيم تتعلق ϥن الجودة من مسؤولية  -
 .ون مسؤولية دائمةالجميع، وخدمة الزب

ترشيد الإنفاق والتركيز على اقتصادʮت التشغيل من خلال معالجة تضخم حجم البرامج والأجهزة  -
 . والأعداد الزائدة من العاملين

 .تبسيط الإجراءات الإدارية وإصلاح الأنظمة المالية والضريبية بقصد توفير الموارد -

                                           
مركز الدراسات والبحوث، : الرʮض( ،استراتيجيات الإصلاح والتطوير الإداري ودورها في تعزيز الأمن الوطنيفيصل بن معيض آل سمير،   1

  .42،ص)2007
، 2، العدد 13؛ مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، اĐلد ة للإصلاح الإداري للمرافق العامة في الجزائرالآليات القانونيسليماني صفية، فيرم فطيمة الزهراء،   2

  .107،ص)116- 105(،الصفحات2020جويلية 
  38-37، ص)2018دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، : سورʮ( ،الإصلاح والتطوير الإداري؛بين النظرية والتطبيقمصطفى يوسف كافي،   3
بحث مقدم للحصول على درجة ( ، -التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم الأداء-مداخل الإصلاح الإداريسامي محمود أحمد البحيري، :  أنظر كل من  4

الإصلاح و قاسم ميلود، و بجقينة مصطفى ). 42-41(، ص )2011المملكة المتحدة، يوليو -الماجستير، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي؛ لندن
  )362-361(،ص)371- 358(، الصفحات2021، 4، العدد6، مجلة آفاق للعلوم، اĐلد الإداري مدخل لتحقيق التنمية السياسية
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 .ستجابة لمطالبهمتحسين أساليب التعامل مع المواطنين وذلك ʪلا -

 .تحديث وتجديد الإدارة في جميع أبعادها البنيوية والوظيفية ومستوēʮا بما يسهم في حل مشاكلها -

 .مواكبة مستجدات التحديث ومعالجة الانحراف ومحاربة الفساد الإداري -
حد أهم أسباب وعلى غرار ما تم في مفهوم الإصلاح نتطرق للفساد الإداري ʪعتباره مفهوم مضاد، وأ       

الفساد  إذ أن. الإصلاح ʭهيك عن وجوب مكافحته كهدف أكثر من ضروري لضمان نجاح الإصلاح

حيث . يعرف بشكل عام على أنه سوء استغلال الوظيفة من طرف شاغل المنصب مهما كان مستواهالإداري 

سات غير السوية لبعض الموظفين والممار  - ʪلمفهوم السلبي للبيروقراطية- السلوكيات البيروقراطية''يتمثل في 
وقد عدد برʭمج  1''العموميين đدف تحقيق منافع شخصية مادية أو غير مادية على حساب مصلحة اĐتمع

إساءة استعمال القوة '' : الأمم المتحدة الإنمائي هذه الممارسات غير السوية بتعريفه للفساد الإداري على أنه
منفعة الخاصة سواء عن طريق الرشوة، الابتزاز، استغلال النفوذ، المحسوبية، العمومية أو المنصب أو السلطة لل

  2''.الغش، تقديم إكراميات للتعجيل ʪلخدمات أو عن طريق الاختلاس
إذ ما هو  -تتعدد أسباب الفساد، وإن كان مفهوم الفساد نفسه يختلف حسب البلد وحتى الزمن،     

إلا أنه في الغالب يرُجح  -ر أو العكس، ونفس الأمر ʪلنسبة للبلدانمقبول في زمن ما قد يرُفض في زمن آخ
السبب الاقتصادي وراء ذلك؛ فيختبئ الجميع وراء ذريعة قلة الدخل من جهة وارتفاع المستوى المعيشي من 

سلوك أخلاقي سلبي ممقوت كالسرقة واستغلال النفوذ والإثراء جهة ʬنية، في حين أن الأمر يتعدى ذلك فهو 
  . بدون سبب شرعي، والمحسوبية وسلب حقوق الأخرين

بما أن الفساد مفهوم معاكس للإصلاح فقد حاولنا التطرق له ولو بشكل مقتضب، وكذلك لما له من    
آʬر سلبية على الدولة واĐتمع على حد سواء، أي أن أثره يظهر بشكل واضح من خلال الوضع التنموي 

  : نجد ما يلي 3ة عن الفساد الإداريالآʬر الناجمومن أهم . للبلاد

الإضرار بمصداقية الدولة وأجهزēا؛ فالفساد يهدد الحكومات ϵضعافه لقواعد العمل الرسمية وحرمان  -
الفقراء من حقوقهم وتحويلها لكبار المسؤولين ورجال الأعمال، وهو ما يُضعف ثقة المواطنين đا وʪلتالي التذمر 

                                           
  ).13-12(، ص المرجع السابقمصطفى يوسف كافي،   1
  33، صالمرجع السابقمجبور فازية،    2
  ).36-35(، ص المرجع السابقو مجبور فازية،  ).23 -22(، ص المرجع السابقمصطفى يوسف كافي،   3



 دراسة نظرية. الإقليمي الإداري عات المحلية ، التنمية المحلية، الإصلاحالجما     :  الفصل الأول
 ومفاهيمية في الجزائر

 

 
80 

ضافة للصراع داخل النخبة الحاكمة وتسلط الإدارة؛ كل ذلك يهدد الاستقرار وإمكانية التمرد عليها، إ
 .السياسي والاجتماعي للدولة

إعاقة عملية التنمية وإضعاف النمو الاقتصادي؛ فقد جاء في تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي  -
عديد من الدراسات إلى أن للفساد أن الفساد الإداري والمالي هو أكبر معوق للتنمية، كما تشير ال 1997سنة 

الإداري آʬر سلبية على الاقتصاد فهو يحول الموارد ويخفض الإيرادات الضريبية ويزيد من التكاليف، يخفض 
 .النوعية ويشوه السياسات مما يحد من الاستثمار وهذا ما يؤثر سلبا على التنمية

وتدني مستوى الأنشطة  محفاظا على مصالحه ديننزعة التآزر والتكاتف بين المفسهذا إضافة لظهور       
ʮومعنو ʮالخدمية والإنتاجية الناتج أساسا عن تدني الأجور وانعدام البيئة المحفزة  على العمل ماد  .  

استنادا على ما تم عرضه بخصوص الفساد بشكل عام فإننا نخلص إلى أنه أزمة أخلاق؛ صحيح أنه لا     
لاجتماعية والاقتصادية على المواطن البسيط؛ ولا استصغار مختلف مسببات يمكن إنكار ثقل الأوضاع ا

كما أن الفساد لم يقتصر على الموظفين .... الفساد، لكن حل هذه المشاكل ليس ʪلرشوة والمحسوبية ووو
ة بل لذا فسبب الفساد ليس سوء الأوضاع المعيشي. الحكوميين ذوي الرواتب الزهيدة وإنما حتى كبار المسؤولين

سوء الأخلاق وانعدامها وهذا ʪلنسبة للمواطن مهما كان موقعه ʪعتباره طرفا مشاركا في الفساد سواء 
بممارسته أو بتقبله؛ وʪلنسبة للدولة فإن انعدام الرقابة وغياب مبدأ الشفافية والحوكمة والمساءلة لأكبر محفز 

لأسباب المختلفة المؤدية للفساد فإننا نرى أن وبغض النظر عن ا. على استشراء الفساد وفي جميع الأوساط
السبب الحقيقي  - ونقصد هنا اĐتمعات المسلمة خصوصا والتي منها اĐتمع الجزائري-غياب الوازع الديني

  . لانتشار ظاهرة الفساد

  الإصلاح الإقليمي: الفرع الثالث       
ت والمبادرات التي ترمي إلى إحداث تعديلات على رأينا أن الإصلاح ينصبّ على مجمل التدابير والإجراءا     

مختلف البنيات الموجودة داخل اĐتمع دون تغييرها جذرʮ، وذلك đدف جعلها مواكبة للتحوّلات والتطورات 
وتكون هذه التعديلات  1.اĐتمعية؛ وقادرة على الاستجابة للحاجات المطروحة داخل اĐتمع وتحقيق التقدم

  .يمكن إحداث أي إصلاح في الدولة في أي مجال دون قرار يوجب ذلك بقرار سياسي،فلا

                                           
  .44، ص المرجع السابقمحمد سبيلا، نوح الهرموزي،   1
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الإقليم فيُـعَبرُِ عن منطقة جغرافية تتمتع ببعض الخصائص المتجانسة والّتي تميزها عن المناطق ''أما بخصوص       
ص يتفاعل فهو عبارة عن قطعة تتميز بطابع خا. الأخرى، هذه الميزات تكون عمرانية، اقتصادية أو اجتماعية

وهنا نجد التداخل بين  1''إلخ...فيه الإنسان مع بيئته، وقد يكون هذا الإقليم مناخيّا، نباتيّا، إدارʮّ، سياسيّا
الإصلاح ʪعتباره قرار سياسي والإقليم ʪعتباره منطقة جغرافية، والذي يقودʭ للحديث عن الجغرافيا السياسية 

لجغرافيا؛ وهي لا تتعلق ʪلسياسة الخارجية فقط وإنما أيضا ʪلسياسة والتي تعبر عن العلاقة بين السياسة وا
بحار، جبال، سهول، ( علم يدرس التأثيرات المختلفة للإقليم بما يتضمنه من تضاريس''فهي 2الداخلية،

ومناخ؛ على أداء صُناع القرار السياسي داخل الدولة نفسها، وعلى أداء السياسة الخارجية بشكل ...) غاʪت
؛ علاوة على تقسيم ...فللقرار السياسي أثر على الإقليم، من ذلك شق الطرق السيارة ومد الجسور.امع

   3'')لامركزية إدارية أو سياسية(الأقاليم إلى وحدات سياسية داخلية
من مناهج البحث في الجغرافيا السياسية المنهج الوظيفي والذي يهتم بدراسة وظيفة الدولة الداخلية      
ارجية؛ بحيث تسعى في أدائها لوظائفها إلى تعزيز مكانتها وقوēا خارجيا، وداخليا بتحقيق تنميتها الوطنية والخ

الجغرافيا السياسية لدراسته ʪلنسبة للوظائف فمما تسعى . من خلال الاهتمام بتحقيق تنميتها المحلية

  :ما يلي 4الداخلية للدولة

 .لتثبيت كياĔا كدولة مستقلة، وتحقيق الرفاه لسكاĔا الخطوات والسبل التي تقوم đا الحكومات -

 تعزيز المقومات الاثنوغرافية للدولة، أو المميزات العرقية والطائفية للسكان الاستغلال الإيجابي و  -

  . السعي لتحقيق التنظيم الداخلي للدولة، وإخراج نظام فعال للتقسيمات الإدارية والسياسية -

يتمثل في مختلف التغييرات المحدثة في منطقة جغرافية؛  الإصلاح الإقليميفإن  Ϧسيسا على ما سبق        

وبما أن الإقليم يتضمن تضاريس ومناخ يحددانه طبيعيا فإذا ما حدث تغيير من الناحية الطبيعية فإنه يكون غير 
سة للإقليم، إلخ؛ أما من الناحية السيا...مقصود فهو بفعل الطبيعية كحدوث زلازل، فيضاʭت، التصحر،

فتأثير القرار السياسي عليه يشمل كل تغيير يحُدثه الإنسان فيه، من ذلك تقسيم الإقليم إلى وحدات إدارية 

                                           
- 322(، الصفحات )2021، 02، العدد 7مجلة البشائر الاقتصادية، اĐلد (،الإقليم والمقاولاتيّة:   ديناميكية التنمية المحليّةشرقي وفاء، بشير محمد،   1

  .328، ص)336
 )2011، 1مركز الكتاب الأكاديمي، ط: عمان(،الجغرافيا السياسةقاسم الدويكات، : ع أكثر حول الجغرافيا السياسية أنظرللإطلا  2
  .189، صالمرجع السابقمحمد سبيلا، نوح الهرموزي،   3
  .35، صالمرجع السابققاسم الدويكات،   4
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من صنع الإنسان، واضح المعالم وله حدود '' ويمكننا تمييز الإقليم السياسي عن الإقليم الجغرافي ϥنه. داخليا
    1''، وحديث التكوينمحددة، متغير إذ يمكن تغيير حدوده عبر الزمن

نعتمد في هذه الدراسة في تعريف الإصلاح الإقليمي على جزئية تقسيم الإقليم إلى وحدات إدارية داخليا       

مختلف التغييرات والتعديلات المحدثة على إقليم داخلي معين، بتحديد حدوده الإصلاح الإقليمي بذلك يمثل 

حيث تلجأ جميع الدول لتقسيم أراضيها إلى وحدات داخلية بتحديد . عهالإدارية سواء بتضييق للإقليم أو بتوسي
فلجوء . الإقليم الجغرافي لكل وحدة، ولا يشترط أن يتوافق هذا التقسيم مع الإقليم الطبيعي المميز لمنطقة ما

ʪ لأساس عن اتساع وتعدد وظائفها؛ وهو ما يوجب الاهتمامʪ تجʭ لشأن الدول للتقسيم الداخلي لأراضيها
    2هذا التقسيم يعيدʭ لما تطرقنا له سابقا عن اللامركزية الإدارية وʪلضبط عن اللامركزية الإقليمية. المحلي أكثر

يمثل التغييرات والتحديثات الواقعة على  الإصلاح الإداري الإقليميمما سبق بيانه نستخلص أن       

المفهوم يكون الإصلاح الإداري الإقليمي في الجزائر هو مجموع  الأجهزة الإدارية الممثلة للأقاليم الداخلية؛ đذا
، حيث تسعى هذه لامركزيةإدارية التغييرات المحدثة على كل من البلدية والولاية ʪعتبارهما وحدات 

إصلاحهما  ويتم. نموي للجماعات المحليةالإصلاحات لتحقيق مجموعة من الأهداف الرامية لتفعيل الدور الت
؛ الناحية الإدارية والتي تخص التغييرات الحاصلة على أجهزة البلدية والولاية من خلال مجموعة من ʭحيتين

القوانين الخاصة بكل منهما، والتي تحدد أجهزēما ووظائفهما كما سبق بيان ذلك في المبحث الأول بخصوص 
ة على حجم وعدد البلدʮت والناحية الإقليمية التي تخص التغييرات الحاصل. 07- 12و  10-11القانونيين 
  . وهذا ما سيتم التفصيل فيه فيما يلي. والولاʮت

  الإصلاحات الإدارية ʪلجزائر: المطلب الثاني 
عرفت الجزائر مرحلتين مهمتين بعد الاستقلال مرحلة نظام الحزب الواحد ومرحلة التعددية الحزبية،       

  . تتماشى مع ما يناسب كل منهماوتميزت كلا المرحلتين بمجموعة إصلاحات إدارية 

  الإصلاحات الإدارية في ظل نظام الحزب الواحد: الفرع الأول
ورثت الجزائر عقب الاستقلال جهازا إدارʮ محليا ضعيفا هيكليا ووظيفيا، ونظرا لحداثة استقلالها وانعدام       

إلا ما تعارض (مل ʪلقوانين الفرنسيةالإطارات المسيرة عمدت لاتخاذ إجراءات مؤقتة فكان لزاما استكمال الع

                                           
  ).25-24(، صالمرجع السابققاسم الدويكات،   1
    -الجماعات المحلية في الجزائر-الأولأنظر المبحث   2
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ويليله بعد سنتين قانون ) 24- 67الأمر(، إلى غاية صدور أول قانون ينظم البلدية )منه مع سيادة الدولة
  .، والمذكورين سابقا)38-69الأمر(الولاية 

بحكم بلدية الموروثة عن الاستعمار كانت مشلولة عن العمل  1500أثبتت الدراسات أن أكثر من       
ظروفها الصعبة على المستوى المالي والتقني والبشري أيضا؛ وهذا ما فرض على السلطة وقتذاك أن تنشئ لجان 

والذي يشكل  24-67وهي مرحلة انتقالية، حتى صدور الأمر  1.خاصة تتولى مهمة تسيير شؤون البلدية
  :ثلاث هيئات أساس التنظيم البلدي ʪلجزائر؛ وطبقا لهذا النّص، تقوم البلدية على

هيئة منتخبة من ضمن القائمة الوحيدة للمرشحين التي قدمها الحزب ʪلاقتراع العام : اĐلس الشعبي البلدي 
  .عضو حسب عدد سكان البلدية 39إلى  9المباشر والسري، يتألف من 

لدي وʭئبي رئيس يُـنـْتَخب من طرف اĐلس البلدي، ويضم رئيس اĐلس الشعبي الب: اĐلس التنفيذي البلدي 
  .أو أكثر، حيث يحدد عددهم حسب عدد السكان

ينتخبه اĐلس البلدي من بين أعضائه، ويتمتع ʪلازدواجية في الاختصاص، إذ : رئيس اĐلس الشعبي البلدي 
  .يمثل الدولة من ʭحية، ويمثل البلدية من ʭحية أخرى

برا في تشكيل وتوجيه ومراقبة هيئات البلدية؛ كما جاء دورا معت) جبهة التحرير الوطني(وقد لعب الحزب       
ʪلبلدية حينما تم تكريس سياسة اللامركزية عن طريق اĐالس  1976اهتمام الدستور والميثاق الوطني لسنة 

وما يعكس الوظائف الكثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية، تعريفها من  2المنتخبة محليا؛
الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية : Ĕϥا 1967ل قانون البلدية لسنةخلا

فبموجب الأمر السالف الذكر أعُطيت للبلدية عديد الاختصاصات التنموية والتي شكلت تقريبا  3.والثقافية
من قبل الدولة آنذاك؛ حيث تختص  أهم مجالات التنمية محليا، تماشيا مع متطلبات النظام الاشتراكي المتخذ

البلدية من خلال مجلسها المنتخب ʪلتجهيز والإنعاش الاقتصادي، التنمية الفلاحية، التنمية الصناعية 
والصناعة التقليدية، التنمية السياحية، السكن والإسكان، الإنعاش الثقافي والاجتماعي، إضافة للحماية 

فوق بكثير إمكانيات البلدʮت خصوصا في المراحل الأولى لبناء ونرى أن هذه الاختصاصات ت.  المدنية

                                           
  ).109-108(، صشرح قانون البلدية، مرجع سابقعمار بوضياف،   1
  .، السالف الذكر24- 67والأمر ). 134- 133(صالتنظيم الإداري، النشاط الإداري، مرجع سابق، -القانون الإداريمحمد صغير بعلي،   2
  ).107-106(، صبقشرح قانون البلدية، مرجع ساعمار بوضياف،   3
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فمن غير المتوقع أن تقوم البلدية بمختلف المهام المنوطة đا في ظل ضعف الإمكانيات المادية إضافة . الدولة
  .    لمركزية التسيير المطبقة على البلدʮت من خلال الوالي

فتم إحداث لجان عمالية في الفترة الأولى للتدخل الاقتصادي ) تالعمالا(على مستوى التنظيم الولائي       
أما دور هذه اللجان فكان استشارʮ - أو ما كان يعُرف بعامل العمالة–والاجتماعي تحت رʩسة الوالي 
وبعد أول انتخاʪت بلدية تم استخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي . ʪلمصادقة على ما يُـقَدِمُهُ الوالي

. الحزب، النقابة، والجيش: واجتماعي مُشَكل من رؤساء البلدʮت ʪلولاية، مع إضافة ممثل عناقتصادي 
لأوسع السلطات ʪعتباره ممثل - قانوʭ وفعلا–وʪلرغم من أن الوالي لم يعد رئيس هذه اللجنة إلا أنه بقي حائزا 

المتعلق ʪلولاية  38- 69فإن الأمر  24- 67وعلى غرار الأمر  1.للدولة والولاية في مختلف اĐالات والميادين
  :يعتبر أساس التنظيم الولائي ʪلجزائر، ووفقا له فإن الولاية تتشكل من

  .مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام من قوائم المترشحين الذين يقدمهم الحزب: اĐلس الشعبي الولائي
مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في هيئة تنفيذية مشكلة من مديري : اĐلس التنفيذي للولاية

  .الولاية
حائز على سلطة الدولة في الولاية ومندوب الحكومة đا، يعين من طرف رئيس الدولة، ويتمتع : الوالي

  2.بسلطات واسعة
ات عُرفَِّت الولاية على أĔا جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي؛ ولها اختصاص     

من خلال هذا التعريف فإĔا تحوز على . سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وهي أيضا منطقة إدارية للدولة
نفس اختصاصات البلدية مع فارق نطاق ممارستها، إذ يختص اĐلس الولائي ʪلتجهيز والإنعاش الاقتصادي، 

مية السياحية، النقل والمنشآت الأساسية والسكن، التنمية الفلاحية، تنمية الصناعة والصناعة التقليدية، التن
ومن خلال هذا الأساس التنظيمي للولاية تم منح الوالي سلطات متعددة مابين . التنمية الاجتماعية والثقافية

كما تم منح وجود للدائرة وهو . مالية، إدارية، وقضائية، إضافة لممارسته سلطة الوصاية على اĐالس البلدية
  .نوني الوحيد الذي نظمهاالنص القا

                                           
  ).202- 201(ص التنظيم الإداري، النشاط الإداري، مرجع سابق،-القانون الإداريمحمد صغير بعلي،   1
  .، السالف الذكر38- 69والأمر . 203المرجع نفسه، ص   2
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، حيث تم تعديل وتتميم ϩ1981تي بعد هذه الأسس التنظيمية للجماعات الإقليمية إصلاح سنة       
ϵدراج أحكام الثورة الزراعية والتسيير الذاتي للمؤسسات، كما أدرج  ʪ81 -09لقانون 24-67الأمر 

لسلطة الوصية خاصة بصدور قانون الولاية اختصاصات جديدة؛ لكن هذا القانون لم ينقص من صلاحيات ا
بل قام بتوسيعها حيث جعل من الوالي السلطة اللامركزية للدولة، كما أعطيت صلاحيات واسعة  81-02

    301- 86لرئيس الدائرة على حساب البلدية بموجب القانون
ختيار الاشتراكي للدولة تميزت مرحلة الحزب الواحد بتأسيس التنظيم الإداري للجماعات المحلية وفق الا    

سياسيا واقتصادʮ؛ فخصت هذه الجماعات ϥول تنظيم منح لها عديد الاختصاصات ʪعتبارها قاعدة 
اللامركزية، وđذا الاعتبار تم تشكيل مجالسها عن طريق الانتخاب تفعيلا للمبدأ الديمقراطي في نظام الجماعات 

وفي مقابل . يار مقيدة بحق الترشح للمنتمين للحزب فقطالمحلية، لكن تبقى هذه الديمقراطية في الاخت
الاختصاصات التنموية المتعددة وُجدت رقابة متعددة أيضا مفروضة على أعضاء وأعمال هذه اĐالس والتي 
جسدēا السلطة المركزية في منصب الوالي المدعم بسلطات أوسع من سلطات اĐالس المنتخبة؛ وهو ما جعل 

  .    محليا مبنية على المركزيةة العملية التنموي
فمن خلال قوانين هذه المرحلة يبدوا أن الاهتمام كان منصبا حول الحفاظ على وحدة الدولة، ʪلنظر       

وهو ما حدا ʪلسلطات العمومية إلى . للخصوصيات المحلية والجهوية الحادة التي ميزت الواقع الاجتماعي آنذاك
والذي تجلى في الإقرار من الناحية النظرية بنظام اللامركزية الإدارية ) دم التركيزع(''مركزي مخفف''تبني نظام 

دستورʮ وتشريعا وكذا في الخطاب السياسي مع احتفاظ السلطة المركزية وممثليها في الأقاليم ʪلممارسة الفعلية 
ة من خلال الوسائل المالية هذا الوضع عكسه التنظيم القانوني للبلدية والولاية خاص. للصلاحيات الإقليمية

    2.المتميزة بطابع التمركز والحرية في ممارسة الاختصاصات المسندة لهما

  الإصلاحات الإدارية في ظل نظام التعددية الحزبية: الفرع الثاني
مع انخفاض أسعار المحروقات واجهت الجزائر أزمة عميقة كانت بمِدُْخَلات اقتصادية لتنتهي بمخرجات        
ياسية؛ إذ أُجبرت الجزائر على التوجه للنظام الرأسمالي ليس فقط اقتصادʮ لحل أزمتها وإنما حتى سياسيا، نتج س

                                           
  152، صالʙʸجع الʴابȖ،  مʨʰʳر فازȄة   1
2  ʙʢأن  : ،ȑاوʙمحمد زغʙائʚʱة في الॻʸॻعات الإقلʦʸʱʸة إ: الǻد صلاحات؟أʙة، العॽانʶم الإنʨلة العلʳان 35، مʨات ( ، 2011، جʴفʸال

  . 194، ص)193-210
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ونتيجة لذلك وجب . لتشهد الجزائر انفتاحا سياسيا كان أهم مظاهره التعددية الحزبية 1989عنه دستور 
 .  كان للجماعات المحلية نصيبا منهاعليها القيام بعديد الإصلاحات لتتماشى مع النظام الجديد والتي  

المتعلقين  09- 90و  08-90نصيب الجماعات المحلية من هذه الإصلاحات القانونين لقد كان       
ʪلبلدية والولاية على التوالي؛ واللذين كرسا أسلوب الانتخاب في تشكيل اĐلسين المحليين بمشاركة عدة 

عن اĐلسين التنفيذيين البلدي والولائي، ليصبح كل  - القانونين-جبهماأما عن الهيئات فتم التخلي بمو . أحزاب
مشكلين من هيئتين فقط اĐلس الشعبي البلدي ورئيس اĐلس ʪلنسبة للبلدية، و -البلدية والولاية-منهما

الاقتصاد : م بـاĐلس الشعبي الولائي والوالي ʪلنسبة للولاية ؛ اقتصر كلا اĐلسين المحليين على ثلاث لجان ēت
  .والمالية، التهيئة العمرانية، الشؤون الاجتماعية والثقافية؛ مع مراعاة الانتماء السياسي للمنتخبين لدى تشكيلها

وإن حاول الحفاظ على التوازن السياسي للمجلس البلدي فقد تسبب  08- 90غير أن قانون البلدية      
وهو . منه والمتعلقة بسحب الثقة 55صا من خلال المادة من جهة أخرى في فتح مجال للصراع السياسي خصو 

  1.ما أدخل عديد البلدʮت في صراع داخلي بين أعضاء اĐلس وأثر سلبا على أداء البلدʮت ودورها التنموي
وفي إطار التسيير اللامركزي أصبح للبلدية عن طريق مجلسها عديد الاختصاصات والمتعلقة ϵعداد       

ي وتنفيذه، المبادرة ʪلأعمال والإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية، التهيئة القاعدية، المخطط التنمو 
وبخصوص رئيسها فيتم اختياره من بين أعضاء . السكن، التعليم،وكذا مجال الرعاية الاجتماعية والسياحة

وفي مقابل  2.ة وممثلا للدولةالقائمة الحائزة على الأغلبية، وقد منحت له صلاحيات واسعة ʪعتباره ممثلا للبلدي
صلاحيات رئيس البلدية المنتخب نجد على مستوى الولاية الوالي المعين متمتعا بسلطات أوسع من أي منتخب 

على البلدية من خلال الرقابة على  الإدارية محلي؛ حيث يمثل الوالي كل من الولاية والدولة، ويحوز سلطة الرقابة
أما عن اĐلس الولائي فقد أصبح من .وعلى اĐلس كهيئة من خلال الحل رئيس اĐلس وأعضاءه وأعماله

اختصاصاته المصادقة على مخطط الولاية، الفلاحة والري، الهياكل الأساسية الاقتصادية، النشاط الاجتماعي، 
   3.السكن، والتجهيزات التربوية وتجهيزات التكوين المهني

لدي لا تعد في معظمها التزامات واجبة التنفيذ، إذ أن القيام đذه إن الصلاحيات الموكلة للمجلس الب      
وعن . المهام يكون حسب الإمكانيات الذاتية للبلدية أو المساعدات التي تقدمها لها المصالح التقنية للدولة

                                           
  .112، ص المرجع السابقعمار بوضياف،   1
  .153، ص المرجع السابق،  مجبور فازية  2
  .، المذكورين سابقا02-90والقانون  08- 90أنظر كل من القانون   3
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ليميا من نظرا لطبيعة الولاية والمشكلة إق 1.صلاحيات اĐلس الولائي فتتميز ʪلطابع المكمل لوظيفة البلدية
  .     عدة بلدʮت، فبذلك تكون هذه البلدʮت جزء منها وتنميتها من صلاحيات اĐلس الولائي أيضا

تمثلت أهمية الجماعات المحلية الأساسية في تخفيف الضغط عن الدولة بعد اتساع مهامها وازدʮد عدد       
طنين من خلال الاهتمام أكثر ʪلشأن سكاĔا عموما، هذا من جهة؛ ومن جهة ʬنية تلبية حاجيات الموا

وليس أقدر على ذلك من إدارة تكون أقرب للمواطن إقليميا، هذه الإدارة المتمثلة في الجماعات المحلية . المحلي
بمستوييها البلدي والولائي تتمتع بصلاحيات تسعى في مجملها لتحقيق التنمية على المستوى المحلي؛ فالتنمية 

جب الوصول إليه وتحقيقها إنما يدل على قدرة هذه الجماعات في أداء المهام المنوطة đا المحلية هدف رئيسي و 
أما عدم تحقيقها فيعبر عن قصرها في أداء مهامها و عدم استمرارية . وفعالية القوانين المنظمة لها هيكليا ووظيفيا

  .فعالية قوانينها وهو ما يوجب ضرورة الإصلاح محليا
عيوʪ ونقائص في تحقيق التنمية على  09- 90و  08- 90الزمن أظهر تطبيق القانونين بعد عقدين من      

-المستوى المحلي من خلال عجز الجماعات المحلية عن Ϧدية المهام الموكلة لها بسبب القيود المفروضة عليها
لجزائري حيث وكذا انتشار الفساد بداخلها، مما انعكس سلبا على مكانتها في اĐتمع ا- خصوصا البلدʮت

من خلال تكريس  2فقد المواطن ثقته فيها عموما، هذا ما أدى ʪلدولة إلى إعادة النظر في القوانين السابقة
اللامركزية في التسيير وإعادة الاعتبار للجماعات المحلية، تجسيد الحكم الراشد على المستوى المحلي والمشاركة في 

  3صنع القرار ومحاربة  الفساد بكل أشكاله
في ظل هذه المعطيات وإضافة لمختلف التغيرات السياسية والاقتصادية خاصة على الصعيدين الداخلي      

-11والخارجي وصلت السلطات العمومية أنه لا مفر من إصلاح الجماعات المحلية، حيث تم إصدار القانون 
  .الخاص ʪلولاية 07-12الخاص ʪلبلدية ليله بعد سنة القانون  10
      ʪ نص تشريعي وهو ما يؤكد على  83فقد استند ل ) 10- 11(لنسبة لقانون البلدية الساري المفعول

سعة وتنوع الاختصاصات المسندة للبلدية، حيث نظمت هذه النصوص مسائل مختلفة ذات طابع مالي، 

                                           
  .157، 131، ص ص)2002دار العلوم للنشر والتوزيع، : الجزائر(، لتنظيم الإداريا- القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،   1
  .154، ص المرجع السابق،  مجبور فازية  2
  ).114-113(،  صالمرجع السابقعمار بوضياف،   3
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ة والسياحة، عقاري، تجاري، اقتصادي، والنشاط الجمعوي والبيئي، وأيضا ممارسة الشعائر الدينية، الفلاح
   1.وغيرها من اĐالات كثير بما يؤكد أهمية هذا القانون وأهمية الهيكل الإداري الذي يحكمه

نص تشريعي بما يدل على  87فقد استند هو الآخر ل ) ʪ)12 -07لنسبة لقانون الولاية الحالي       
نجد أĔا  07-12عليها القانون  الاختصاصات الواسعة والمتنوعة للولاية، فمن خلال المقتضيات التي اعتمد

شملت مجمل المسائل التي من شأĔا المساهمة في تفعيل الدور التنموي للولاية؛ ومما اختصت به الاقتصاد، 
التجارة، الثقافة، الفلاحة، الصحة، السياحة، إضافة لعديد الاختصاصات المسندة لها سواء من خلال 

  .ل الواليصلاحيات اĐلس الشعبي الولائي أو من خلا
المتعلق ʪلولاية بشكل  07-12المتعلق ʪلبلدية والقانون  10-11وعلى العموم فقد تم دراسة القانون       

مفصل في المبحثين السابقين ʪعتبار أĔا القوانين الخاصة ʪلجماعات المحلية الحالية والتي لا تزال مطبقة لحد 
تطرق لهما قبلا لأĔما نقطة الانطلاق من أجل دراسة المشاريع الآن؛ إذ كان من الضروري في هذه الدراسة ال

  . التمهيدية لقانوني البلدية والولاية

  الإصلاحات الإقليمية ʪلجزائر: المطلب الثالث
المتعلق  ʪ2020ستثناء إصلاح (لم تعرف الجزائر إصلاحات إقليمية كثيرة في ظل نظام التعددية الحزبية       

أهم تقسيم إقليمي تعرضت له البلاد من خلال أنه اعتمد لأطول فترة  1984بر تقسيم ؛ ويعت)ʪلولاʮت
وما  1984إصلاح إقليمي لحد الآن، وعليه سيتم التعرف في هذا المطلب على التقسيمات الإقليمية ما قبل 

  .بعدها

  1984الإصلاحات الإقليمية ما قبل : الفرع الأول  
دارʮ واقتصادʮ سارعت الجزائر بعد الاستقلال إلى القيام بعديد الإصلاحات نظرا للأوضاع المتدهورة خاصة إ  

بما يتوافق مع السيادة والوحدة الوطنية، وما زاد من حدة المشاكل ارتفاع عدد الوحدات الإدارية الموروثة عن 
يص هذه ؛ إذ كان لابد من تقل)ولاية(عمالة 15دائرة، و 90بلدية،  1535الاستعمار والتي وصلت إلى 
ليصبح عدد الوحدات البلدية  1963فلجأت الجزائر لأول إصلاح إقليمي سنة . الوحدات خصوصا البلدʮت

وقد كان  2ولاية 15دائرة، و 91بلدية،  676: كما يلي  1965والولاʮت مع التقسيم الإقليمي لسنة 
                                           

  .117ص ،  المرجع السابقعمار بوضياف،   1
2 Décret nº 63-189 du 16 mai 1963 portant réorganisation territoriale des communes. J.O.Nº 
35.vendredi 31 mai 1963. 
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ى المستوى الإداري، فقد أدى أكبر نتيجة إيجابية تحققها السلطات المركزية عل 1963لإصلاح الإقليم سنة 
بلدية إلى التخفيف وبصورة محسوسة من أعباء تسيير البلدʮت وأقام لها  676تجميع البلدʮت في حدود 

حيث يعتبر إجراء تخفيض عدد البلدʮت بمثابة الحدث الفعال الذي استطاعت . أساسا بشرʮ وماليا أكثر نفعا
   1.ة والتي بدأت تتكفل ʪلوظائف المنوطة đابه الدولة رد الاعتبار لأجهزēا القاعدي

خضع التنظيم كما و   2 704ليرتفع عدد البلدʮت إلى  1974استمر هذا التقسيم الإقليمي إلى غاية       
-74ولاية بموجب الأمر رقم  31ولاية جديدة، ليصبح عددها  16الإقليمي للولاʮت للإصلاح ϵضافة 

ومن ʭحية  4لها أي Ϧثير إيجابي على المستوى الوظيفي للجماعات المحليةإلا أن هذه الزʮدة لم يكن  693
أخرى أظهر التنظيم الإقليمي عديد التناقضات والتي تمثلت في عدم وجود توافق في ممارسة السيادة الإقليمية 

لها الإداري للولاʮت بحيث أعُطيت لبعض الأقاليم وظيفة القيادة الإدارية وهي ذات حجم صغير مقارنة مع مجا
الكبير؛ الأمر الذي أرسى تمركز الأقطاب السياسية والاقتصادية في مناطق محددة بمجال جغرافي ضيق مقارنة 

   19845مع بقية مناطق الوطن المهمشة، وتتضح أكثر هذه التناقضات مع الإصلاح الإقليمي لسنة 

   1984الإصلاحات الإقليمية لسنة : الفرع الثاني

ولاية  48بلدية لتضم بذلك الجزائر  837ولاية و  17بزʮدة  19846تنظيم الإقليمي لسنة جاء ال         
كانت الغاية من إجراء هذا التقسيم ضمان Ϧطير أفضل للتراب الوطني، والعمل على تقريب '' .بلدية 1541و

ار مكافحة التفاوت الإدارة من المواطن، واتباع سياسة أفضل في مجال إعادة توزيع اĐهود التنموي في إط

                                                                                                                                
Ordonnance nº 63-421 du 28 octobre 1963 portant réorganisation territoriale des communes. J.O. 
Nº 82. Mardi 5 novembre 1963. 
Décret nº 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes. 
J.O.Nº 100. Mardi 7 décembre 1965. 

  14:20على الساعة   11/02/2022أطلع عليه يوم    /http://ar.m.wikipedia.org/wiki   : وللمزيد أنظر
  .163- 162، ص المرجع السابقبن شعيب نصر الدين، شريف مصطفى،   1
المتضمنة تحديد الحدود الإقليمية  .1974يوليو  12الموافق  1394جمادى الثانية  22المؤرخة في )  154-74إلى  124- 74من ( م المرقمة المراسي  2

   .1974يوليو  16، الصادرة 57ج ر ع  .للولاʮت
يوليو  9الصادرة   55ج ر ع .الإقليمي للولاʮت يتعلق ϵصلاح التنظيم 1974يوليو  2الموافق  1394جمادى الثانية  12المؤرخ  69-74الأمر رقم   3

1974.  
  .163، ص المرجع السابقبن شعيب نصر الدين، شريف مصطفى،   4
 5    http://ar.m.wikipedia.org/wiki/    14:20على الساعة   11/02/2022أطلع عليه يوم  

فبراير  7، الصادرة 6ج ر ع . يتعلق ʪلتنظيم الإقليمي للبلاد 1984فبراير  04الموافق  1404جمادى الأولى  02مؤرخ في  09-84القانون رقم   6
1984.  
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حيث كان هذا  1''الجهوي ودعم ترقية عديد التجمعات إلى مرتبة المدن، وفتح فضاءات جديدة للاستثمار
سببا لنشوء وحدات محلية جديدة كان يفُترض معها إرساء -بغض النظر عن طريقة تجسيدها- التقسيم كفكرة

، انطلاقا من معرفة أبناء المنطقة ...التوزيع دعائم اللامركزية من مشاركة، مراقبة، محاسبة، وعدالة في 
   2.بخصوصيتهم المحلية

لكن واقع الحال يدل على أن خريطة هذا التقسيم لم تدرس جيدا إذ أن استحداث أي جماعة إقليمية        
يتطلب توفير هياكل بنيوية ووظيفية لضمان تجسيدها على أرض الواقع وفعالية تسييرها تحقيقا لأهداف 

ها؛ ما يفرض زʮدة الميزانية، ʭهيك عن استحداث هذا العدد الهائل من الولاʮت والبلدʮت ʪلأخص، وجود
وإن كان الاعتماد حينذاك على تعويض النقص من الجباية البترولية، فهو . فهذا يتطلب زʮدة مضاعفة للميزانية

يقية ولا أدل على ذلك من النقائص مشروع فاشل حتى قبل بدايته لا يرتكز على أي إستراتيجية تنموية حق
  .والسلبيات التي أفرزها هذا التقسيم

خلافا للغاʮت التي أتت لأجلها فكرة الإصلاح الإقليمي، وهي تقريب الإدارة من المواطن وإرساء قيم       
جملة من  التشاركية السياسية وتثمين دور الفواعل المحلية، فإن التجسيد غير المدروس لهذه الفكرة نتج عنه

  :نذكر منها 3الأعراض والتداعيات غير المرغوبة

 ازدʮد عدد البلدʮت عديمة الدخل والتي لا ترتكز على أي حياة اقتصادية أو مالية -

 بلدية اصطناعية تحتاج لتوظيف جديد 600ظهور أكثر من  -

 .  ʮتضخم عدد الوحدات المحلية والجمع في بعض منها بين مناطق غير منسجمة طبيعيا وبشر  -

 .ولاية 48بلدية و 1541تشتيت الحصيلة الجبائية، إذ أصبحت تتشارك فيها  -

 انعدام الوسائل الاقتصادية الكافية وضعف الوسائل المالية لترقية وضمان استمرار الوحدات المحدثة -

 استحداث بلدʮت ليست لها أي أدنى مؤهلات العمل كمرفق فضلا عن تقديمها للخدمات العامة  -

 لمساعدات المخصصة للجماعات المحلية نتيجة انخفاض عائدات الجباية البتروليةانخفاض ا -

                                           
  .4، ص147، الجريدة الرسمية للمناقشات، رقم 2010مارس  04اĐلس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية السادسة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس   1
- 615( ، الصفحات 2018، جانفي 12، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العددالتقسيم الإداري كمدخل لتمكين الحكامة في الجزائرأحمد غاوي،   2

  . 624، ص)632
  .624، ص المرجع نفسه  3
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 .زʮدة عدد الموظفين ما استلزم مضاعفة ميزانيات التسيير على حساب ميزانيات التجهيز والاستثمار -

لى إيجاد وحدات محلية متباينة من حيث الكثافة السكانية مقارنة ʪلإقليم الجغرافي، الأمر الذي يؤثر ع -
  .إيرادات الجماعات المحلية والتي تعد الجباية المحلية أهمها

  1).08الجدول رقم (1984تضاعف عدد البلدʮت العاجزة ومبالغ عجزها بعد  -
تظهر جليا الحاجة لإصلاح جديد؛ فقد أسفر هذا  1984استنادًا لما نتج عن الإصلاح الإقليمي لسنة       

اما عن أداء مهامها التنموية ʭهيك عن تقديمها لخدماēا على أكمل الإصلاح عن جماعات محلية عاجزة تم
فانعدام المورد المالي المحلي يحيل هذه الجماعات لإعاʭت الدولة وʪلتالي تبعيتها لهذه الأخيرة حتى في  وجه،

   2.وقد اعترفت السلطات العمومية بمحدودية هذا الإصلاح. تحديد أولوēʮا التنموية

                                           
  . 625، ص المرجع السابقو أحمد غاوي، . 136، صالمرجع السابقبن شعيب نصر الدين، شريف مصطفى،   1

  )ألف دينار: الوحدة( 1984تطور عدد البلدʮت العاجزة بعد الإصلاح الإقليمي لسنة ): 09(الجدول رقم 
  نسبة البلدʮت العاجزة  مبلغ العجز  عدد البلدʮت العاجزة  السنوات
1986  52  31.000  03 %  
1987  63  76.000  04 %  
1988  96 108.000  06 %  
1990  164  250.000  10 %  
1991  620  1.963.000  40 %  
1992  660  1.904.000  42 %  
1993  792  3.804.000  51 %  
1994  779  3.500.000  50 %  
1995  929  6.500.000  60 %  
1996  1090  8.730.000  70 %  
1997  1159  11.600.000  75 %  
1998  1249  8.968.000  81 %  
1999  1207  8.824.000  78 %  
2000  1184  8.912.000  76 %  
2001  1150  10.988.000  74 %  
2002  1162  11.119.000  75 %  
2003  1126  10.670.000  73 %  
2004  1129  10.836.000  73 %  
2005 1127  11.227.000  73 % 

  .171، صالمرجع السابقبن شعيب نصر الدين، شريف مصطفى، : المصدر
  .المرجع السابقاĐلس الشعبي الوطني، :  للمزيد أنظر  2
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  الإصلاحات الإقليمية الجديدة: ثالفرع الثال

تجدد الجزائر خريطتها الإقليمية ϵصلاح  1984بعد حوالي ثلاثة عقود من العمل وفق التقسيم الإقليمي       
، - والذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير الانتماء الإداري للبلدʮت-خصت به الولاʮت دون البلدʮت

رية بولاʮت الجنوب وترقيتها بعد سنتين إلى ولاʮت ليقسم بذلك إقليم مقاطعات إدا 10ظهرت بوادره ϵنشاء 
في تمهيد لإنشاء مقاطعات إدارية في الهضاب العليا والشمال  12- 19ولاية بموجب القانون  58الدولة إلى 

  . 3281-19و  337- 18على أن يتم ذلك بشكل تدريجي، واĐسدة في كل من المرسومين الرʩسيين 
د الإصلاح الإقليمي الجديد على مجموعة مبررات أهمها الاستفادة من المشاكل الناتجة عن تقسيم اعتم     

الكثافة السكانية، المعيار : كما وارتكز على جملة من المعايير كان أهمها. وتقريب الإدارة من المواطن 1984
د على كافة المعايير في إحداث الولاʮت الجغرافي، عدد البلدʮت، ومعيار السيادة؛ والملاحظ أنه لم يتم الاعتما

الجديدة فمثلا نجد أن معيار الكثافة السكانية لا علاقة له đذا الإصلاح لأن الولاʮت الجنوبية تتمتع بمساحة 
  .شاسعة جدا مقارنة بعدد سكاĔا

بلدية  33تضم إضافة لمعيار عدد البلدʮت؛ إذ أن أكبر ولاية في الجنوب من حيث عدد البلدʮت كانت      
وهي ولاية بسكرة، وهو عدد ليس ʪلكبير إذا ما قورن بعدد بلدʮت الولاʮت الشمالية؛ إضافة إلى أنه تم 
تكريس التفاوت العددي للبلدʮت في الولاʮت العشر المنشأة، إذ نجد ولاʮت برج ʪجي مختار، جانت، وإن 

. بلدية على التوالي 27و  22لوادي وبسكرة من قزام تشكلت من بلديتين فقط في مقابل تشكيل ولايتي ا
صحيح أن هذه الأخيرة ليست ʪلعدد الضخم لكن ʪلمقارنة مع الولاʮت السابقة الذكر فإن الفرق شاسع؛ 

  .وهذا ما سيؤثر على الإيرادات الجبائية لهذه الوحدات وينعكس لا محالة على تنمية هذه الأقاليم
وقات التنموية بين الأقاليم المختلفة للدولة هدفا تنموʮ فإن الإصلاح الإقليمي إذا كان التخفيف من الفر       

يعتبر حجر الأساس لتحقيق التوازن الجهوي؛ وبما أن التنمية عموما هي عملية مقصودة مدروسة للوصول 

                                           
والمتعلق ʪلتنظيم ، 09-84، يعدل ويتمم القانون 2019ديسمبر  11الموافق  1441ربيع الثاني  14المؤرخ في  12-19ون رقم القانج ج د ش،  1

ديسمبر  25الموافق  1440ربيع الثاني عام  17مؤرخ  337-18المرسوم الرʩسي رقم و . 2019ديسمبر  18الصادرة  78، ج ر ع الإقليمي للبلاد
 26، الصادر بتاريخ 78،ج ر ع اطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرهايتضمن إحداث مق، 2018
، 140- 15، يتمم الملحق ʪلمرسوم الرʩسي 2019ديسمبر  8الموافق  1441ربيع الثاني  11مؤرخ في  328-19والمرسوم الرʩسي رقم . 2018ديسمبر 

والأمر رقم . 2019ديسمبر  10، الصادرة بتاريخ 76، ج ر ع دارية داخل بعض الولاʮت وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة đايتضمن إحداث مقاطعات إ
 25، الصادرة بـ 22، ج ر ع والمتعلق ʪلتنظيم الإقليمي للبلاد 09-84، المتمم للقانون 2021مارس  25الموافق  1442شعبان  11المؤرخ في  21-03

  .2021مارس 
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، النواحي لأهداف محددة مسبقا، فيجب أن ينبني الإصلاح الإقليمي على دراسة الإقليم المراد تنميته من كل
التي ينفرد đا عن غيره لذا لا يمكن حدوث تنمية محلية بتطبيق إصلاح لا يراعي مميزات كل فلكل إقليم مميزاته 

  .إقليم
وʪعتبار أن المحلي المأخوذ به في هذه الدراسة يخص الإقليم فإن التنمية المحلية đذا المعنى تنمية إقليمية؛      

عملية تسعى إلى تغيير الأبعاد المادية والمعنوية الهادفة إلى إحداث توازن '' :Ĕاحيث تعُرف هذه الأخيرة على أ
، )الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية،الخدمية، الثقافية(نسبي بين المناطق المتباينة وتطويرها من حيث المستوʮت 

ر التخطيطي الذي يحدد فهي الإطا .مما يسهم في حل مشكلات التباين الحاصل في أقاليم البلد الواحد
الاتجاهات الرئيسية لكيفية توزيع الموارد المادية والبشرية بين الأقاليم المختلفة ʪلشكل الذي يضمن تناسب 

  1'' أهداف التنمية الإقليمية مع أهداف التنمية القومية
يل بتحقيق التنمية إذا فالإصلاح الإقليمي اĐسد وفق تخطيط مسبق مبني على الخصوصيات الإقليمية كف     

وهو ما يحُتم التركيز على البعد . على مستوى نطاق الإقليم، ودرء التباين الصارخ بين مختلف أقاليم البلد الواحد
  2.المكاني في العملية التنموية

ذي وما يمكن إضافته بشأن المعايير، فالملاحظ أن أهم معيار مُتخذ في هذا الإنشاء هو المعيار الجغرافي وال     
يسعى لتقريب الإدارة من المواطن حيث تتميز الولاʮت الجنوبية بمساحتها الشاسعة جدا ما جعل المسافة بين 
عاصمة الولاية ودوائرها وبلدēʮا يصل إلى مئات الكيلومترات، وهو ما يجبر المواطن على التنقل كل هذه 

ايير الأخرى في الإصلاح الإقليمي بشكل أما عن اتخاذ المع.  المسافات للحصول على خدمات هذه المرافق
  .   عام فتتعلق ʪلمقاطعات الإدارية الخاصة بمنطقتي الهضاب العليا والشمال

تنُِم المبررات المقدمة لهذا الإصلاح الإقليمي عن أهداف لحل مشاكل قائمة وسعي للعمل على تنمية      
تدل على الاهتمام بكل ما من شأنه أن يعرقل أو يساعد المناطق المهمشة خصوصا؛ أما المعايير المستند إليها ف

إلا أنه لا يمكن لأي دارس للوضع السياسي تجاهل زمن صدور المراسيم القاضية . العملية التنموية بشكل عام
ϵنشاء وترقية المقاطعات الإدارية، فالمتتبع للأحداث يجد تزامن صدور إنشائها مع أزمة الغاز الصخري، وكذا 

فالمشكل الذي نتج عن الإصلاح الإقليمي السابق والمتمثل في . التي تزامنت مع الحراك وما نتج عنه ترقيتها
                                           

، 1عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط.(أسس نظرية ودراسات تطبيقية-التخطيط والتنمية الإقليمية محمد دلف أحمد الدليمي، محمد جواد عباس شبع،   1
  . 96، ص)2017

  .المرجع السابقمحمد دلف أحمد الدليمي، : للمزيد من التفاصيل أنظر  2
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إحداث وحدات محلية عاجزة وتضخم عددها، يفُترض أن يكون سببا لتجميع الوحدات في الإصلاح الجديد 
فمن . فاض الجباية البتروليةوليس بتقسيمها أكثر وʪلأخص في ظل الوضع المالي المتدهور للدولة الناتج عن انخ

جهة تتحدث السلطات العمومية عن سياسة التقشف ومن جهة ʬنية تحُدث وحدات محلية جديدة والتي 
هذا . تتطلب بطبيعة الحال توفير هياكل بنيوية ووظيفية ما يعني ميزانية إضافية لبناء وتسيير هذه الوحدات

يد لهذا الإصلاح الإقليمي ʪلمفهوم العام للإصلاح الذي الوضع المتناقض إنما يدل على عدم التخطيط الج
 .يسعى لتحسين الوضع القائم وتغييره للأفضل
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  خلاصة الفصل
وإن كان بشكل نظري لا علاقة له ʪلممارسة –منذ الاستقلال اعتمدت الجزائر اللامركزية مسارا لها        

ية كجماعات إقليمية لها وفق مختلف الدساتير والإصلاحات الإدارية ؛ فاعترفت ʪلبلدية والولا-الفعلية
إلا أن هذه الاختصاصات . والإقليمية؛ مانحة إʮها عديد الاختصاصات التنموية والتي تطورت مع كل إصلاح

ية دائمة لم تقابل ʪلوسائل المادية والمالية الكفيلة ϥدائها، مما جعل الجماعات المحلية وخاصة البلدʮت في تبع
وإن كانت التنمية المحلية عملية . للسلطة المركزية من أجل أداء خدمات مرافقها دون السعي لتحقيق تنميتها

تغيير مقصودة تستلزم التخطيط وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية مع ضرورة مشاركة مختلف الفواعل، فوجب 
ʭ بع من الحاجة للتغيير للأفضل والرغبة الحقيقية في إحداث أن يكون الإصلاح سواء الإداري أو الإقليمي

  .تنمية محلية فعلية منطلقة من إصلاح فعلي، إصلاح مبني على التخطيط الإقليمي
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تʟॽʵʷ الʛʰامج الȄʨʺʻʱة 
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  :  تمهيد  

لال على لم تقتصر الجهود التنموية على الإصلاحات الإدارية والإقليمية وإنما اعتمدت الجزائر منذ الاستق   
نظرا . عديد المخططات والبرامج التي اختلفت مدēا، كما تفاوتت نسب تنفيذها ونجاحها من مخطط لآخر

لعدة عوامل منها الأزمات الاقتصادية، التحول من نظام الأحادية إلى نظام التعددية، تقلبات سوق النفط، 
  .  إضافة للأزمة الأمنية

لية تُضاف لها مهام وصلاحيات جديدة تعكس اهتمام المشرع مع كل إصلاح إداري للجماعات المح    
الجزائري ومن وراءه السلطة المركزية ʪلدور التنموي لهذه الجماعات؛ وتجسد هذه الأخيرة صلاحياēا من خلال 

 ، فهذين الأخيرين يتعلقان)المخطط القطاعي للتنميةو المخطط البلدي للتنمية  (البرامج التنموية المحلية خاصة 
هي  مخطط شغل الأراضيو  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرʪلتنمية المحلية بشكل مباشر، إذ أن كل من 

مخططات عامة لدراسة إمكانيات وقابلية التنمية لإقليم معين دون تخصيصات لأي مشروع؛ ورغم أن المشاريع 
  شغل الأراضي تكون ضمن مخططات وجب أن المخطط القطاعي للتنميةو المخطط البلدي للتنمية المقترحة في 

بحسب  شغل الأراضيإلا أنه يمكن تعديل مخطط  -  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وʪلتالي فهي ضمن- 
  . المخطط القطاعي للتنميةو المخطط البلدي للتنمية ما تستدعيه الضرورة لتنفيذ 

  :وعليه كانت خطة الفصل الثاني كالتالي   
 ططات الوطنية الداعمة لمسار التنمية المحليةالمخ: المبحث الأول -
 ) PSD - PCD( تشخيص المخططات التنموية المحلية: المبحث الثاني -
 أثر الإستراتيجية التنموية على التنمية المحلية في الجزائر: المبحث الثالث -
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  المخططات الوطنية الداعمة لمسار التنمية المحلية: المبحث الأول
شروع في المخططات التنموية  بفعل الاستقلال الحديث للبلاد وما ورثته من مشاكل عدة، إلا أن Ϧخر ال     

هذا التأخر لم يمنع من القيام ϵجراءات أولية في محاولة للتخفيف من هذه المشاكل وتمهيدا للتنمية مستقبلا، 
حيث تم تخفيض  4211-63وأتُبع ʪلأمر  189-63ومن ذلك المبادرة ϵصلاح إقليمي بموجب المرسوم 

ولاية، أتى هذا الإجراء نتيجة عدة أسباب أهمها العجز المالي والإداري  15بلدية و 676عدد البلدʮت إلى 
بلدية الموروثة عن الاستعمار والعاجزة تماما من كل النواحي لذا كان تقليص عددها الحل  1535لتسيير 

صلاح أثر إيجابي فعلا، إذ أدى إلى التخفيف وبصورة محسوسة وقد كان لهذا الإ. " الأمثل لاحتواء هذا العجز
من أعباء تسيير البلدʮت؛ كما استطاعت الدولة رد الاعتبار إلى أجهزēا القاعدية بضبط الموارد البشرية 

واستمرت البلاد على هذا التقسيم خلال المخططين الثلاثي  2"والمالية وحسن تسخيرها للمهام والوظائف
، ليليه بعد 1967مع بداية المخطط الرʪعي الأول تم إصدار أول قانون للبلدية حيث أنه  .لأولوالرʪعي ا

  .سنتين قانون الولاية، لتتكامل بذلك الإصلاحات الإدارية والإقليمية مع المخططات التنموية
التقسيم بشكل فقد تزامن مع المخطط الرʪعي الثاني وإن لم يؤثر هذا ) 1974(أما التقسيم الثاني       

إيجابي فهو لم يكن له أثر سلبي أيضا، ذلك أن تنفيذ المخطط الرʪعي الثاني عرف ارتفاعا في قيمة استثماراته 
ساري المفعول خلال هذا المخطط الأخير والسنوات الأولى  1974وبقي تقسيم . نتيجة ارتفاع أسعار البترول

  .للخماسي الأول
 - 1984تقسيم - مع Ĕاية المخطط الخماسي الأول؛ وكان له 1984نة تزامن التقسيم الإقليمي لس     

رغم دخول الجزائر مرحلة سياسية واقتصادية )  2019-1984( النصيب الأكبر من حيث مدة السرʮن
خصوصا في السنوات الأولى لبداية (، كما أنه تزامن مع فترة اقتصادية جد صعبة)1989دستور (جديدة
  .وهو ما انعكس ʪلسلب على التنمية المحلية .كما سبق الذكر) تطبيقه

بدخول الجزائر مرحلة اقتصاد السوق مع بداية التسعينات وجب تعديل قوانين الجماعات المحلية لتتلاءم       
فكان كل من .، لاسيما على صعيد التوجه السياسي والاقتصادي الجديدينالدستور الجديد أحكام مع

إلى  08- 90وتم العمل بـ . السابق ذكرهما لقين ʪلبلدية والولاية توالياتعالم 09-90و 08- 90القانونينْ 

                                           
  1 Décret nº 63-189 et Ordonnance nº 63-421. Op cit 

  .163، ص المرجع السابقشعيب نصر الدين، شريف مصطفى،   2
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وقانون الولاية ) 10- 11(ليتم إصدار كل من قانون البلدية  2012إلى غاية  09- 90و  2011غاية 
  .والمعمول đما لحد الآن؛ والمتزامنان مع البرامج التنموية في مرحلة اقتصاد السوق) 12-07(

  1989-1967التنمية في فترة الاقتصاد الاشتراكي  :المطلب الأول
نظرا لحداثة الاستقلال وما ورثته البلاد من مشاكل عدة شملت كل اĐالات لم يكن ʪلإمكان في        

السنوات الأولى للاستقلال النهوض ϥي عملية تنموية؛ فاعتماد هذه الأخيرة على التخطيط وحاجتها لموارد 
  . 1967ذها وهو ما كانت الجزائر في أمس الحاجة إليه جعلها تتأخر إلى غاية مالية وبشرية لتنفي

                                                                   )1969 – 1967(المخطط الثلاثي  )1

روثة عن في بداية بناء الدولة المستقلة خاضت الجزائر تجربة في التسيير الذاتي للمنشآت الاقتصادية المو 
، 1967بداية من  1الاستعمار في ميدان الزراعة والصناعة التقليدية الصغيرة لتنتهج بعد ذلك اقتصادا مخططا

من الاستثمارات لقطاع % 49وقد استهدف هذا المخطط خلق قاعدة صناعية قوية بتخصيص حوالي 
تعليم على وجه الصناعة والتي كانت على حساب القطاعات الأخرى كخدمات السكن والصحة وال

فقد كانت هذه الخطة عبارة عن تحديد بعض الاتجاهات في إطار إستراتيجية تنموية للسنوات  2.الخصوص
المقبلة؛ الهدف منها إنشاء قاعدة لنهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية ضرورية لتلبية حاجيات المواطنين على 

    3كثر أهمية والضرورية لتحقيق هدفهاأحسن وجه بتركيز استثماراēا في اĐالات الصناعية الأ

      

  

  

  

   
                                           

  .313، صالمرجع السابقسايح بوزيد،   1
-214(، عدد الصفحات 04،2018، العدد ، مجلة التنمية والاقتصاد الطبيعي)2014-1967( قراءة في مخططات التنمية ʪلجزائرعامر هني،   2

  .217-216، ص)228
التخطيط، كلية العلوم : رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،فرع(،دراسة تقييمية-إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، زرنوح ʮسمينة   3

  ).154- 153(، ص)2006- 2005.الاقتصادية وعلوم التسيير
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  الوحدة مليار دج     1969-1967هيكل الاستثمارات في المخطط الثلاثي ): 10(الجدول رقم 

  القطاعات
  الاستثمارات المنفذة ومعدل التنفيذ  الاستثمارات المخططة

  %معدل التنفيذ   المبلغ  %النسبة   المبلغ
  87  4750 49 5400  الصناعة
  85.9  1606  17  1869  الفلاحة

  76  855  10  1124  القاعدة الهيكلية
  77  704 8.2  912  التربية 
  70  304  4  441  الإدارة 
  60.2  249 3.7  413  السكن 

  76  229  5.6  295  الشؤون الاجتماعية
  60  177  2.5  285  السياحة

  70  147  1.9 215  استثمارات مختلفة
  71.6  103 1.1 127  التكوين

Đ82  9124  100  11.081  موعا  
  .154، صالمرجع السابقزرنوح ʮسمينة، : المصدر                             

يبين الجدول أعلاه اعتماد الدولة في بناء إستراتيجيتها التنموية على الاستثمار في  قطاع الصناعة وإن لم       
ليأتي قطاع . اء من ʭحية التخطيط أو معدل التنفيذيتم تنفيذها بشكل ʫم إلا أĔا تبقى في المركز الأول سو 

الفلاحة في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات المخصصة بفارق كبير بحوالي ثلث ما خصص للصناعة، في 
وهو ما يوضح التوزيع غير . من استثمارات المخطط ⁒34حين حظيت بقية القطاعات مجملة بما نسبته 

 5400ق بين الاستثمارات كاملة كبير جدا فأعلى استثمار كان من نصيب الصناعة بـ المتوازن بتاʫ إذ أن الفر 
وإن كان نجاح التنمية يعتمد على تكامل مجالاēا فإن . مليار د ج 127مليار د ج، وأدنى استثمار للتكوين بـ 

  .   هذا التوزيع المالي للاستثمارات لا يخدمها ϥي شكل من الأشكال
شَّكِلَة للجسم الكلي للتنمية لذا وجب أن يكون  يمكن القول      

ُ
أن أبعاد التنمية ومجالاēا تمثل الأعضاء الم

السير في العملية التنموية بشكل متواز وشامل لكل الأعضاء لتفادي أي اختلال؛ لكن هذا المخطط الثلاثي 
اصة بتزامنه مع إصدار أولى أحدث اختلالا واضحا بتركيزه على اĐال الاقتصادي دون اĐالات الأخرى؛ خ

، والتي أوجبت الاهتمام ʪلتنمية المحلية من -السالفي الذكر-)38- 69و  24- 67(قوانين الجماعات المحلية 
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والنتائج التنموية للمخططات اللاحقة . خلال الاختصاصات التي مُنحت Đالسها المنتخبة كما سبق الذكر
  .   ن لأبعاد التنميةتثبت عدم جدوى هذا الاختيار غير المتواز 

 )1973 -1970(خطط الرʪعي الأول الم )2

مثل هذا المخطط الانطلاقة الحقيقية للتخطيط حيث كان أكثر دقة من سابقه، إضافة لتسخير قيمة       
مالية أكبر للاستثمار، إلى جانب إدخال الجماعات المحلية في هذه العملية إذ أصبحت الولاية مثلا وبعد إشارة 

ʮولم تخرج أهداف خطة  1.والتي قد تدرج في الخطة... ت تقترح المشاريع الاجتماعية كالطرق، المدارس،البلد
تماشيا مع إستراتيجية '' وذلك  )11الجدول رقم (الرʪعي الأول عن إعطاء الأولوية للاستثمارات الصناعية

طالة في إطار خطة متكاملة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بصب الاهتمام على التخفيف من حدة الب
مليار دينار جزائري مستهدفا تحقيق نسبة  28للتصنيع السريع؛ وهذا بتخصيص حجم استثمارات قدر بحوالي 

ففي هذه المرحلة توسعت رأسمالية الدولة لتُستوعب عن طريق Ϧميم الشركات  2''% 9نمو سنوي مقدر بـ 
  3.أهمية على الأصعدة الاقتصادية والسياسية Ϧميم المحروقاتوفروع الشركات الأوربية، وكان أكثر التأميمات 

ويبين الجدول أدʭه بقاء الصناعة في قمة الاستثمارات وإن كانت النسبة قد انخفضت عن المخطط      
السابق إلا أن المبلغ يفوق الضعف عن سابقه، ونفس الأمر ʪلنسبة لقطاع الزراعة؛ لكن يبقى أيضا الفرق بين 

أما بقيت القطاعات فقد عرفت ارتفاعا في المبالغ المقدرة لها نتيجة .ة والصناعة بحوالي ثلاثة أضعافالزراع
ارتفاع أسعار البترول ليس إلا، فلم يكن هذا الارتفاع لإدراك أهميتها في النهوض ʪلتنمية والدليل سيطرة 

ات الأخرى الوضع الذي زاد من تفاقم الصناعة على أكبر نسبة استثمارات والفرق الشاسع بينها وبين القطاع
    .المشاكل الاجتماعية

  

  

  

  

                                           
  ).226 – 225(، صالمرجع السابقفريمش مليكة،   1
  .217، ص سابقالمرجع العامر هني،   2
رسالة مقدمة (-دراسة سوسيولوجية ميدانية ϥحد اĐمعات المحلية بمدينة سطيف- التنمية والتغير في نسق القيم الاجتماعيةنويصر بلقاسم، :   للمزيد أنظر  3

  ).179- 176(، ص)2011- 2010ينة، لنيل شهادة دكتوراه دولة في علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنط
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  جد  مليار: الوحدة   1973- 1970الأول  هيكل الاستثمارات في المخطط الرʪعي): 11(الجدول رقم 

  

  القطاعات

  الاستثمارات المخططة

  %النسبة   المبلغ

  45  12400  الصناعة
  15  4140  الزراعة

  12  3307  التعليم والتكوين
  12  3216  التجهيزات الاجتماعية

  08  2307  المرافق الأساسية
  03  870  التجهيز الإداري 

  03  800  النقل 
  02  700  السياحة

  -  -  قطاعات أخرى 
 100  27.740  اĐموع

 .156، صالمرجع السابقزرنوح ʮسمينة، : المصدر                   
       Đعي الأول إنجاز اʪمعات الأساسية للصناعات الميكانيكية وبلغ معدل نمو الإنتاج فيها أتم المخطط الر
، كما انطلق في برʭمج واسع لبعث الصناعات الخفيفة؛ إلا أن هذه الإنجازات لم تترافق بتنمية %25.5حوالي 

،مما أدى للجوء %3.2في مقابل تزايد عدد السكان لنفس الفترة بـ % 3القطاع الزراعي الذي لم يتجاوز
ألف منصب شغل خلال  150ستيراد؛ ʪلإضافة لتفاقم مسألة البطالة إذ لم يستطع المخطط توفير سوى للا

   1.ألف شاب عاطل عن العمل سنوʮ 100السنتين الأوليتين من بين 

 )1977 -1974(خطط الرʪعي الثاني الم )3

ت نتيجة تزامنه مع ارتفاع لقد كان تكملة للمخطط السابق، أما الاختلاف فكان في قيم الاستثمارا       
فقد أدت الطفرة الهائلة في عوائد النفط في خريف عام '' المداخل المالية للبلاد نظرا لارتفاع أسعار البترول؛

على عائدات النفط في تكوين حصيلة  - بشكل عام- إلى تكريس ظاهرة اعتماد الدول العربية النفطية  1973
في  ⁒ 93قد بلغت نسبة عائدات النفط في إجمالي الإيرادات العامة و . الصادرات وفي تمويل الإنفاق العام

  2''الجزائر

                                           
  . 179ص  المرجع السابق،نويصر بلقاسم،   1
  .70، ص )1979عالم المعرفة، الكويت، ( ،النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربيةمحمود عبد الفضيل،   2
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ساعدت هذه الطفرة الدولة على الخوض في معركة التنمية بصفة عامة مُتخذة من مشروعها التنموي       
إلا أن . اسية لإخراج البلاد من التخلف وتحويله إلى مجتمع حديثوسيلة أس'' الصناعات التصنيعية ''   سياسة

الجدول رقم % (14ولم تتعدى في أحسن أحوالها نسبة -هذا المخطط أهمل التنمية الزراعية والاجتماعية 
مما أدى إلى تفاقم عدة مشكلات اجتماعية كالسكن والنقل ونقص فرص التشغيل إضافة لتأثر قطاع  -)12

   1.الزراعة

  مليار د ج: الوحدة     1977- 1974الثانية توزيع الاستثمارات في الخطة الرʪعية ): 12(الجدول رقم
  %  تكاليف البرʭمج  %  مجموع النفقات المرخصة  القطاعات

  51.7  65.350  43,55  48.000  الصناعة
  13.2  16.718  08, 14  15.521  المرافق الأساسية

  12.9  16.330  13,25  14.610  الشؤون الاجتماعية
  7.3  9.224 10,89  12.005  الزراعة

  7.1  8.988  09,02  9.947  لتعليمالتكوين وا
  3.8  4.840  04,17  4.600  الري

  0.9  1.200  1,36  1.500  السياحة
  1.03  1.304  01,26  1.399  التجهيزات الإدارية

  --  54  0,14  155  الصيد البحري
  1.9  2.463  02,28  2.520  شؤون أخرى

  100  126.471  100  110.217  اĐموع

  .159، صالمرجع السابقرنوح ʮسمينة، ز : المصدر                     

كان التوجه العام التركيز والاهتمام بقطاع الصناعة على   1967منذ بداية المسيرة التنموية الجزائرية سنة     
حساب القطاعات الأخرى وخاصة الاجتماعية، وهو ما أسفر عن عديد المشاكل التي تفاقمت مع الوقت؛ 

تنموية المنتهجة مع Ĕاية السبعينات وتم إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية مما استدعى مراجعة السياسات ال
    . العمومية

  
  
  

                                           
  .226، صالمرجع السابقوفريمش مليكة، ). 218-217(، صالمرجع السابقعامر هني، :  أنظر  1
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 :              )1984 – 1980( المخطط الخماسي الأول  )4

لم يختلف توزيع الاستثمارات في هذا المخطط عما سبقه، حيث يحتل قطاع الصناعة دائما أكبر نسبة،       
من صادرات الجزائر كان الاهتمام đذا القطاع ϩخذ حصة الأسد من  ⁒95ت أكثر من وʪعتبار قطاع المحروقا

 ).13الجدول رقم (استثمارات الصناعة وكذا من مجمل الاستثمارات الأخرى

  مليار دج : الوحدة  1984 – 1980خطط الخماسي الأول توزيع الاستثمارات في الم): 13(الجدول رقم 

  التنفيذ المالي  تكاليف البرʭمج  القطاعات
  الفلاحة
  الغاʪت

  الصيد البحري
  الري

23.90  
4.00  
1.50  
30.00  

20.00  
3.20  
0.90  

23.00  
  47.10  59.40  مجموع الفلاحة والري

  المحروقات
  الصناعة الأساسية

  الصناعات التحويلية الأخرى
  المناجم والطاقة

78.00  
56.50  
56.54  
22.17  

63.00  
32.00  
43.46  
17.00  

  155.46  213.21  اعةمجموع الصن
  20.00  25.00  البناء والأشغال العمومية

  السياحة 
  النقل

  المواصلات السلكية واللاسلكية
  التخزين والتوزيع

04.60  
15.80  
08.00  
17.80  

3.40  
13.00  
06.00  
13.00  

  35.40  46.20  مجموع قطاع شبه المنتج
  شبكة النقل

  المناطق الصناعية
  السكن

  التربية والتكوين
  تثمارات الأخرىالاس

28.20  
02.10  
92.50  
65.70  
28.19  

17.50  
01.40  
60.00  
42.20  
21.54  

  143.64  216.69  اĐموع
  400.60  560.50  مجموع الاستثمارات 

 .214، صالمرجع السابقكبداني سيدي أحمد، : المصدر                     
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، والذي أوصى 1979لرابع للحزب المنعقد في جانفيما تقرر في المؤتمر ا بناء على شُرع في هذا المخطط       
حيث تم إعادة الهيكلة العضوية  ϵ1صلاحات نوعية خاصة على مستوى التنظيم وتسيير الاقتصاد الوطني؛

مؤسسة عمومية  50بتقسيم  04/10/1980الصادر في  242- 80للمؤسسات العمومية بموجب المرسوم
 500مؤسسة كبيرة إلى نحو  100تم تجزئة  1983ة ومع Ĕاية مؤسسة عمومية جديد 300كبيرة الحجم إلى 

هذا مع القيام ϵعادة الهيكلة المالية ابتداء من . مؤسسة صغيرة، ثم تجزئتها إلى مؤسسات ولائية وبلدية
؛ إضافة لإصلاح النظام الجبائي ونظام الأسعار وإعادة النظر في سياسة الأجور وإشباع الحاجيات 1983

وʪلموازاة مع ذلك بدأ العمل بمبدأ اللامركزية من خلال . كان من عمل وتعليم وصحة وإسكانالأساسية للس
ولاية ووصل عدد  48والذي بلغ به عدد الولاʮت  1984عدة إجراءات منها التقسيم الإداري سنة 

   2.بلدية 1541البلدʮت إلى 

  ) 1989 – 1985(المخطط الخماسي الثاني  )5

وبغية . " طات التنموية على التتابع والتكامل لذا كان كل مخطط مكمل لما قبلهاعتمدت فكرة المخط     
توسيع وتدعيم قاعدة التنمية وتوفير ظروف ملائمة من شأĔا أن تحل محل المحروقات في مجال تمويل التنمية 

 كما استمر هذا المخطط في دعم  3."مليار د ج كاستثمار 550خصص المخطط الخماسي الثاني حوالي 
سياسة التصنيع ʪلرغم من الإصلاحات الهيكلية، وإن كانت نسبة استثمارات قطاع الصناعة قد تراجع عن 

إلا أن توزيع الاستثمارات في المخطط الخماسي  سابقيه لصالح قطاعات أخرى خاصة القطاع الفلاحي،
  .     تبين بقاء الصناعة في صدارة الاستثمارات) 14الجدول رقم ( الثاني
    ʪ،وظهر الأمر جليا إثر '' عتماد الجزائر على صادرات النفط أصبحت رهينة تقلبات السوق العالمية للبترول

خلال الفترتين  ⁒28إلى  ⁒ 38، إذ انخفضت الجباية البترولية في المتوسط من 1986اĔيار أسعار البترول 
لثاني مع أوضاع دولية بذلك تزامن المخطط الخماسي ا 4''تواليا) 1990-1986(و ) 1981-1985(

بتراجع السوق الدولية للبترول وجدت الجزائر نفسها عاجزة عن تمويل  1986ففي سنة  ومحلية جد صعبة؛
                                           

 184، صالمرجع السابقر بلقاسم، نويص 1
: أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة ʪلدول العربيةوكبداني سيدي أحمد، . 184، صالمرجع السابقنويصر بلقاسم،    2

-ادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة أبي بكر بلقايداقتصاد، كلية العلوم الاقتص: ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصصدراسة تحليلية وقياسية
جامعة محمد خيضر -، مجلة العوم الإنسانيةنظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائروكرʪلي بغداد، ). 214-213(، ص )2013-2012تلمسان، 

   ).      57- 56(، ص)71 – 53( عدد الصفحات. 2005بسكرة، العدد الثامن، سبتمبر 
  .170، صالʙʸجع الʴابȖزرنʨح ǽاسʺʻʽة،  3
 .217، صالمرجع السابقكبداني سيدي أحمد،   4
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في وقت  كما أنه على المستوى المحلي شهدت نمو ديمغرافي قابله تضاعف المطالب الاجتماعية،. مشاريعها
ارتفاع مديونيتها الخارجية مع حلول آجال تسديد تعسر على الدولة الوفاء ϥداء وظيفتها الاجتماعية و 

ومع ترابط الأوضاع الدولية والمحلية واجهت الجزائر غضبا شعبيا تجسد في أحداث الخامس من أكتوبر  الديون،
1988. 

  مليار دج : الوحدة  1989 – 1985طط الخماسي الثاني توزيع الاستثمارات في المخ): 14(رقم  الجدول

  ⁒النسبة   القيمة  القطاعات
  الزراعة

  الغاʪت
  الصيد البحري

  الري

30  
7  
1  
41  

5.45  
1.27  
0.18  
7.45  

  14.36  79  مجموع الفلاحة والري
  المحروقات
  الكهرʪء

  البيتروكيمياء
  المعادن

  الحديد والصلب
  الكهرʪء-البناء الميكانيكي
  صناعات أخرى

39.8  
28.3  
11.1  

3  
18  

16.6  
47.4  

7.23  
5.14  
2.01  
0.54  
3.27  
4.83  
8.16  

  31.67  174.2  مجموع الصناعة
  وسائل الإنجاز
  وسائل النقل

  البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  التخزين والتوزيع

  المرافق الاقتصادية
  الصحة 
  السكن

  التربية والتكوين
  مرافق اجتماعية أخرى

  التجهيزات الجماعية

19  
15  
08  

15.85  
45.5  
08  
76  
45  

20.45  
44  

3.45  
2.72  
1.45  
2.82  
8.27  
01.45  
13.81  
8.18  
3.71  

8  
  100  540  مجموع الاستثمارات 

 .217، صالمرجع السابقكبداني سيدي أحمد، : المصدر                     
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تتمثل أهم العوامل التي أضعفت الاقتصاد الجزائري في التبعية الاقتصادية، النمو الديمغرافي، والاعتماد     
الوضع الذي لم يصل ʪلنتائج المحققة من الاستثمارات الضخمة في . ج واحدالمطلق على تصدير منتو 

إلى مستوى الطموحات المنتظرة؛ وقصد إعادة التوازʭت الكلية للاقتصاد الوطني تم توقيف  السبعينات
الاستثمار في النشاطات الصناعية، ووجهت الاستثمارات الجديدة إلى تدعيم قطاعات أخرى؛ مما حطم 

الصناعي الوطني، وأصبح اعتماد الاقتصاد على الواردات الخارجية بشكل كلي لتلبية احتياجات النسيج 
   1.المؤسسات الصناعية

بذلك عادت الدولة لتكرار الخطأ الأول ʪلتركيز على قطاع معين على حساب القطاعات الأخرى؛ رغم     
الاهتمام đذه الأخيرة في العملية التنموية  أن نجاح التنمية يعتمد على نجاح مختلف أبعادها، وهو ما يوجب

  .   ʪلقدر الّذي يضمن تكاملها مع بعضها دون تضخيم ولا تقزيم لدور أي بعد من الأبعاد
في بداية المخطط واستمر  ⁒37على الصعيد الاجتماعي تراجعت نتائج التشغيل، حيث لم تتعدى      

عرفت الجزائر صعوʪت جمة في الحصول على قروض  1987فمع بداية . التراجع في التشغيل حتى Ĕايته
جديدة لتمويل الواردات من المواد الغذائية، ومعدات التجهيز، وخدمة الديون؛ مما دفع đا للاتجاه نحو 

  2.المؤسسات المالية والنقدية الدولية

  ) 2020-1990( التنمية في فترة اقتصاد السوق : المطلب الثاني
توجه الجزائر للمؤسسات المالية والنقدية الدولية هو تبنيها لسياسة اقتصاد السوق، أبرز ما نتج عن      

 Standbyبمقتضى الإلتزامات التي وافقت عليها في اتفاقية التثبيت الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 
ل تعداه ؛ ولم تقتصر نتائج هذا التوجه على الصعيد الاقتصادي ب1994الثانية  Standbyو 1993الأولى 

. 1989ليفرض عليها التحول سياسيا إلى نظام رأسمالي بتكريسها للتعددية الحزبية دستورϵ ʮصدار دستور 
وما يهمنا في هذه الجزئية من الدراسة هو الجانب الاقتصادي، لذا سنتطرق للبرامج التنموية المطبقة بعد دخول 

  .الجزائر اقتصاد السوق
بح الاقتصاد الوطني يعرف وضعية صعبة انجر عنها هشاشة في الجبهة خلال فترة التسعينات، أص     

الاجتماعية بسبب العجز عن الوفاء بمطالبها الملحة في تحسين حياēا، ورغم الكلفة الاجتماعية الباهظة، 

                                           
الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان " ؛ ضمن مؤلف جماعيالتجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصاديةعبد الله بن دعيدة،   1

 ).358-357( ، ص )1999، 1ط مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  (،"العربية
 .185، ص المرجع السابقنويصر بلقاسم،  2
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كما تميزت هذه   1.وجب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بما يضمن الانتقال السريع نحو اقتصاد السوق
ترة بوضع أمني متأجج انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يخص الاستثمارات، وهو الف

  .  ما زاد من تحدʮت التنمية وأضاف معوقا جديدا لها
وتمثلت . عرفت فترة التسعينات عدة تغيرات على مختلف الأصعدة، فكانت نقطة مفصلية في ʫريخ الجزائر   

  :يليأهم هذه التغيرات فيما 
 الانتقال من نظام الأحادية الحزبية إلى نظام التعددية الحزبية والسياسية -
 )الحرب على الإرهاب( وقوع الجزائر في أزمة أمنية متمثلة في العنف السياسي  -
 خوصصة فوضوية للمؤسسات العمومية -
 التباطؤ الشديد في وتيرة التنمية    -
 وقوع الجزائر في أزمة مديونية خانقة -
 2ات البطالة، السكن، الاستثمار، إضافة إلى مشاكل الخدمات العموميةحدوث أزم -

إضافة لارتباط الاقتصاد الجزائري بعائدات النفط فقد ارتبط تقدمه أيضا بتطور الوضع السياسي        
والاجتماعي خاصة خلال فترة التسعينات، حيث تميز الوضع بعدم استقرار البيئة السياسية والأمنية، والتي 

  3.اهمت في تدهور مستوى معيشة السكان، وكبح المبادرة الخاصة، وحتى تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديةس
، فكان 1999بعد الأزمات التي تعرضت لها الجزائر استعادت عافيتها على مستوʮت متعددة بعد        

المالية لعائدات النفط عملت أبرزها استتباب الأمن واسترجاع السلم الأهلي بعد عشرية سوداء، وبفضل الوفرة 
السلطات العمومية على تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، ضمن إستراتجية إصلاح شامل لهياكل الدولة من 
خلال الشروع في تنفيذ برامج تنموية قائمة على الإنفاق العمومي في إطار التكفل بمقتضيات التنمية الشاملة 

لهذه البرامج التنموية عادت الجزائر للعمل بصيغة التخطيط لفترات  وفي تنفيذها 4.لجميع القطاعات الوطنية
  .  2001زمنية محددة ابتداء من سنة 

  

                                           
 .186، ص المرجع السابقنويصر بلقاسم،  1
  .220، ص المرجع السابقعامر هني،  2
3 OCDE , Perspectives économiques en Afrique 2003, p77. 
    ) 190-189( ، صالمرجع السابقنويصر بلقاسم،  4
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  ) 2001 – 2004(  PSRE1برʭمج الإنعاش الاقتصادي  )1
سنوات لبرʭمج الإنعاش الاقتصادي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، والذي  3حددت الحكومة مدة       

قترانه ʪلوضع الاجتماعي والسياسي المتدهور؛ فعمل هذا البرʭمج على تحقيق ثلاثة شهد أداء منخفضا لا
أهداف رئيسية متمثلة في الحد من الفقر، خلق فرص العمل والحفاظ على التوازʭت الجهوية، وتنشيط المناطق 

  :وذلك من خلال 2.الريفية
 صب العملدعم النشاطات المنتجة للثروة والقيمة المضافة والموفرة لمنا 
 تدعيم الخدمات العمومية في مجال الري والنقل والمنشآت القاعدية وتحقيق التنمية المحلية 
 تخفيف تكلفة الإصلاحات المنجزة 
 3.المساهمة في إعطاء دفع جديد للاقتصاد 

مليار  7مليار دينار ما يقارب  525من أجل تحقيق هذه الأهداف تم تخصيص غلاف مالي قدر بـ      
   :4)مليار دينار: ، الوحدة)15(الجدول رقم ( موزعة على أربعة برامج أساسية على النحو التالي دولار،

  )2004- 2001(توزيع استثمارات برʭمج الإنعاش الاقتصادي ): 15(الجدول رقم   
  

2001  2002  2003  2004  
مجموع 
  المبالغ

اĐموع ʪلنسب 
⁒  

أشغال كبرى وهياكل 
  قاعدية

100.7  70.2  37.6  2.0  210.5  40  

  38.3  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  تنمية محلية وبشرية
الفلاحة والصيد 

  البحري
10.6  20.3  22.5  12.0  65.4  12.3  

  8.4  45.0  -  -  15  30  دعم الإصلاحات
  100  524.7  20.5  113.9  185.9  205.4  اĐموع
  .194ص ، المرجع السابق، طارق قندوز وآخرون: المصدر            

                                           
1 PSRE : اختصار لـProgramme de Soutien à la Relance Economique  

2 Sabeur chouiref mokhtaria, La situation socio-économique récente en l’Algérie . Revue EL-
Bahith en Sciences Humaines et Sociales , 10 (05) / 2018.Algérie, ( P.P .243-250), P 247. 

      .345، صالمرجع السابقسايح بوزيد،   3
، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، في مواجهة الفقر، البطالة والتضخم 2014-2001المخططات الخماسية التنموية في الجزائر طارق قندوز وآخرون،  4

  .194، ص )215-189(، عدد الصفحات2017، جانفي 7، العدد1جامعة وهران
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) ⁒40.1(يوضح الجدول أعلاه أن أكبر نسبة استثمارات كانت للأشغال الكبرى والهياكل القاعدية       
وهذا نظرا لأهميتها في النهوض ʪلاقتصاد الوطني، خاصة الهياكل القاعدية ʪعتبارها حجر الأساس في التنمية 

لريفية كان التوجه لدعم التنمية المحلية إذ لتحقيق التوازن الجهوي وتنشيط التنمية ا وفي إطار السعي. الاقتصادية
تعتبر التوجه الكفيل بتلبية المطالب الاجتماعية، كما يمكن أن تكون مساهما رئيسيا ضمن بدائل الاقتصاد 
الريعي، وʪلموازاة مع ذلك وجب الاهتمام ʪلتنمية البشرية ʪعتبارها فاعلا أساسيا ضمن معادلة التنمية؛ لذا 

'' من مجموع استثماراته،  ⁒ 39المحلية والبشرية في هذا البرʭمج الترتيب الثاني بما يقارب احتلت التنمية 
ويليه قطاع الفلاحة  1''.مليار دينار لتطوير الموارد البشرية 90.2مليار دينار للتنمية المحلية، و 114بتخصيص

ت الفلاحية المتوفرة والاستفادة من وهذا تعزيزا لقيمة الأرض واستغلالا للإمكانيا ⁒12.4والصيد البحري بـ 
كونه داعما لمختلف   ⁒8.6أما برʭمج دعم الإصلاحات فخصص له ـنسبة ). كلم1200(الشريط الساحلي

   .       PSREالإصلاحات التي من شأĔا المساعدة في تسهيل إنجاز استثمارات 

  ) 2005 – 2009(  PCSC2البرʭمج التكميلي لدعم النمو  )2
      ʭمج الإنعاش الاقتصادي، فهو يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتطوير هو برʭمج تكميلي لبر

مليار دولار، ما يعادل  55خصص له مبلغ  3.المنشآت القاعدية والارتقاء ʪلمستوى المعيشي للسكان
مشروع ما بين العمومي  20247مليار د ج، وقد بلغ عدد المشاريع خلال هذا البرʭمج  4202.7

ϵعطاء الأولوية لتدعيم البنية التحتية وتنشيط القطاعات الاقتصادية ومكافحة البطالة،  4الخاص والمختلط؛و 
ويرجع ذلك للمبلغ  5.⁒27وقد بلغ حجم الاستثمار العمومي خلال هذا البرʭمج في المتوسط حوالي 

برʭمج الإنعاش  (أضعاف ما خصص للبرʭمج السابق 8الضخم الذي خصص للبرʭمج والذي وصل إلى 
  .؛ وهذا نتيجة ارتفاع العائدات النفطية)الاقتصادي

  ) )16(الجدول رقم (وُزع البرʭمج التكميلي لدعم النمو على خمس قطاعات رئيسية       
     

                                           
1  OCDE, , Perspectives économiques en Afrique 2003, P 81. 

 PCSC 2  : اختصار لـProgramme Complémentaire de Soutien à la Croissance  
، 5، اĐلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، اĐلد التنمية المحلية في الجزائر بين نمطية البرامج وخصوصيات الأقاليمنور الدين حاروش، رفيقة حروش،  3

 .492، ص ) 510-488(ت عدد الصفحا. 2021، 2العدد 
عدد . 2020، يناير 5، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد 2019- 2001عرض وتحليل البرامج التنموية في الجزائر خلال الفترة هدى بن محمد،  4

  .44، ص ) 68- 35( الصفحات 
  .195، ص المرجع السابق، طارق قندوز وآخرون  5
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  .2009 – 2005توزيع استثمارات البرʭمج التكميلي لدعم النمو ): 16(الجدول رقم      
  ⁒المئوية النسبة   )مليار د ج(اĐموع  

  45.5  1908.5  تحسين ظروف معيشة السكان
 السكن

 التربية، التعليم العالي، التكوين المهني
 البرامج البلدية للتنمية

 تنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا
 تزويد السكان ʪلماء والكهرʪء والغاز

قطاع الشباب والرʮضة، الثقافة، الصحة 
 العمومية، 

  تطوير وسائل الإعلامالتهيئة العمرانية، 

555  
399.5  
200  
250  

192.5  
311.5  

  

  40.5  1703.1  تطوير الهياكل القاعدية
 قطاع النقل ولأشغال العمومية

 قطاع المياه
  قطاع التهيئة العمرانية

1300  
393  

10.15  
  

  8  337.2  دعم التنمية الاقتصادية
 الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

 ة الاستثمارالصناعة وترقي    
  السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف

312  
18  
7.2  

  

  4.8  203.9  تطوير الخدمة العمومية
 العدالة والداخلية

 المالية والتجارة وʪقي الإدارات العمومية
  البريد والتكنولوجيات الحديثة والاتصال

99  
88.6  
16.3  

  

  1.2  50  تطوير التكنولوجيا الحديثة للاتصال
  Đ  4202.7  100موع ا

  . 257، ص المرجع السابق كبداني سيدي أحمد،: المصدر          

  : فيما يلي 1تمثلت أهداف البرʭمج التكميلي لدعم النمو    
  مج دعم الإنعاش الاقتصاديʭ2004-2001(تدعيم الإنجازات المحققة في بر( 
 تنمية النشاط التجاري ورفع مستوى النمو الاقتصادي 

                                           
1  Sabeur chouiref mokhtaria, OP-CIT, p248.  
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 ز الموارد الطبيعية المحلية والوطنية للدولةتعزي 
  غرب/لمشروع الطريق السريع شرق 100.000مليون فرصة عمل، بما في ذلك  2خلق أكثر من 
 العمل على تحقيق التنمية المتوازنة وتغطية الحاجات الضرورية للسكان 
 دعم الأنشطة التي تخلق قيمة مضافة وفرص عمل. 

من  ⁒45.5ظروف معيشة السكان قد استقطب الاهتمام الأكبر بـنسبة يبين الجدول أعلاه أن تحسين 
استثمارات البرʭمج التكميلي، ويمكن إيعاز ذلك لأهمية الجانب الاجتماعي من توفير للصحة والسكن والتعليم 

الجهوي  وغيرها في تحقيق أهم أهداف البرʭمج، كما أولت الدولة اهتمامها لبعث التنمية المحلية وتحقيق التوازن
وفي إطار استكمال برʭمج . من خلال البرامج البلدية للتنمية و برامج تنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا

نظرا لكونه محفزا قوʮ  ⁒40.5الإنعاش الاقتصادي كان الاهتمام الثاني لتطوير الهياكل القاعدية بنسبة 
 حين أن دعم التنمية الاقتصادية لم يحظى في. للاستثمار، ومن أهم عوامل رفع مستوى النمو الاقتصادي

ثم ϩتي اهتمام الدولة . لا يفي بمتطلبات القطاع الاقتصادي) ⁒ʪ)8لاهتمام الكافي، إذ أن ما خصص له 
ʪعتبارهما مساعدين ) ⁒1.2(والتكنولوجيا الحديثة للاتصال) ⁒4.8(بتطوير وتحديث كل من القطاع الخدماتي 

  .قتصادي والاجتماعيمهمين في تطوير الجانب الا
زʮدة على ذلك، وسعيا لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأقاليم خاصة مع تحسن الوضعية     

مناطق الجنوب -المالية لخزينة الدولة جاء الاهتمام بمناطق الجنوب والهضاب العليا ϵضافة برʭمجين خاصين đما
ومع إضافة الموارد المتبقية من مخطط دعم الإنعاش والتحويلات .  PCSCفي إطار  -ومناطق الهضاب العليا

   .مليار دج 8705الخاصة ʪلخزينة العمومية وصلت القيمة النهائية للبرʭمج التكميلي لدعم النمو إلى 

  2009-2005القيمة النهائية للبرʭمج التكميلي لدعم النمو ): 17(الجدول رقم 
  اĐموع  2009  2008  2007  2006  2005  2004   

  1071  /  /  /  /  /  1071  مخطط دعم الإنعاش
  5394  260  260  260  3341  1273  /  البرʭمج التكميلي لدعم النمو الأصلي

  432  /  /  182  250  /  /  برʭمج الجنوب
  668  /  /  391  277  /  /  برʭمج الهضاب العليا

  1140  160  205  244  304  227  /  تحويلات حساʪت الخزينة
  8705  420  465  1077  4172  1500  1071  م اĐموع العا

  272،  ص المرجع السابقكبداني سيدي أحمد، :  المصدر  
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  ) 2014-2010(   البرʭمج الخماسي للتنمية )3
في إطار إعطاء دفعة قوية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات السكان وتحسين المعيشة؛       

مليار دولار، وقد  286بتخصيص مالي قدر بـ  مج توطيد النمو الاقتصاديببرʭ استكملت البرامج السابقة
  :انقسم البرʭمج إلى قسمين أساسيين هما

  مليار د ج 9700مليار دولار أي ما يعادل  130استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها بمبلغ / 1
  1.د ج مليار 11534مليار دولار أي ما يعادل  156مشاريع جديدة بمبلغ / 2
على أساس هذا التقسيم للـبرʭمج الخماسي للتنمية يتضح أنه تكملة للبرʭمج التكميلي لدعم النمو الذي      

أُضيف له عدة برامج تنموية تكميلية منها برʭمج تنمية الهضاب العليا ومنطقة الجنوب، حيث خصص 
من إجمالي مخصصاته؛  ⁒45حوالي ...) اه،السكك الحديدية، الطرق، المي( لاستكمال مختلف المشاريع الكبرى

ذلك أن العملية التنموية تستوجب تراكم . لإطلاق مشاريع تنموية جديدة) ⁒55(وخصصت النسبة المتبقية 
  .واستمرار الجهود مع ضرورة التطوير والإصلاح

نطلق   
ُ
ة قبل عشر عمل هذا البرʭمج على تحقيق عدة أهداف ضمن ديناميكية إعادة الإعمار الوطني الم

سنوات؛ وشملت هذه الأهداف تعزيز التنمية المحلية ʪلبلاد من خلال الاهتمام بدعم التنمية البشرية، تحسين 
ظروف العيش في الريف، الاستمرار في توسيع قاعدة السكن، مواصلة التجديد الفلاحي والريفي وتحسين 

المعرفة، وتحسين مناخ الاستثمار إضافة إلى تثمين  كما هدف إلى ترقية وتطوير اقتصاد  2.الأمن الغذائي ʪلبلاد
  3.الموارد الطاّقويةّ والمنجميّة وتثمين القدرات السياحيّة والصناعات التقليديةّ

  : في إطار السعي لتحقيق هذه الأهداف كان توزيع استثمارات البرʭمج الخماسي للتنمية على النحو التالي   

  

  

 

  
                                           

 .47، صالمرجع السابقو هدى بن محمد، . 492، ص المرجع السابقنور الدين حاروش، رفيقة حروش، : أنظر 1
، أطروحة مقدمة 2016-2000دراسة قياسية Đموعة من الولاʮت للفترة –أثر سياسات وبرامج التنمية الريفية على التنمية المحلية بيصار عبد الحكيم،  2

المسيلة، - تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف-توراه علوم في العلوم الاقتصاديةلنيل شاهدة دك
  .125، ص 2018-2019

 .48، صالمرجع السابقهدى بن محمد،  3
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  2014- 2010البرʭمج الخماسي للتنمية  ثماراتتوزيع است): 18(الجدول رقم 
  ⁒النسبة   )مليار دج ( المبلغ   القطاع 
  45.42  9903  برʭمج تحسين ظروف معيشة السكان -1

 السكن
 التربية، التعليم العالي، التكوين المهني

 الصحة
 تحسين وسائل وخدمات الإدارات العمومية

قطاع الشباب والرʮضة، الثقافة، الصحة 
ة، التهيئة العمرانية، تطوير وسائل الإعلام العمومي

   والشؤون الدينية

3700  
1898  
619  
1800  
1886  

  

  38.52  8400  برʭمج تطوير الهياكل القاعدية -2
 قطاع النقل والأشغال العمومية 

 قطاع المياه
  قطاع التهيئة العمرانية

5900  
2000  
500  

  

  16.05  3500  برʭمج دعم التنمية الاقتصادية -3
 ة والتنمية الريفية والصيد البحريالفلاح

 دعم القطاع الصناعي العمومية
  دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل

1000  
2000  
500  

  

  . 259، ص المرجع السابق كبداني سيدي أحمد،: المصدر           

ظروف معيشة من خلال جدول توزيع استثمارات هذا المخطط يتجلى سعي الحكومة المتواصل لتحسين      
موزعة على عدة برامج في إطار الاهتمام ʪلتنمية البشرية والمحلية،  ⁒45.42السكان بتخصيص ما نسبته 

وđدف . وغيرها من البرامج ذات الصلة... فشملت هذه البرامج السكن، الصحة، التعليم وتحسين الخدمات
العالي والتكوين المهني، وذلك سعيا لتأهيل المورد تطوير اقتصاد المعرفة جاء الاهتمام ببرامج التربية والتعليم 

  . البشري والارتقاء به
لم يكن الاهتمام بتطوير الهياكل القاعدية ʪلاستثمار الجديد في هذا المخطط نظرا لأهميته في تسهيل      

ية والتهيئة وتحفيز المناخ الاستثماري؛ واستكمالا للجهود المبذولة سابقا في قطاع النقل والأشغال العموم
 8400العمرانية وكذا في قطاع المياه، ولعلاقتها المباشرة بتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية، فقد رُصد مبلغ 

  . مليار دج وهو ʬني أكبر استثمار في المخطط الخماسي للتنمية
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الفلاحة عة على مليار دج موز  ʪ3500لموازاة مع ذلك اهتمت الدولة بدعم التنمية الاقتصادية بمبلغ      

عملا على تحقيق هدف تحسين كل من الأمن الغذائي وظروف العيش في  والتنمية الريفية والصيد البحري

للمؤسسات الصغيرة إضافة . كونه الأكثر استقطاʪ لليد العاملة  العمومي والقطاع الصناعي. الريف

  . لدعم الحركية الاقتصادية المحلية والمتوسطة

  ) 2015 – 2019( PCCE1و الاقتصادي برʭمج توطيد النم )4

 22.100بغلاف مالي قدر بـ  2015تم الشروع في برʭمج توطيد النمو الاقتصادي بداية من سنة      
  2019.2مع آفاق  ⁒7يستهدف بلوغ نسبة نمو ) مليار دولار 280( مليار دج 

لة جهودها التنموية عن أهداف البرامج السابقة؛ حيث استطردت الدو  PCCEلم تختلف أهداف     
ببرʭمج توطيد النمو الاقتصادي، في إطار برامج دعم الإنعاش الاقتصادي التي انطلقت فيها منذ أكثر  من 

وهذا حفاظا على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المحققة سابقا؛ مع العمل على .  سنوات مضت 10
تحقيق النمو الاقتصادي لا يتوقف عند مستوى  ذلك أن. تعزيزها من خلال الاستمرار في دعمها وتطويرها

  .معين لارتباطه ʪلتغيرات الوطنية والدولية؛ كما أن العملية التنموية تتميز ʪلاستمرارية والتطور
مليار دج  4705على ضوء هذه الأهداف حظيت التنمية المحلية ʪلاهتمام بتخصيص مالي قُدر بحوالي       

 22000عملية في إطار البرامج التنموية البلدية وأزيد من  2700ض إنجاز نحو موجه للجماعات المحلية بغر 
بما يسمح . عملية في إطار البرامج التنموية الفرعية؛ إضافة إلى عملية رقمنة الحالة المدنية في أجل أقصاه سنتين

      ʪ.3ستمرارية الحركة التنموية وتطويرها
ائر نتيجة التراجع الذي شهدته السوق النفطية منذ منتصف مع وضع مالي صعب للجز  PCCEتزامن       

. ، الوضع الذي انعكس سلبا على أهداف البرʭمج2015، واستمر انخفاض الأسعار مع حلول  2014
عبد -فقد أكد الوزير الأول'' . ووجه الخطاب السياسي لحتمية تنويع الاقتصاد والخروج من دائرة المحروقات

ة عدم حصر تطوير الاقتصاد الوطني في قطاع المحروقات وسلط الضوء على دور على ضرور - المالك سلال
   4'' .المؤسسات في خلق الثروة

                                           
1 PCCE  : اختصار لـProgramme de Consolidation de la Croissance Economique   
  .492، ص المرجع السابقنور الدين حاروش، رفيقة حروش،  2
 ).493- 492(، ص  المرجع السابقنور الدين حاروش، رفيقة حروش،  3
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، الشراكة العمومية الخاصة والتنمية الاقتصادية في الجزائرقنادزة جميلة،   4
 148تلمسان، الجزائر، ص-تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد: صصتخ
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في ذات السياق تبنت الدولة مجموعة من الإجراءات đدف ترشيد النفقات العامة من أجل تدارك        
فاظ على المشاريع ذات الأولوية فعمدت إلى تجميد المشاريع التي لم ينُطلق فيها، والح. الوضع الاقتصادي

  1.القصوى أو ذات العائد الاستثماري

  : تنمية المناطق الحدودية )5

ولاʮت  3ولاية و 12تسعة مناطق حدودية، تشمل   2030حدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق       
). 01الملحق(كلم  6385بلدان بلغ 7بخط حدودي مع . بلدية 57، و)قبل التقسيم الإداري الجديد( منتدبة

وبعدد . من المساحة الإجمالية للوطن ⁒39وهو ما يعادل  2كلم  928720وتقدر مساحة المناطق الحدودية بـ 
من إجمالي عدد السكان؛ بينما تختلف الكثافة السكانية على  ⁒2نسمة أي ما يمثل  869280سكان قدر بـ

    2.مستوى البلدʮت الحدودية
دودية مواقع إستراتيجية ʪلنسبة للوطن ʪعتبارها بواʪت لتوطيد العلاقات الدولية ضمن تحتل المناطق الح      

وكما يمكن أن تكون فاعلا مهما في تحقيق التنمية الوطنية بتنشيطها لمختلف . النطاق الجغرافي المشترك
. ك عن الوضع الأمنيالتعاملات مع دول الجوار، فيمكنها أيضا أن تكون مصدر ēديد للاقتصاد الوطني، ʭهي

وذلك أĔا تمثل الفضاءات الأمثل لتنامي وانتشار العديد من التهديدات مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، 
وتتأكد قوة حضورها من . التهريب، الجريمة المنظمة وغيرها، هذا في حالة ضعف حضور الدولة في هذه المناطق

كدعم لحضورها العسكري في حراسة   لمناطقها الحدوديةعي والاقتصادي ضعفه من خلال الوضع الاجتما
   .الحدود

إن الاهتمام بتنمية المناطق الحدودية يمكن أن يكون له الأثر الكبير في الحد من التهديدات الأمنية، ولا      
سين يقتصر التعامل مع هذه الأخيرة الاعتماد على الأدوات الأمنية والعسكرية فقط، وإنما يعتمد أيضا على تح

                                           
 2001من  مدى مساهمة البرامج التنموية التي تبنتها الجزائر في تحقيق التنمية المستدامة ʪلإسقاط على الفترة الممتدةالعالية مناد، مزريق عاشور، : أنظر  1

ونور الدين بلقليل، الهاشمي بن . 212، ص)222-207( ؛ عدد الصفحات 2020، 22العدد  16مجلة اقتصادʮت شمال إفريقيا، اĐلد. 2019إلى غاية 
 دراسة ميدانية ببلدʮت دائرة أولاد- )PCD(كممول أساسي للمخطط البلدي للتنمية) 2019-2015(برʭمج توطيد النمو الاقتصاديواضح، 

 .616ص، )663-649( عدد الصفحات. 2017، 8مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، الجزائر، العدد. 2015وفقا لمشاريع - دراج، المسيلة
-شرق، الجنوب الكبير-غرب، الجنوب-شرق، الهضاب العليا-الساحل الشرقي، التل الشرقي، التل الغربي، الهضاب العليا: المناطق الحدودية التسعة هي 2
. الطارف، سوق أهراس، تبسة، الوادي، ورقلة، إليزي، تمنراست، أدرار، تندوف، بشار، النعامة، تلمسان:  الولاʮت. غرب–رق، الجنوب الكبير، الجنوب ش

. كلم42بية كلم، الصحراء العر 463كلم، موريتانيا 956كلم، النيجر 965كلم، تونس 982كلم، ليبيا 1376كلم، مالي 1601المغرب : البلدان الحدودية
وزارة الداخلية . 2كلم/نسمة0.07)ولاية تمنراست(ببلدية ʫزروك أدنى كثافة سكانية، و2كلم/نسمة390)ولاية تلمسان(ببلدية مغنية أقصى كثافة سكانية

المخطط الوطني لتهيئة (ة المناطق الحدودية وتنميتهاالإستراتيجية الوطنية المتعلقة بتهيئوالجماعات المحلية وēيئة الإقليم، المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، 
  www.interieur.gov.dz على الرابط  ).2030الإقليم 
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وهو ما  1.الوضع الاقتصادي لهذه المناطق؛ والذي يعد سببا في تحولها من كوĔا ثروة إلى عبء على الدولة
جعل الدولة تعتمد معيار السيادة في إصلاحها الإقليمي الأخير، ونجم عنه استحداث كل من جانت، عين 

  .      قزام، وبرج ʪجي مختار
نية عدة مشاكل تنم عن ضعف حضور الدولة فيها ʪلأخص في الحدود وتشهد المناطق الحدودية الوط      

الغربية والجنوبية، وهو ما يُضاعف من خطر التهديدات الأمنية على اختلافها، خاصة بوجود طول شريط 
  .وما يحدث فيها من توترات أمنية) 07(حدودي لا يستهان به، وكثرة الدول اĐاورة

  : ما يليوتتجلى هذه المشاكل عموما في  
 خر في ديناميكيات التنميةϦ 
 نقص في التجهيزات الجماعية والمنشآت القاعدية والخدمات 
 العزلة ونقص الاتصال 
 البعد عن الأقطاب الحضرية، ونقص الهياكل الأساسية للنقل 
 هزةĐنقص القواعد الإنتاجية والفضاءات ا 
   نزوح معتبر عبر الحدود الجنوبية  

  :اد إستراتيجية وطنية في مجال ēيئة إقليم المناطق الحدودية ēدف إلىوبناء عليه تم إعد   
 تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين ظروف معيشة سكان هذه المناطق 
 مراقبة المناطق الحساسة لاسيما في سياق تدفقات الهجرة والنشاطات غير الشرعية 
 2ريقيا جنوب الصحراء في ظروف جيدةترقية انفتاح الإقليم على المغرب العربي وإف 

حيث سيعمل تحقيق هذه الأهداف على احتواء المناطق الحدودية وتحويلها من مصدر ēديد إلى مصدر    
لخلق الثروة، ولا يتحقق ذلك إلا بتنمية وتطوير هذه المناطق بداية بتحسين الظروف المعيشية للسكان وهو ما 

ما أن خروجها من دائرة العزلة يكون بتوفير الهياكل الأساسية للنقل والتي ك. سيعزز استقرار الساكنة المحلية
ستربطها ʪلأقطار الحضرية من جهة، وتسهل مراقبة المناطق الحساسة، وتعزز عملية انفتاح الإقليم الوطني على 

  .  المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء من جهة أخرى

                                           
قاربة من منظور الاقتصاد م( تنمية وتطوير المناطق الحدودية كآلية لمواجهة التهديدات الأمنية في دول المغرب العربيعبد الهادي عباد، منير رابحي،  1

  .8، ص )18-7(عدد الصفحات. 2019، جوان 01، العدد 01، اĐلة الجزائرية للاقتصاد السياسي، اĐلد)السياسي
  .المرجع السابقوزارة الداخلية والجماعات المحلية وēيئة الإقليم،  2
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 14و 13لداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يومي وعلى صعيد آخر، ʪدرت وزارة ا      
إلى عقد ملتقى وطني حول المناطق الحدودية ʪعتبارها فضاءات جيوستراتيجية đدف تعميم  2018أكتوبر

هذه الإستراتيجية والتوصل إلى برʭمج خاص بتنمية المناطق الحدودية من خلال دراسات تشاورية ورؤية متعددة 
  1.ت وعابرة للحدودالقطاعا

من هذا المنطلق، فقد أولت الدولة اهتمامها ʪلمناطق الحدودية بوضعها لبرامج خاصة بتنمية هذه المناطق      
ʪلإضافة إلى عقد . اجتماعيا واقتصادʮ نظرا لأهميتها الجيوستراتيجية وكوĔا جزء لا يتجزأ من الإقليم الوطني

ق من شأĔا إعطاء رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض đا وجعلها أقطاʪ لقاءات أكاديمية بخصوص هذه المناط
  . تنموية خلاقة للثروة

  :تنمية مناطق الظل )6
، حيث تم عرض 2020فيفري  16الولاة المنعقد في -ظهر مصطلح مناطق الظل خلال مجلس الحكومة     

'' ن التنمية، والتي أطُلق عليها مصطلح تحقيق يظهر المعاʭة التي يعيشها قاطنو المناطق المعزولة والمحرومة م
ليصبح فيما بعد مصطلحا سياسيا، اجتماعيا واقتصادʮ يعبر عن بؤر التخلف في أنحاء . ''مناطق الظل

   2.الوطن
تشترك هذه المناطق في عديد المشاكل التي وضعتها في خانة هذا التصنيف، إذ أĔا تعاني من الانعدام التام   

المياه الصالحة . (كريم، أو ϥحسن الأحوال العجز عن تلبية هذه المتطلبات بشكل جيدلمتطلبات العيش ال
وقد تم الأخذ đذه ...). للشرب، الصرف الصحي، الغاز الطبيعي والكهرʪء، الخدمات الصحية، 

  .الاحتياجات في عملية إحصاء المناطق المحرومة وتصنيفها كمناطق ظل
  :3تتميز بما يلي حيث تصنف كمنطقة ظل كل منطقة   
 : بدرجة أولى، المناطق غير المزودة بـ  - 1

 المياه الصالحة للشرب، وشبكة الصرف الصحي -

                                           
  .494، صالمرجع السابقنور الدين حاروش، رفيقة حروش،  1
، العدد الخاص 05، مجلة السياسة العالمية، اĐلدماهية مناطق الظل وقراءة في وضعية البرʭمج الاستعجالي الخاص بمناطق الظلامي بسة، وردة حدوش، س 2

 10، ص)18-08( ، عدد الصفحات2021، 01
، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الظل في الجزائر مظاهر التخلف الريفي وسبل تحقيق التنمية الريفية المستدامة للنهوض بمناطقرشام كهينة، هاني محمد،  3

 09يوم  البويرة،_التنمية الريفية في الجزائر كسبيل لإدماج مناطق الظل في السياسات التنموية الوطنية المنعقد في جامعة أكلي محند أولحاج: الملتقى الوطني حول
  130، ص2022ماي 
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 شبكتي الكهرʪء والغاز الطبيعي -
 النقل العمومي والمراكز الصحية -
 الطرقات وغياب الأمن -

 :  بدرجة أقل المناطق التي - 2
 اريلا تتوفر على الإطعام المدرسي، التدفئة المدرسية، ملعب جو  -
 ...)واد،انجراف( المتوفرة على اكتظاظ الأقسام، وخطر طبيعي -

  :1هذا مع الأخذ بعين الاعتبار في إعطاء الأولوية في تصنيف المناطق ما يلي
 )مقر البلدية( بعد المنطقة عن مركز البلدية  -
 المساحة التقريبية للمنطقة وعدد السكان -
 ا المتوسطة الأقرببعد المنطقة عن المدرسة الابتدائية الأقرب وكذ -
 بعد المنطقة عن أقرب مركز صحي -
 .بعد المنطقة عن أقرب سوق -

بمجرد النظر لهذه الاحتياجات يتضح أĔا أولوʮت يفُترض تم الاهتمام đا في مختلف المخططات البرامج       
وكذا ) PCD(يةالتنموية السابقة من خلال الاهتمام ʪلتنمية المحلية واĐسدة ʪلمخططات البلدية للتنم

كما سيتم - والتي تعطي الأولوية للاحتياجات الضرورية في إعدادها) PSD(المخططات القطاعية غير الممركزة
  . -توضيحه لاحقا

  :2على أساس المعايير السابقة تم إحصاء مناطق الظل وبرمجة مشاريع تنموية خاصة đا كما يلي     
 منطقة 13587: عدد مناطق الظل المحددة 
  مشروع 32700: المشاريع المبرمجةعدد 
 من مجموع السكان ⁒20(مليون نسمة  8.5: السكان المعنيون( 
 مليار 480.42: الغلاف المالي اللازم 
 مليار 188.42مشروع بتخصيص مالي قدر بـ  12.841: المشاريع المتوفرة على التمويل 

                                           
 .12، صالمرجع السابقوردة حدوش، سامي بسة،  1
، مداخلة مقدمة ضمن )2024-2020(واقع التنمية المحلية المستدامة في مناطق الظل ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي حياة، أوسعديت آمال،  رزقي 2

 177، صالمرجع السابق، تنموية الوطنيةالتنمية الريفية في الجزائر كسبيل لإدماج مناطق الظل في السياسات ال: أعمال الملتقى الوطني حول
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 مليار 292قدره  مشروع بمبلغ إجمالي 19.850: المشاريع غير المتوفرة على التمويل  .  
  :1في إطار الخطة المستعجلة للتكفل بمناطق الظل سمحت المشاريع المنجزة بتحقيق ما يلي   

  بشبكة التزويد بمياه الشرب 173489ربط 
  أسرة بشبكة الصرف الصحي 79548ربط 
  هيل  375إنجازϦ مدرسة 298وإعادة 
  حافلة نقل مدرسي 515كلم من الطرق و   1323إنجاز 
 ئية وتوصيل  33124ل توصيʪلطاقة الكهرʪ لغاز الطبيعي 48252منزلʪ أسرة   .  

بغض النظر عن اĐهودات المبذولة في التكفل بمناطق الظل، هذا المصطلح المتداول مؤخرا والذي يعبر       
ورها؛ فمنذ عن المناطق التي لم ترى نور التنمية بتدني مستوى العيش فيها، فإن الإشكال المطروح هو سبب ظه

ستينات القرن الماضي سعت السلطات الجزائرية لتحقيق التنمية المحلية بعديد البرامج الوطنية والمحلية والخاصة 
مبالغ جد ضخمة؛ ولم تقتصر مناطق الظل على الريف والبلدʮت الفقيرة وإنما  - في مجملها- والتي رصد لها 

شل السياسات التنموية وخاصة المحلية منها، وعجز وما ظهورها إلا دليل عن ف. حتى في المدن الكبرى
  .عن تجسيدها فعليا على أرض الواقع) المحلي والمركزي( المسؤولين من مختلف المستوʮت

عدم تعددت عوامل ظهور مناطق الظل في الجزائر، ولعل أبرزها غياب سياسة وطنية عادلة في توزيع الريع،     
التركيز على المدن الكبرى في مقابل  الحكومة منذ الاستقلال أين كان تبنتها نجاح سياسات التوازن الجهوي التي

وأنتج في النهاية مناطق ظل في  ē.2ميش الريف أدى إلى النزوح إلى المدن وتشكيل مناطق فقيرة في ضواحيها
  .           المدن والريف معا

  ) PCD  /PSD( تشخيص المخططات التنموية المحلية: المبحث الأول
في إطارها القانوني تتمتع الجماعات المحلية ʪلاستقلالية المالية؛ وتعددت مواردها بين الذاتية والخارجية وكذا      

ونظرا لضعف الإيرادات . صلاحياēا في مقابل وفائها بحاجيات المواطنين والنهوض ʪلتنمية على المستوى المحلي
ارجية وخاصة الإعاʭت الحكومية أهم مورد لتمويل عملية التنمية تعتبر الموارد الخ - كما سبق بيانه- الذاتية 

وʪعتبار البلدية والولاية . محليا، لذا لجأت الدولة إلى وضع مخططات تنموية تختلف ʪختلاف نطاق تطبيقها

                                           
  ).133-132(، ص المرجع السابقكهينة، هاني محمد،   رشام 1
 .594، صالمرجع السابقنور الدين حاروش، رفيقة حروش،  2
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الذي يتم على مستوى البلدية والمخطط ) PCD(هما محل الدراسة نركز على المخطط البلدي للتنمية 
    .الذي يتم على مستوى الولاية) PSD (ير الممركزالقطاعي غ

  المخططات التنموية على مستوى البلدية : المطلب الأول
نظرا لأهمية التخطيط في العملية التنموية فقد تم العمل به على مستوى البلدية من خلال الصلاحيات       

وقبل التفصيل . عتمادا على أدوات التهيئة والتعميرالممنوحة لها في مجال التهيئة والتعمير والمذكورة سلفا؛ وهذا ا

  :  1بشكل وجيز ʪعتبارهما من البرامج التنموية المحلية POS و PDAU نتطرق لكل من  PCDفي 

  : أدوات التهيئة والتعمير/ 1

المعدل  29-90يحكم هذا المخطط القانون ):  PDAU( المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير / 1- 1

ʪ يعُتبر . 1772-  91المذكور سلفا والمرسوم 05- 04لقانون والمتممPDAU  مخططا استشرافيا حيث

يتم . سنة، يهتم بتشخيص واقع التهيئة في البلدʮت ودراسة احتمالات التهيئة المستقبلية 20يوُضع لمدة 
  .بمخطط شغل الأراضي  PDAU ؛ ويُستكمل3إعداده بمبادرة من رئيس اĐلس البلدي

السالف الذكر، وفي إطار توجيهات  29- 90وفق القانون  ): POS( غل الأراضي مخطط ش/ 2- 1

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحدد مخطط شغل الأراضي ʪلتفصيل حقوق استخدام الأراضي والبناء؛ 
ليها أما إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة ع. وتلُزم كل بلدية القيام به بمبادرة من رئيسها

    1784- 91ومحتوى الوʬئق المتعلقة đا، فقد حددها المرسوم 

يعتبر هذا المخطط مجموعة من الوسائل القانونية والمالية التي  ):  P.C.D(المخطط البلدي للتنمية  /2

 بذلك يجسد هو 5تسمح للجماعات المحلية بتقدير وتجسيد سياستها التنموية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية
اعتمدت  1967الآخر مبدأ اللامركزية المكرس منذ الاستقلال؛ فمع بداية أول إصلاح للجماعات المحلية 

                                           
رسالة مقدمة ( ،التنمية في إطار الجماعات المحليةسلاوي يوسف، : الفصل الثاني إعداد السياسات التنموية من قبل الدولة ل  للمزيد من التفاصيل أنظر  1

  ).2012-2011كلية الحقوق، جامعة الجزائر، . الدولة والمؤسسات العمومية: تير في الحقوق، فرع لنيل شهادة الماجس
يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة  1991ماي  28الموافق 1411ذي القعدة  14مؤرخ في  177- 91المرسوم التنفيذي رقم ج ج د ش،   2

  .1991يونيو  01الصادرة  26، ج ر ع لمتعلقة بهوالتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوʬئق ا
  .المذكور سابقا،  177-91أنظر المرسوم . إذا كان يخص أكثر من بلدية فإن إعداده يكون بمبادرة اĐالس البلدية المعنية  3
ططات شغل الأراضي والمصادقة يحدد إجراءات إعداد مخ 1991ماي  28الموافق 1411ذي القعدة  14مؤرخ في  178-91المرسوم التنفيذي رقم   4

  .1991يونيو  01الصادرة  26، ج ر ع عليها ومحتوى الوʬئق المتعلقة đا
 .100، صالمرجع السابقيوسف سلاوي،  5
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والذي يضعه اĐلس الشعبي البلدي في حدود موارده والوسائل " برʭمج التجهيز المحلي" البلدʮت على 
   1الموجودة تحت تصرفه ويكون وفقا للمخطط الوطني للتنمية

تم إصدار أول مرسوم خاص ʪلمخططات التنموية البلدية حيث تعلق بشروط تسييرها  1973في سنة      
؛ يشمل هذا المخطط استثمارات تتعلق ʪلبلدية تحتوي على التجهيزات الوطنية للتنمية مهمته توفير 2وتنفيذها

بلدية ʪعتبارها النواة الحاجات الضرورية للمواطنين، فيدعم بصفة أساسية القاعدة الاقتصادية والمتمثلة في ال
فبالنسبة للدولة تمثل هذه المخططات أداة فعالة للتخطيط الإقليمي على  3.الأصلية في التنظيم الإداري الجزائري

   4.المستوى المحلي، الهدف منها تحقيق التنمية الشاملة بتحقيق أهداف متفاوتة المدى
والمنطلق الفعلي لتجسيد هذه المخططات فهو من ضمن بما أن التخطيط الإقليمي هو الركيزة الأساسية       

تنازل عنها من قبل السلطة المركزية للبلدية ʪعتبارها قاعدة اللامركزية، فقد أكد المشرع على 
ُ
الصلاحيات الم

في  10- 11منها ما جاء في القانون الحالي للبلدية  5ضرورة التخطيط على المستوى المحلي في عديد النصوص،
    107.6مادته 

استنادا لهذه المادة يكون اĐلس الشعبي البلدي هو المسؤول عن العملية التنموية ضمن نطاق إقليمه       
الجغرافي،  إذ أدى تباين الأقاليم إلى ضرورة إعداد كل بلدية لمخططها التنموي وفق احتياجات ومتطلبات 

ا المنطلق نتطرق فيما يلي إلى تشخيص من هذ. سكاĔا؛ مع وجوب احترام الإطار العام للمخطط البلدي
المخطط البلدي للتنمية من بداية اقتراح مشاريعه إلى غاية تجسيده على أرض الواقع مع التركيز على دور البلدية 

  .ʪعتباره مخططا خاصا đا

  

  

                                           
 .السالف الذكر، 24-67من الأمر   135المادة  1
وط تسيير وتنفيذ مخططات البلدية الخاصة يتعلق بشر  1973أوت  9الموافق ل  1393رجب  10المؤرخ في ، 136- 73المرسوم رقم ج ج د ش،  2

  .1973أوت  21، الصادرة 67ج ر ع . ʪلتنمية
 115-114، ص، ص المرجع السابقعبايدية سارة،  3
 )125-123(، ص المرجع السابقخنفري خيضر،  4
 02-88؛ القانون رقم 10-11و  08- 90و  24-67، قوانين البلدية 6و  5، السالف الذكر في المادتين 380- 81من جملة هذه النصوص المرسوم  5

  1988يناير  13، الصادرة 02ج ر ع  يتعلق ʪلتخطيط، 1988يناير  12الموافق  1408جمادى الأولى  22المؤرخ في 
ها ويسهر على تنفيذها يعد اĐلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق علي'' : 10-11من القانون  107المادة  6

يكون اختيار العمليات . عيةتماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانوʭ،وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطا
 .''التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات اĐلس الشعبي البلدي
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  إعداد المخطط البلدي للتنمية : الفرع الأول
ة للتنمية في أول مرسوم منظم لشروط تسييرها وتنفيذها، لم يتم التطرق لكيفية إعداد المخططات البلدي      

نجد أن الإعداد يكون من طرف اĐلس الشعبي البلدي في ) 10- 11(وʪلرجوع للقانون الساري العمل به 
وإن كان هذا الأخير المسؤول الأول عن إعداد مخططه ʪعتباره ممثل للساكنة المحلية . المذكورة سابقا 107المادة 

  :  عند الإعداد من بينها 1الشروطن احتياجاēا، إلا أنه يجب مراعاة مجموعة من ومعبر ع

 إذ يجب دراسة المشاريع ماليا قبل تمويلها لتجنب مشكلة العجز: مراعاة الظروف المالية العامة  

 لتركيز على عمليات التجهيز والاستثمار الأولية : ضبط حاجيات البلدية وترتيبها حسب الأولويةʪ

   2.ما جاءت به المراسيم التنفيذية المتعلقة بنفقات الدولة للتجهيزوفق 

 مج السياسي الذي تضعه الحكومة وتكلف الجماعات : مراعاة التوجيهات الحكوميةʭفي إطار البر

  .المحلية بتنفيذه

 ا المالية والبشرية: طاقات البلديةēفلابد من الوقوف عند الإمكانيات التنموية المتوفرة وطاقا.  

بعد الأخذ بعين الاعتبار هذه الشروط، يبادر اĐلس البلدي المنتخب في عملية تحضير المخطط البلدي      
للتنمية المتخذ أثناء مداولته وذلك في أواخر كل سنة، لتنفيذه في إطار السنة المقبلة وفق عمليات التجهيز 

التقنية ϵعداد البطاقة التقنية التابعة لها لكل  فيقوم اĐلس بمساعدة المصالح 3والاستثمار ضمن قطاعات معينة
    4.مشروع أو عملية تلبي احتياجات المواطن

بعدها تجمع اللجنة القطاعية على مستوى الدائرة لدراسة اقتراحات البلدʮت وإدخال تعديلات عليها، ثم     
؛ ليتم إرسال المشاريع إلى مديرية إعداد بطاقة تقنية لكل مشروع من طرف المصالح التقنية التابعة لكل دائرة

                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، القانون العام، فرع الإدارة والمالية، كلية (، مخططات التنمية المحلية في ظل الإصلاح المالية صليحة، بن نمل 1 

  . 87، ص)2013-2012، السنة الجامعية -1- الحقوق، جامعة الجزائر
، 51، ج ر ع 1998يوليو  13الموافق ل 1419ربيع الأول  19المؤرخ في  227- 98فيذي المرسوم التن: المراسيم المتعلقة بنفقات الدولة للتجهيز 2

. 1993مارس  3، الصادرة 14، ج ر ع 1993فبراير  27الموافق ل 1413رمضان  5المؤرخ في  57-93المرسوم التنفيذي . 1998يوليو  15الصادرة 
 .2009مايو  3، الصادرة 26ج ر ع . 2009مايو  2افق المو  1430جمادى الأولى  07المؤرخ  148-09المرسوم التنفيذي 

، 2019، دفاتر البحوث العلمية، اĐلد السابع، العدد الأول، جوان إطار لامركزي ضيق وتدبير مركزي شامل: المخططات البلدية للتنميةوهيبة خبيزي،  3
  .115، ص)130- 104(الصفحات

تسمية المشروع، المساحة، القيمة المالية للمشروع، موقع المشروع ʪلتدقيق، الهدف منه أي الفائدة المنتظر '' : تتضمن البطاقة التقنية لكل مشروع  ما يلي 4

حسب  2016ديسمبر  13المؤرخ في  320-16المركز القانوني للأمين العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم  ،سعيود زهرة: أنظر'' .تحقيقها من هذا المشروع
 .228ص، )101- 72(،الصفحات 2018، جوان 1د،العد3ت قانونية وسياسية،اĐلد دراسا.المعيار العضوي
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التخطيط والتهيئة العمرانية أين يتم دراسة مقترحات جميع البلدʮت دراسة تقنية وتوزع الملفات حسب 
   1المديرʮت وهذا قبل Ĕاية السنة المالية

يز على المشاريع مع الترك. بعدها يبُلغ المخطط البلدي للتنمية للوالي، ليُحدد أولوʮت المخططات البلدية      
، ثم يطلب من ...)توفير المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، شبكتي الغاز والكهرʪء( ذات الأولوية

السلطة المركزية الإعانة المالية اللازمة لتنفيذها، والتي تقررها الدولة في إطار قانون المالية تحت عنوان المخططات 
  2.البلدية للتنمية

ية غلاف مالي للبرامج المقترحة ويسمى هذا الغلاف بتصريح أو مقرر البرʭمج النهائي، يخصص لكل ولا      
لتقوم الولاية عن طريق مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية ʪلاجتماع مع ممثلي البلدʮت للقيام ϵعادة تكييف 

مع وجوب تفضيل  3ب والبلدʮتمقرر البرʭمج وإعداد مدونة الولاية للمشاريع المقبولة والمقدمة حسب الأبوا
  4.البلدʮت المحرومة،خصوصا المناطق الواجب ترقيتها

الكثافة السكانية، نسب إنجاز : على البلدʮت وفق معايير محددة نذكر منها PCDيتم توزيع مشاريع       
  ة قرار منح وتكون سلط 5).المتبقية( المشاريع السابقة، مناطق الظل،  نسبة المشاريع غير المنطلق فيها

  6.في يد الوالي PCDالاعتمادات المخصصة لعمليات  
إضافة لذلك وفي ذات الإطار نجد تحديد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة      

ووزارة  بعنوان مخططات البلدʮت للتنمية من خلال القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية
، حيث حدد عشرة معايير تتعلق ʪلمشاريع الأولية الواجب التكفل đا ضمن 2013المالية الصادر سنة 

    7.المخططات البلدية للتنمية

                                           
ممثلي مديرʮت الري، '' ، إضافة لممثلي الولاية وهم ''رئيس اĐلس الشعبي البلدي'' تتكون اللجنة القطاعية من ممثلي الدائرة، الكاتب العام المكلف ʪلمخططات وممثلي البلدية 1

 .89 - 88، ص، صالمرجع السابقبن نملة صليحة، : أنظر. ''انيةالبناء والتهيئة العمر 
 .103-102، ص،صالمرجع السابقسي يوسف أحمد، : وأنظر أيضا .مقابلة مع رئيس مصلحة المخططات التنمية للبلدية، مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية سعيدة 2
 230- 229، ص، ص المرجع السابقسعيود زهرة،  3
  .السالف الذكر، 227-98من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  21المادة  4
 .مقابلة مع رئيس مصلحة المخططات التنمية للبلدية، مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية سعيدة 5
    .السالف الذكر، 135-73من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  4المادة  6
يحدد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات ، 2013فبراير  21، الموافق 1434الثاني ربيع  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  7

 .2013أوت  04، الصادرة 40، ج ر ع ، البلدʮت للتنمية
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- المراسيم المتعلقة بنفقات الدولة للتجهيز- وجوب إعطاء الأولوية للمناطق الواجب ترقيتها بنص القانونب       
وجب أن تكون التنمية المحلية محققة في جل  1هذه المناطق وإعداد قائمة đا مسبقا، وكذا تبيان كيفية تحديد 

وهذا ما لم يتم تحقيقه؛ فبالنظر إلى البلدʮت المحددة مثلا  - إن لم نقل كل المناطق–مناطق الوطن على اختلافها 
كبلدية أولاد خالد إلا أĔا   لم تحقق أي منها تنمية فعلية وإن كان البعض قد حقق قفزة نوعية 2في ولاية سعيدة

لم تصل مستوى يمكن اعتباره تنمية محلية فعلية تلبي احتياجات مواطنيها وتدعم التنمية الوطنية؛ إذ لا يزال 
ʮتمويل مشاريعها مركز .  

  .2022مشاريع المخططات البلدية للتنمية لبلدʮت ولاية سعيدة لسنة ): 19(الجدول رقم 

  البلدʮت
أولاد 
  خالد

  يوب
سيدي 
  بوبكر

  سيدي أحمد  عين الحجر  الحساسنة
مولاي 
  العربي

  ذوي ʬبت

  05  08  08  09  09  10  11  11  عدد العمليات
القيمة 
  53887  30738  63065  30880  42654  33358  58303  37488  103×المالية

عين   البلدʮت
  السلطان

  هونة  تيرسين
أولاد 
  إبراهيم

  عين السخونة  المعمورة  سعيدة  سيدي أعمر

  05  05  05  07  07  08  08  08  دد العملياتع
القيمة 
  12533  46521  31529  53633  56226  22419  13909  57903  103×المالية

  إعداد الباحثة استنادا لوʬئق مقدمة من مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية سعيدة: المصدر

حتياجات الضرورية من شبكات الكهرʪء والغاز مع العلم أن هذه المشاريع في مجملها تركز على توفير الا      
وكذا تركيب خزاʭت الغاز للمناطق البعيدة، وشبكات الصرف الصحي، والطرقات سواء من خلال عمليات 

  )   02الملحق رقم ( 3.الإصلاح أو الإنجاز
ابية؛ ورغم التضمين ʪلرجوع إلى أهمية التخطيط العلمي في العملية التنموية وما يترتب عليه من نتائج إيج    

إلا أنه في الواقع العملي لا يوجد هناك إعداد ولا '' النظري له في عديد النصوص القانونية والتي سبق ذكرها 

                                           
لمتضمن  ، وا 09- 89عدل المرسوم التنفيذي ، ي 1991سبتمبر  14الموافق  1412ربيع الأول  5مؤرخ في  321- 91المرسوم التنفيذي رقم ج ج د ش،  1

 9الموافق  1412و  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني . 1991سبتمبر  25، الصادرة 44ج ر ع . كيفيات  تحديد المناطق الواجب ترقيتها
  . 1992يناير  29، الصادرة 07ج ر ع . يحدد قائمة البلدʮت الواجب ترقيتها. 1991أكتوبر 

 –أولاد إبراهيم  –حنات  –أولاد خالد  –العين السخونة  –سيدي أحمد : البلدʮت الواجب ترقيتها حسب القرار الوزاري المشترك السالف الذكر هي  2
  .تيرسين

  اسʻʱادا لʨثائȘ مقʙمة مʧ مʙيȄʛة الʛʰمʳة ومʱاǼعة الʺʜʽانॽة لʨلاǽة سعʙʽة 3
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وفي ظل غياب التخطيط تقوم الهيئة التنفيذية للبلدية . مصادقة على البرامج السنوية أو المتعددة السنوات
من ) PCD(سبقة؛ وهذا ما ينتج عنه تسجيل عمليات في إطار ʪقتراح مختلف المشاريع دون أي دراسة م

   1''.طرف الولاية لم يتم اقتراحها أصلا من طرف البلدية
،  2في نفس الإطار فإن مسؤولي البلدية يضطرون في معظم الأحوال لتسجيل عمليات لم تبلغ مرحلة النضج   

كما . أو تكون مكلفة جدا وتلحق ضررا أحياđ ʭاإذ عادة ما تواجه البلدية عديد الإشكالات أثناء التنفيذ 
التعديل : يترتب على المشاريع التي يتم تسجليها في غياب دراسات النضج الكافي جملة من النقائص من بينها

تباين  - تسجيل العمليات دون الأخذ بعين الاعتبار بعض النفقات الضرورية - في عناوين العمليات المسجلة
وقد أكد  3غلق العمليات المسجلة ϥرصدة مالية معتبرة - ية والمالية للمشاريع قيد الانجازبين الوضعيات الماد

) ولاية ورقلة(في دراسة لتسيير برامج التجهيز لبلدية العالية  2015هذا الوضع تقرير مجلس المحاسبة لسنة 
  .2013و  2012بعنوان سنتي 

  ) ولاية ورقلة(لبلدية العالية  2012/2013يبين عمليات التجهيز في سنتي): 20(الجدول رقم 

  
  السنوات

عدد العمليات 
المسجلة في ميزانية 

  التجهيز

  
المشاريع الإجمالية 

  2015المنجزة إلى غاية 

  
مشاريع قيد 

الإنجاز أو قيد 
  الالتزام

  
مشاريع لم تعرف أية 

  انطلاقة

ضخامة 
تقديرات 
المشاريع 

ʪلنسبة للكلفة 
  الحقيقية

و  2012
2013  

  
67  

    ⁒النسبة  العدد  ⁒النسبة  العدد  ⁒النسبة  لعددا
20  33  49.25  24  35.82  10  14.92  

  4إعداد الباحثة بناء على معطيات مجلس المحاسبة: المصدر  

                                           
-2015( دراسة حالة ولاية البليدة  -يير المخططات البلدية للتنمية في الجزائر بين النظري والتطبيقظروف تسمراد دراوسي، كمال قويدري،   1

مجلس المحاسبة،  و. 1051، ص )1065 – 1048( الصفحات. 2021، جوان 02، العدد 8، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، اĐلد)2019
   .)335-334( ، ص2015التقرير السنوي لسنة 

يجب أن تكون جميع مشاريع التجهيز الممركزة  وغير الممركزة محل تسجيل للدراسة بعنوان '' .السالف الذكر. 148-09من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  2
بلغت النضج الكافي الذي يسمح  ولا يمكن أن تعرض للتسجيل بغرض الإنجاز بنفس العنوان إلا برامج ومشاريع التجهيز الممركزة التي.ميزانية الدولة للتجهيز

ويقصد بدراسات النضج لمشروع أو برʭمج تجهيز عمومي، مجموع الدراسات التي تسمح ʪلتأكد من أنه من شأن المشروع . ʪلانطلاق في إنجازها خلال السنة
  ''المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي

  .335، ص2015التقرير السنوي لسنة مجلس المحاسبة،  و). 1060 -1058( ، صالمرجع السابقراوسي، كمال قويدري، مراد د 3
 .235،  232، ص ص 2015التقرير السنوي لسنة مجلس المحاسبة،  4
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في إطار تفعيل اللامركزية وʪتخاذ البلدية قاعدة لها، تم النص قانوʭ على أن اĐلس المنتخب لكل بلدية        
وفق احتياجاته وكذا إمكانياته؛ بذلك يتضح اهتمام الدولة ʪلمستوى المحلي وإعطائه حق  يخطط لتنمية إقليمه

. المساهمة والمبادرة في النهوض ʪلتنمية المحلية ʪعتباره الأدرى ʪحتياجاته والأقدر على التخطيط لتنمية إقليمه
الواسع للمخطط البلدي للتنمية في  لكن بتتبع مسار إعداد المخططات البلدية للتنمية يتضح الإعداد المركزي

في حين أن الدور . مقابل الإطار الضيق للامركزية ʪقتصار دور البلدية على مجرد اقتراح لمشاريعها التنموية
الفعلي في إعداد هذه المخططات يعود لممثلي السلطة المركزية بداية برئيس الدائرة وصولا للوالي  وفق ما تم 

  . بيانه

  تنفيذ المخطط البلدي للتنمية : ني الفرع الثا   

تبليغ الولاة رخص البرامج المعتمدة للمخططات البلدية للتنمية يتم إبلاغ اĐلس الشعبي البلدي  بعد      
فتقوم البلدية بتسجيل المشاريع في  ʪ1لاعتمادات المرخصة للعمليات المدرجة في المخطط البلدي الموافق عليه؛

ة ترسل إلى الولاية لغرض المعاينة من قبل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لتسجيلها في بطاقة فنية بصفة دقيق
ʪلنسبة '' فتح الاعتماد''ليعقد بعدها رئيس اĐلس البلدي مداولة  2.ميزانية التجهيز العمومي الخاص ʪلولاية

 10-11فق ما يقتضيه قانون البلدية و  3للمشاريع المقبولة ثم ترسل المداولة للمصادقة عليها من طرف الوالي
  .فيما يخص وجوب مصادقة الوالي على مداولات اĐلس الشعبي البلدية لتدخل حيز التنفيذ كما سبق بيانه

 10-11من قانون البلدية  81، وكذا المادة  136- 73من المرسوم التنفيذي  14طبقا لأحكام المادة      
عن تنفيذ ميزانية البلدية وʪلتالي عن المخططات البلدية للتنمية وهو  فإن رئيس اĐلس البلدي يعد المسؤول

. الآمر ʪلصرف؛ لكن في ذات الوقت لا تنفذ مداولات اĐلس الشعبي البلدي إلا بعد مصادقة الوالي عليها
خير آمر وعليه يكون المسؤول الحقيقي والوحيد في هذا الوضع الوالي وليس رئيس اĐلس البلدي ويكون هذا الأ

تنفذ '' بعد مصادقة الوالي 135.4- 73من المرسوم التنفيذي  ʪ02لصرف ʬنوي وهذا ما تؤكده المادة 
المشاريع تحت مسؤولية رئيس اĐلس بمساعدة المصالح التقنية، حيث ينجز جميع الدراسات المتعلقة بعمليات 

                                           
  .السالف الذكر، 136- 73من المرسوم التنفيذي  03المادة  1
   .92ص ، المرجع السابقبن نملة صليحة،  2
  .230، ص المرجع السابقيود زهرة، سع 3
يزانية الدولة في إطار حيث أن الوالي هو الآمر ʪلصرف الوحيد الوحيد في الولاية ʪلتسيير المالي لعمليات التجهيز والاستثمار العمومي والمنجزة على حساب م 4

يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة  1973أوت  9الموافق  1393ب رج 10المؤرخ في  135-73المرسوم التنفيذي رقم .  برامج التنمية الخاصة ʪلولابة
 .1973أوت  21، الصادرة 67، ج ر ع الخاصة ʪلتجهيز والاستثمار لفائدة الولاʮت
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: وذلك ϵتباع أحد الأساليب التالية المخطط، ويعقد الصفقات المتعلقة đا، ويملك خيارات في إنجازها
   1''الاستغلال المباشر للبلدية، أو تنفيذها عن طريق المقاولات أو المؤسسات العمومية المحلية

يكون التنفيذ ʪلتزام رئيس اĐلس البلدي ʪلنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها تبعا لتدرج الأشغال، وذلك      
إلا أنه لا يستطيع التعديل في رخص البرامج المخصصة لأي عملية تجهيز  .في حدود الاعتمادات المخصصة له

ويجب . أو استثمار إلا بعد موافقة الوالي؛ كما يمكن لهذا الأخير إصدار مقرر بسحب الاعتمادات كليا أوجزئيا
Ĕ لاعتمادات المتعلقة بكل فصل للوالي فيʪ لس البلدي أن يقوم بتقديم كشف حسابيĐاية كل على رئيس ا

   2.شهر؛ إضافة لتقديم ميزانية مادية ومالية بجميع العمليات المقيدة في قائمة البلدية كل ثلاثة أشهر
بعد التأكد من سلامة إنجاز المشروع ترفع التحفظات وتسلم شهادة المطابقة على أساس بطاقة الإقفال       

ن أجلها عند بداية الإنجاز ويكون مستغلا النهائي للمشروع ويكون بذلك قد استوفى الأهداف التي وضع م
    3.من طرف مواطني البلدية

مما سبق بيانه يتضح جليا أن المسؤول الفعلي في تنفيذ المخطط البلدي للتنمية هو الوالي والذي يمثل هيئة      
لنفاذ  -الوالي–عدم تركيز؛ فإضافة لدوره في إعداد المخطط تستمر عملية تدخله بداية بوجوب مصادقته 

مداولة اĐلس رغم أن هذه المداولة ما هي إلا إعادة تسجيل للمشاريع التي وافقت عليها السلطة الوصية وإن 
لم تكن من المقترحات التي قدمتها البلدية؛ وصولا للرقابة المشددة على رئيس اĐلس الشعبي البلدي والتي تصل 

فو إلى السطح مرة أخرى مسألة هيمنة السلطة سحب الاعتمادات؛ بذلك تط -الوالي- إلى حد إمكانيته
فرغم الصلاحيات التنموية الواسعة الممنوحة سواء . المركزية في مقابل ضعف اللامركزية والتي سبق التطرق إليها

للمجلس الشعبي البلدي أو رئيسه كلا بصفته، إلا أĔا تبقى صلاحيات صورية أمام صلاحيات هيئات عدم 
ʮا وعلى رأسها الوالي على المستوى المحليالتركيز بمختلف مستوē.  

من جهة أخرى نطرح مسألة قانونية نرى أĔا في غاية الأهمية ألا وهي مسألة سمو القوانين، فنجد أن       
التي تمنح هيئات عدم التركيز  4القانون أسمى من المراسيم بذلك يكون قانون البلدية أسمى من المراسيم التنفيذية

  د وأخرى توازي صلاحيات هيئات البلدية وأحياʭ تفوقها؛ فكيف يفُسر ذلك ؟    صلاحيات تح

                                           
 .117، ص المرجع السابقوهيبة خبيزي،  1
 .السالف الذكر، 136- 73من المرسوم التنفيذي  13 – 10 -  8 - 7المواد  2
 .117، ص جع السابقالمر عبايدة سارة،  3
 .السابقة الذكر،  215-94، والمرسوم 136-73، المرسوم رقم  135-73المرسوم رقم : من بين هذه المراسيم التنفيذية 4
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لكل المراسيم الداعمة لهيئات عدم التركيز هي أقدم من قانون  -التسلسل الزمني- كما أن التدرج التاريخي      
نظر عن ذلك يبقى وبغض ال. البلدية الذي يمنح الصلاحيات التنموية الواسعة للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه

الرهان الفعلي لتبعية البلدʮت للسلطة المركزية هو تمويل المخططات البلدية للتنمية وطالما أن التمويل المحلي 
يبقى دور البلدية محصور في تنفيذ السياسات التنموية دون المساهمة الفعلية في  - كما سبق بيانه- ضعيف 

من تبعية البلدية للسلطة المركزية لدرجة أنه يتعذر عليها في بعض  وهذا ما من شأنه أن يزيد'' تحقيق تنميتها 
خاصة وأن الطابع التخصصي  1''الحالات التفكير في مشاريع تنموية إلا إذا Ϧكدت من مساعدات الدولة لها

 لإعاʭت الدولة يحدد وجهة الإعانة و الاعتمادات ولا يمكن للبلدية تحويلها؛ في حين كان ʪلإمكان تمويل
الجماعة المحلية بموجب إعاʭت إجمالية تقرر اĐالس المنتخبة في حدودها أولوʮت بلديتها والعمليات التي تنجز 

   2.وفقها
ʪعتبار الإعاʭت المالية اللازمة لتنفيذ المخططات البلدية لكل سنة مقررة إجمالا من الدولة في إطار قانون       

، 3)21الجدول رقم(لأخرى ʪلزʮدة أو النقصان لارتباطها ʪلمداخيل البتروليةالمالية فإن مقدارها يتغير من سنة 
 1541ومهما كانت المبالغ المخصصة للمخططات إلا أĔا لا تفي ʪلحاجة الحقيقية خاصة عندما توزع على 

ت ومن خلال كل ما سبق يمكن القول أن المخططات البلدية للتنمية لا تمثل سوى مجموعة عمليا 4.بلدية
مبعثرة لا تستجيب للحاجيات الأكثر ضرورة للسكان، فقد تحولت إلى مخططات بلدية للصيانة بدل التنمية، 

أنظر الملحق ... (طرق، شبكات صرف المياه، : إذ أن معظم المشاريع المقترحة تتعلق بصيانة الهياكل المحلية من

                                           
 .121ص ، المرجع السابقوهيبة خبيزي،   1
 105-104، ص المرجع السابقسي يوسف أحمد،   2
  )آلاف دج(الوحدة . للبلدية تطور اعتمادات المخططات التنموية): 21(الجدول رقم   3

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات
  60  100  65  40  67  60  60  106×  اعتمادات الدفع

  60  100  65  40  67  60  60  106×   رخص البرامج

    2022  2021  2020    2019  2018  2017  السنوات
    100  100  40  100  100  35  106× اعتمادات الدفع 
    100  100  40  100  100  35  106 ×رخص البرامج 

 )2022-2010(إعداد الباحثة بناء على قوانين المالية : المصدر           
-226( ، الصفحات2016، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد التاسع، جوان المخطط البلدي للتنمية ودوره في تنمية البلديةليندة أونيسي،   4

  .235، ص )243
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ر في مركز البلدية في ēميش لباقي النواحي؛ كما أن معظم المرافق الاجتماعية، والاقتصادية تتمحو ) 02رقم 
   1.وهو ما يتناقض مع أهداف المخططات البلدية للتنمية

سنة من تحديد  30سنة من إصدار المرسوم الخاص ʪلمخططات البلدية للتنمية وحوالي  50بعد حوالي        
المستوى المطلوب رغم الترسانة القانونية التي  المناطق الواجب ترقيتها لا تزال التنمية المحلية في الجزائر عموما دون

ويمكن إرجاع ذلك لسبب رئيسي ألا وهو الهيمنة التامة للسلطة المركزية عمليا في . تدعم العملية التنموية محليا
  .   تغييب مقصود للفواعل المحلية نتيجة لاعتماد التمويل المحلي على إعاʭت الدولة

  )  PSD  (ي للتنمية المخطط القطاع: المطلب الثاني
وهي مخططات ذات طابع وطني  ( P.S.D)المخططات القطاعية غير الممركزة تختص الولاية ب      

حيث تدخل ضمنها كل استثمارات الولاية، تخص هذه المخططات برامج المشاريع الكبرى المتعلقة ʪلقطاعات 
   2لى تنفيذهاالاقتصادية والاجتماعية للولاية؛ تسجل ʪسم الوالي ويسهر ع

يشكل هذا المخطط الأداة اللامركزية المعززة للتخطيط، وكذلك الأداة المنشئة للهياكل الحقيقية غير المركزية      
كما يشكل الأداة . للتخطيط الكفيلة ϵعداد مشاريع تنموية متناسقة ومكيفة مع الشروط والإمكانيات المحلية

ة المركزية من جهة، والوسيلة الكفيلة بضمان التحكم والتوازʭت الميدانية المفضلة في العلاقة بين الولاية والسلط
  : حيث يهدف المخطط القطاعي للتنمية إلى 3.الداخلية للولاية من جهة أخرى

 تحقيق التوازʭت الجهوية  -
   4.تجهيز مراكز الحياة وتطوير الخدمات الجوارية -
  المساهمة في تحسين ظروف حياة المواطنين -
  لمساندة في خلق مناصب الشغل في البلديةالدعم وا -
  تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص -
 5.تصحيح الاختلالات المحتملة فيما يتعلق ʪلتنمية المحلية في حالة تنفيذ المخططات البلدية للتنمية -

                                           
  127-126، ص المرجع السابقضر، خنفري خي  1

  .98، ص المرجع السابقو سلاوي يوسف، . 127، ص المرجع السابقخنفري خيضر،   2
 .66، صالمرجع السابقبن نملة صليحة،  3
، مجلة المنهل ويلهادراسة في برامج التنمية المحلية للبلدʮت ومصادر تم -الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائرđلولي فيصل، خويلد عفاف،  4

  .53، ص )56- 43( ، الصفحات2019، جوان 01، العدد 02الاقتصادي، اĐلد 
 .102، صالمرجع السابقزكية آكلي، فريدة كافي،   5
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في إطار المخطط القطاعي غير تتكفل كل مديرية بتقديم اقتراحات مشاريعها حسب طلبات الساكنة المحلية     
الممركز للتنمية، وذلك ϵعداد بطاقة تقنية لكل مشروع مع ضبط الغلاف المالي؛ ليتم تبويب المشاريع على 
مستوى مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية وتعقد جلسات لمناقشة الاقتراحات بحضور مدراء مختلف 

  1.ي ترسل الاقتراحات عن طريق مديرية البرمجة إلى وزراة الماليةوفي حدود شهر ما. المديرʮت مع الوالي
الملاحظ على المشاريع المقترحة أن أغلبها موجهة للبلدʮت القريبة من مركز الولاية والبلدʮت مركز       

ركز الدوائر، الأمر الذي يدل على الاهتمام đذه المناطق في مقابل التهميش الواضح للبلدʮت البعيدة عن م
وهذا ما يوضحه الجدول . الولاية وهو ما سيعمل على زʮدة مناطق الظل وʪلتالي عدم تحقيق التوازن الجهوي

لصالح بلدية سعيدة  ⁒37نجد أن نسبة  psdاقتراح خاص بولاية سعيدة في إطار  147، فمن بين )22(رقم 
فقط  ⁒24النقيض من ذلك توزع حوالي  ؛ وعلى⁒65مركز الولاية، وكان الاهتمام ʪلدوائر مجتمعة ϥكثر من 

على العشر بلدʮت الباقية بعدد عمليات متفاوت، وتبقى النسبة الأقل للبلدʮت الصغيرة والعاجزة كبلديتي 
وإن كان هذا الجدول يمثل الاقتراحات فقط فهو يقدم صورة واضحة عن المناطق ذات الأولوية . هونة وتيرسين

طة المركزية من خلال المصالح الخارجية للوزارات ʪعتبارها المسؤولة عن هذه وʪلتالي توجهات السل psdفي 
  .     الاقتراحات

  2022لولاية سعيدة بعنوان  psdاقتراحات مشاريع ): 22(الجدول رقم   

  البلدʮت
أولاد 
  خالد

  يوب
سيدي 
  بوبكر

  الحساسنة
عين 

  الحجر
سيدي 

  أحمد
مولاي 
  العربي

ذوي 
  ʬبت

  03  03  06  11  07  07  06  05  اصة ʪلبلديةعدد العمليات الخ
  01  00  01  04  02  01  01  01  عدد العمليات المشتركة

  البلدʮت
عين 

  السلطان
  هونة  تيرسين

أولاد 
  إبراهيم

سيدي 
  أعمر

  المعمورة  سعيدة
عين 

  السخونة
  05  02  55  04  10  00  01  06  عدد العمليات الخاصة ʪلبلدية

  01  01  03  01  01  00  00  01  عدد العمليات المشتركة
  دوائر ولاية سعيدة               

  عدد العمليات المشتركة هي من بين العمليات الخاصة بكل بلدية  
  كانت خاصة ʪلولاية ككل ) مشروع مقترح 27( المشاريع الباقية من مجموع الاقتراحات المقدمة  

  لبرمجة ومتابعة الميزانية لولاية سعيدة   من إعداد الباحثة بناء على وʬئق مقدمة من مديرية ا: المصدر 

                                           
  06/12/2022مقابلة مع رئيس مصلحة البرامج القطاعية بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية سعيدة  1
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استكمالا لسير المخطط القطاعي للتنمية تعقد جلسات تحكيم على مستوى الوزارة بحضور وزارة المالية،        
حيث يتم مناقشة . الوزارات المعنية، والقطاعات المحلية إضافة لمديرʮت البرمجة ومتابعة الميزانية لكل ولاية

  .نموية المقترحة للسنة القادمة وتكاليفها الماليةالعمليات الت
يبلغ الوالي ʪلمشاريع الموافق عليها وتحول للمديرʮت المعنية مع ) أوائل شهر جانفي( مع بداية كل سنة      

تسليمها رخص البرامج،  ليتم المباشرة في إجراءات اختيار المقاول لانجاز العملية حسب ما ينص عليه قانون 
   1.وعند الانتهاء من الإنجاز يتم إعداد مقرر الغلق النهائي. ت العموميةالصفقا

من أجل الإنجاز، حيث  psdوتجدر الإشارة أنه يجب توفر دراسات النضج للمشروع لتسجيل مشاريع      
 يشرع الوالي في حدود مقرر البرʭمج تسجيل العمليات التي بلغت الاكتمال الكافي الذي يسمح ʪلانطلاق في

  السالف الذكر 148- 09من المرسوم  6وهذا وفق ما جاء في المادة  2.إنجازها

  ) PSD( مخطط سير البرʭمج القطاعي للتنمية ): 01(الشكل رقم            
  
  
  
  
  
  

   . إعداد الباحثة: المصدر          

تدخل في إعداد وتنفيذ السالف الذكر، فإن الوالي ي 135- 73بناء على ما سبق وما جاء به المرسوم       
، بداية بمناقشة الاقتراحات وإعداد قائمة )PSD(مختلف المشاريع التنموية ضمن المخطط القطاعي للتنمية

المشاريع المقترحة المرسلة لوزارة المالية، ثم توزيع أذون البرامج وإمكانية تعديلها وتحويل اعتمادات الدفع من فصل 
Đلإنجاز؛ وصولا للمصادقة على إلى فصل، والإشراف على تسيير اʪ لس التنفيذي للولاية للدراسات المرتبطة

                                           
  06/12/2022برامج القطاعية بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية سعيدة مقابلة مع رئيس مصلحة ال 1
، -حالة دراسات النضج والاستشارة الفنية-العمليات الرقابية Đلس المحاسبة الجزائري على برامج التجهيز العمومي للجماعات المحليةمحمد بلجيلالي،  2

 .414، ص )425-411(، الصفحات 2022، 01العدد، 12اĐلة الجزائرية للمالية العامة، اĐلد

Ȃارʵاح مʙʯع اق psd  

مʙʟ ʥف الʗʸيȂʙات  

 الʦلائॻة

تʔȂʦʮ الʵʸارȂع على 

مȎʦʯʴ مʗيȂʙة الʙʮمʱة 

الميزاينة ومʯاǺعة  

 ʥاحات مʙʯة الاقʵمʹاق

 ʛلʱʸف الʙʟ

 الʯʹفȏʘʻ للʦلاǻة

 ʤॻȜʲʯات الʴجل

على مȎʦʯʴ وزارة 

 الʸالॻة

تʮلॻغ الʦالي 

 ǺالʵʸارȂع الʸقʦʮلة

تʮلॻغ الʗʸيȂʙات 

 الʦلائॻة الʸعʹॻة

الʶʸادقة مʙʟ ʥف لʱʹة رقاǺة 

 الʶفقات العʦʸمॻة Ǻالʦلاǻة
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وهو الآمر ʪلصرف .  PSDالاتفاقيات والصفقات والعقود المتعلقة بعمليات التجهيز والاستثمار المقيدة في 
  . الوحيد في الولاية

بة تماما في أي مرحلة من مراحل سير مخططا تنموʮ محليا فإن الفواعل التنموية المحلية غائ ʪPSDعتبار أن    
فرغم استفادة البلدʮت من هذا البرʭمج إلا أĔا لا تشارك فيه ϥي شكل من الأشكال، ورغم شمولية . البرʭمج

بذلك يكون المخطط . لاختصاصات اĐلس الشعبي الولائي إلا أنه مستبعد هو الآخر PSDمشاريع 
أقرب إليه من المخطط المحلي، فهو - ة التسيير وليس النطاق الجغرافيمن ʭحي- القطاعي للتنمية مخططا وطنيا

  . يمثل صورة أخرى لصور عدم التركيز للتنمية
وإن كانت المخططات القطاعية غير الممركزة تسعى لتقوية مختلف القطاعات على المستوى الوطني والمحلي،      

كما أن الواقع يبين أن . لمشاريع مما يؤثر على الإنجازإلا أنه غالبا ما تواجهها عدة عوائق منها سوء تقييم ا
الاستثمارات المسجلة في إطار هذه المخططات توجه غالبا للمدن على حساب المناطق المعزولة التي هي بحاجة 

،هذا ʪلإضافة لعدم شمولية المشاريع مختلف أبعاد التنمية، حيث )23الجدول رقم( 1.ماسة لهذه العمليات
  .ز في الغالب قطاعي التربية والصحةيكون التركي

  2022المناطق المستفيدة من البرʭمج القطاعي للتنمية لولاية سعيدة لسنة ): 23(الجدول رقم 
  نسبة الإنجاز  عدد المشاريع  المناطق المستفيدة  القطاع المستفيد

  التربية والتعليم

  لكل مشروع ⁒ 5  02  عين الحجر

  02  سيدي أعمر
5 ⁒  
0 ⁒  

  لكل مشروع ⁒ 5  02  بيو 
  ⁒ 0  01  أولاد إبراهيم

  ⁒ 0  01  عين السلطان
  لكل مشروع ⁒ 5  02  سعيدة

  التكوين المهني
  ⁒ 20  01  عين السلطان
  ⁒ 0  01  عين السخونة

  ⁒ 5  01  سعيدة  الصحة

  يدةإعداد الباحثة بناء على معلومات من مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية سع:المصدر       

                                           
 .128، ص المرجع السابقخنفري خيضر،   1
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يبين الجدول أعلاه أن النسبة الأكبر من المشاريع كانت لقطاع التربية في تغييب واضح للقطاعات       
أما المناطق المستفيدة فمعظمها . الأخرى التي من شأĔا النهوض ʪلتنمية في المنطقة كقطاعي الفلاحة والسياحة

عن المركز في هذا البرʭمج، وهو ما يعزز التفاوت  قريبة من مركز الولاية ما يدل على ēيش البلدʮت البعيدة
في حين أن العديد من المشاريع لم  ⁒20وفيما يخص نسب الإنجاز فقد حققت في أحسن حالاēا . الجهوي

لم تحدد المنطقة  2022والجدير ʪلذكر أن بقية المشاريع التي استفادت منها الولاية لسنة . ينُطلق فيها بعد
كانت خاصة ʪلقطاع وهذا الأخير يوزعها حسب الأولوية، كما أن معظم المشاريع القطاعية المستفيدة وإنما  

  )     03الملحق رقم.(هي فقط مشاريع لتجديد التجهيزات ⁒100التي وصلت نسبة إنجازها 
ه على اعتبار وجوب توفر دراسات النضج والتي يفترض أĔا تحدد إمكانية الانطلاق في المشروع من عدم      

فإن وجود هذه الدراسات تقودʭ لحتمية نجاح المشروع . بناء على مدى مساهمته في التنمية على أي مستوى
إلا أن الوضع على النقيض من ذلك، إذ غالبا ما يتم إعادة تقييم المشاريع الأمر الذي . وفق ما هو مخطط له

  .يطرح التساؤل حول مدى جدية دراسات النضج
لنضج أو عدم جديتها نتج عنه عدة اختلالات أثرت سلبا على نجاعة المشاريع، إن غياب دراسات ا    

   1.لاسيما من حيث تجاوز التكلفة والآجال المتوقعة إضافة لجودة المنشآت والتجهيزات  المستلمة

  أثر الإستراتيجية التنموية على التنمية المحلية في الجزائر: المبحث الثالث

ة منذ بداʮت استقلالها السياسي إلى تحقيق استقلال اقتصادي من خلال التخطيط سعت الدولة الجزائري      
الموجه وإتباع النموذج التنموي الشائع خلال الستينات المبني على إستراتيجية الصناعات المصنعة، بذلك تم 

وبعد أكثر . دعم الجانب الاقتصادي في ēميش لدور الجوانب الأخرى للاقتصاد الوطني وʪلأخص اجتماعيا
من عشرين سنة تظهر جليا النتائج السلبية لهذا الخيار؛ ليتم التخلي عنه مع بداية التسعينات واتخاذ اتجاه مغاير 

وإن حققت البرامج التنموية نجاحا معتبرا في هذا . لما سبقه ʪلتركيز على الجانب الاجتماعي ʪلدرجة الأولى
إذ لا تزال هذه الأخيرة . ق التنمية بشكل عام والتنمية المحلية خاصةالجانب إلا أنه نجاح نسبي ولم يرقى لتحقي

  . تراوح مكاĔا، وما ظهور مناطق الظل السابقة الذكر إلا أكبر دليل على ذلك
من هذا المنطلق وعلى أساس الصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية نبحث في مؤشرات التنمية المحلية في      

  . والاجتماعياĐالين الاقتصادي 

                                           
 .423، صالمرجع السابقمحمد بلجيلالي،  1



 الॻʸʹʯة الʲʸلॻة تʝॻʳʵ الʙʮامج الȂʦʸʹʯة وانعȜاسها على               الفصل الثاني

 

 
132 

  تقييم الإستراتيجية التنموية المعتمدة : المطلب الأول 

اعتمد البناء التنموي في بداʮته على سياسة التصنيع، حيث أعطت مخططات المرحلة الأحادية      
فقد '' الأولوية لقطاع الصناعة على حساب القطاعات التنموية الأخرى كما سبق بيانه؛ ) 1967-1989(

مليار دولار للفترة الممتدة  120مة مؤسسات وطنية عملاقة بتسخير إمكانيات مالية ضخمة تجاوزت تم إقا
  1'' 1990و 1966بين 
، فقد كان الهدف منه بناء قاعدة تنموية )سنوات3(تميز أول مخطط تنموي في الجزائر ϥقصر فترة للتخطيط    

لمزرية عقب الاستقلال وهي الفترة التي سبقت هذا نظرا لأوضاع البلاد ا. لإتمام ودعم المخططات القادمة
  : حيث تميزت بضعف كبير لعدة أسباب نذكر منها'' .  المخطط
 نقص الإمكاʭت المادية والبشرية   -
 عدم اكتمال معالم ونموذج التنمية بشكل واضح في تلك الفترة  -
 2''الانشغال الكبير للسلطات العمومية بمشاكل التنظيم الإداري -

 إطار الانشغالات بمشاكل التنظيم الإداري جاء أول إصلاح إقليمي بتقليص عدد الوحدات المحلية، في     
وʪلموازاة مع بداية المخطط . والذي كان له الأثر الإيجابي إدارʮ بتخفيف أعباء التسيير على المستوى المحلي

قانون للولاية وبموجب هاذين القانونيين  الثلاثي تم إصدار أول قانون خاص ʪلبلدية ومع Ĕايته صدر أيضا أول
بعديد الصلاحيات التنموية، ولذا كان الأولى في هذا المخطط  - البلدية والولاية-تمتعت الجماعات المحلية

الاهتمام ʪلتنمية المحلية تجسيدا لهذه الصلاحيات، خاصة في ظل ضعف المورد البشري وحتى المادي؛ وبدلا من 
نتيجة  3لية وسيلة لتحقيق التنمية على المستوى المحلي أضحت فضاء للمشاركة الحزبيةأن تكون الجماعات المح

  . حصر تسيير الشؤون المحلية وتقييدها بحزب جبهة التحرير وهو ما أثر سلبا على تنمية المستوى المحلي
مع بداية ) ϵ)PCDدراك أهمية التنمية المحلية وللنهوض đا تم اعتماد المخططات البلدية للتنمية       

وʪلرجوع لقوانين المالية يظهر الاهتمام đا من خلال . المذكور سابقا 136- 73من خلال المرسوم  1974

                                           
 .356، ص المرجع السابقعبد الله دعيدة،  1
نقود ومالية، قسم : العلوم الاقتصادية، تخصص أطروحة ضمن متطلبات نيل درجة الدكتوراه في(، واقع  وآفاق–التنمية المحلية في الجزائر رجراج الزوهير،   2

 .187، ص)2013-2012، 3العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
  . الفصل  الأول من هذه الدراسةتطور اللامركزية وحدود تفعيلها في: أنظر .سبق الذكر أن حق الترشح للمجالس المحلية للمنتسبين لحزب جبهة التحرير حصرا 3
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ويظهر الشكل الموالي . تحت مسمى الفلاحة والتنمية القروية

متوسط اعتمادات برامج التجهيز والمخططات البلدية للتنمية في فترة الاقتصاد 

  
1989(  

و النقصان بتطور الميزانية العامة للدولة، والمرتبطة 
بذلك يكون . بدورها بتقلبات أسعار النفط ʪعتبار قطاع المحروقات المصدر الرئيسي لتراكم رأس المال في الجزائر

đدف توجيه جهود التنمية نحو مشاريع المستوى المحلي 
وعملا . تعزيز القدرات للمبادرة والعمل من قبل الجهات الفاعلة محليا وفقا لنهج التنمية من القاعدة إلى القمة

 đ''2ذا النهج يجب اتخاذ القرارات المتعلقة ϵستراتيجية التنمية المحلية من قبل الهيئات الأقرب لأماكن التدخل
  البلدية والولاية -نح لامركزية فعلية لهيئات المستوى المحلي

ʪلاشتراك مع مخطط التحديث  PCDوالملاحظ أنه في فترة التخطيط تم منح الاعتمادات للـ 
1975.  

2 Chevalier Pascal, Dedeire Marc, Application du programme leader selon les principes de 
base du développement local. Economie rurale. Agriculture, Alimentation, Territoires, 2014, no 
342, P18.   

اعتمادات التجهيز

PCDاعتمادات

اعتمادات التجهيز

PCDاعتمادات
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تحت مسمى الفلاحة والتنمية القروية 1972التوزيع القطاعي لميزانية التجهيز منذ 
  .ط تنموي وطنيتطور اعتمادات البرامج التنموية المحلية خلال كل مخط

متوسط اعتمادات برامج التجهيز والمخططات البلدية للتنمية في فترة الاقتصاد ): 02

  )مليون دج( 1.الاشتراكي

1989 -1972( إعداد الباحثة بناء على قوانين المالية 
و النقصان بتطور الميزانية العامة للدولة، والمرتبطة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتمادات تتأثر ʪلزʮدة أ

بدورها بتقلبات أسعار النفط ʪعتبار قطاع المحروقات المصدر الرئيسي لتراكم رأس المال في الجزائر
ʮلذلك يجب . تمويل التنمية المحلية قرارا مركز ʮتوجيه جهود التنمية نحو مشاريع المستوى المحلي '' وتفاد

تعزيز القدرات للمبادرة والعمل من قبل الجهات الفاعلة محليا وفقا لنهج التنمية من القاعدة إلى القمة
đذا النهج يجب اتخاذ القرارات المتعلقة ϵستراتيجية التنمية المحلية من قبل الهيئات الأقرب لأماكن التدخل

نح لامركزية فعلية لهيئات المستوى المحليأي الجماعات المحلية، ولا يتأتى ذلك إلا بم

                                        
والملاحظ أنه في فترة التخطيط تم منح الاعتمادات للـ .  PSDتم اعتماد برامج التجهيز لارتباطه الطردي مع برامج 

1975و 1972ين وتم اعتماد تسمية التنمية القروية أو الريفية بدل المخططات البلدية للتنمية ما ب
, Application du programme leader selon les principes de 
. Economie rurale. Agriculture, Alimentation, Territoires, 2014, no 

اعتمادات التجهيز

اعتمادات

متوسط 
المخطط 
1الرباعي 

متوسط 
المخطط 
2الرباعي 

متوسط 
المخطط 
1الخماسي

متوسط 
المخطط 
2الخماسي

              الفصل الثاني

 

 

التوزيع القطاعي لميزانية التجهيز منذ 
تطور اعتمادات البرامج التنموية المحلية خلال كل مخط

02(الشكل رقم     

إعداد الباحثة بناء على قوانين المالية : المصدر       
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتمادات تتأثر ʪلزʮدة أ      

بدورها بتقلبات أسعار النفط ʪعتبار قطاع المحروقات المصدر الرئيسي لتراكم رأس المال في الجزائر
ʮتمويل التنمية المحلية قرارا مركز

تعزيز القدرات للمبادرة والعمل من قبل الجهات الفاعلة محليا وفقا لنهج التنمية من القاعدة إلى القمة
đذا النهج يجب اتخاذ القرارات المتعلقة ϵستراتيجية التنمية المحلية من قبل الهيئات الأقرب لأماكن التدخل

أي الجماعات المحلية، ولا يتأتى ذلك إلا بم

                                           
تم اعتماد برامج التجهيز لارتباطه الطردي مع برامج  1

وتم اعتماد تسمية التنمية القروية أو الريفية بدل المخططات البلدية للتنمية ما ب. العمراني
, Application du programme leader selon les principes de 
. Economie rurale. Agriculture, Alimentation, Territoires, 2014, no 
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تبين توزيعات استثمارات فترة الاقتصاد الاشتراكي استحواذ قطاع الصناعة على أكبر نسبة تمويل، في        
فمن خلال حساب متوسط استثمارات . حين أن الاهتمام ʪلقطاعات الأخرى كان متفاوʫ من مخطط لآخر

نجد أن قطاع الفلاحة حظي ʪلترتيب الثاني بعد الصناعة بمتوسط ) 24الجدول رقم ( ذه الفترةكل قطاع له
، ورغم أن هذه النسبة هي الثانية إلا أĔا تبقى نسبة ضعيفة خصوصا إذا ما قورنت ʪلمساحة ⁒13يقارب

أما النسب الأقل في متوسط  .الإجمالية للجزائر والإمكانيات الفلاحية وموازاة مع حتمية تزايد التعداد السكاني
الاستثمارات فكان من نصيب القطاعات الاجتماعية وهو ما يدل على الاهتمام ʪلبعد الاقتصادي للتنمية 

  .   وتجاهل أهمية الأبعاد الأخرى المشكلة للمفهوم العام للتنمية

  متوسط نسب أهم استثمارات مخططات فترة الاقتصاد الاشتراكي): 24(الجدول رقم   
  السكن  التربية والتعليم والتكوين  المرافق الأساسية  الفلاحة والري  الصناعة  

  ⁒8.37  ⁒9.79  ⁒10.66  ⁒12.99  ⁒41.53  متوسط نسبة القطاع

  من إعداد الباحثة بناء على معطيات جداول توزيع الاستثمارات في المبحث الأول: المصدر  
لسوق نجد اتجاها مغايرا تماما لاتجاهات التخطيط الموجه، إذ ʪلنسبة للبرامج التنموية في فترة اقتصاد ا       

وهو ما . على تحسين ظروف معيشة السكان وتطوير الهياكل القاعدية 2001ركزت البرامج التنموية بداية من 
  .قد يكون تماشيا مع تطور مفهوم التنمية والذي تعدى مفهوم النمو

، الأمر الذي ) 25الجدول رقم(خلال برامج الإنعاش الاقتصادي حظيت التنمية المحلية ʪهتمام كبير من      
يترُجم على أنه فشل لمخططات الفترة السابقة في النهوض ʪلتنمية محليا، وهي نتيجة حتمية لاعتماد سياسة 

  . التصنيع في ظل غياب قاعدة تنموية وبوجود مصدر وحيد للدخل معرض لتقلبات السوق الدولية

  )2014 - 2001( متوسط استثمارات برامج الإنعاش الاقتصادي ):25(الجدول رقم  
  دعم التنمية الاقتصادية  الهياكل القاعدية  تحسين ظروف الحياة المعيشية  

  ⁒12.15  ⁒41.37  ⁒ 41.57  متوسط نسب الاستثمارات

  إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات جداول توزيع الاستثمارات في المبحث الأول: المصدر     
يوضح الجدول أعلاه أولوية برامج الإنعاش الاقتصادي في الجانب الاجتماعي ʪلدرجة الأولى وهذا بعد         

ēميشه سابقا، وما نتج عن ذلك من تدهور المستوى المعيشي للمواطن وغياب التنمية في معظم الجماعات 
  .  لتسعيناتالمحلية، وازداد تدهور الأوضاع مع الأزمة الأمنية التي حدثت خلال ا
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انصب اهتمام برامج الإنعاش الاقتصادي في صميم التنمية المحلية، وذلك بتوفير السكن وبناء المنشآت        
التعليمية المختلفة وتوفير المياه والغاز والكهرʪء، ومحاولة القضاء على التفاوت الجهوي، وكل هذه السياسات 

م المنشآت القاعدية من جهة أخرى في إطار إعادة إعمار ēدف إلى الرقي ʪلمورد البشري من جهة، ودع
   1.الجزائر، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

من منطلق أن المخططات البلدية للتنمية برامج مجسدة للتنمية محليا ʪعتمادات مالية مخصصة من الدولة      
ن كانت برامج الإنعاش الاقتصادي قد أعادت فإĔا تشهد تذبذʪت ما بين ارتفاع وانخفاض اعتماداēا؛ وإ

في النهوض فعليا  - إن صح التعبير -ترتيب أولوʮت التنمية ϵعطائها للتنمية المحلية حقها ودورها الرʮدي
إلا أن مشكل ارتباط الميزانية العامة للدولة بمداخيل . ʪلنمو الاقتصادي الوطني زʮدة على تحقيق التنمية وطنيا

إلى غاية  2001منذ  PCDالتنمية المحلية بتغيرات سوق النفط، إذ يبين متوسط اعتمادات  البترول رهن
تغيرات حادة تصل إلى أقل من نصف الاعتماد مابين سنة وأخرى؛ فقد كان )  03الشكل رقم (  2019

، في مقابل أزيد من ثلاثة أضعافه لسنة  2005و 2001آلاف دج سنتي 33.000.000أدنى اعتماد 
خاصة . وهذا فارق شاسع لا يخدم التنمية المحلية. آلاف دج105.700.000كأقصى اعتماد بـ   2007

  .بلدية يعاني أغلبها عجزا ʫما 1541بتوزيعها على 
حققت برامج الإنعاش الاقتصادي نتائج إيجابية فيما يخص المنشآت القاعدية والتنمية البشرية، غير أĔا لم     

اد الجزائري المعتمد على قطاع المحروقات ولم تستطع الوصول إلى تنويع اقتصادي تستطع تغيير بنية الاقتص
من هنا تظهر الحاجة للتنمية الذاتية المبنية على مبدأ إقليمي وليس على Ĕج قطاعي، تسعى لتنمية  2.فعلي

    3.الموارد المحلية
  

  

  

  

  
                                           

، )650-629(الصفحات. 2020، 01، العدد 12، مجلة آفاق علمية مجلد 2014- 2001في الجزائر تقييم المخططات الخماسية للتنميةمحمد ʭيلي،  1
 . 636ص

 .648، ص المرجع السابقمحمد ʭيلي،  2
3Chevalier Pascal, Dedeire Mar; OP-CIT, p18. 
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  )آلاف د ج(ادي ش الاقتصخلال برامج الإنعا

  
2019(  

لا شك أن معرفة مدى نجاعة أي سياسة تنموية تكون من خلال عمليات التقييم لآʬرها المباشرة وغير 
سنة من بداية تطبيق السياسات  60

وجب أن  - سواء في فترة الاقتصاد الاشتراكي أو في فترة اقتصاد السوق
تكون التنمية محققة بشكل فعلي بمختلف أبعادها؛ ويظهر ذلك من خلال مدى تحقيق التنمية المحلية والتي 

  .     قتصادية والاجتماعية لهذه الاستراتيجيات التنموية

نتائج السياسات التنموية على المدى الطويل ومن خلال آخر إصلاح إداري للجماعات 
ه السياسات على التنمية الإقليمية والذي لا يزال مطبقا حتى وقتنا الحالي، نحاول معرفة الأثر الاقتصادي لهذ

ونظرا لعدم توفر كل البياʭت الإحصائية لكل سنة سنكتفي بتحليل ما توفر لدينا 

خلال كل  PCDمتوسط اعتمادات 
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خلال برامج الإنعا) 106×(PCD متوسط اعتمادات): 

2019-2001(إعداد الباحثة بناء على قوانين المالية 
لا شك أن معرفة مدى نجاعة أي سياسة تنموية تكون من خلال عمليات التقييم لآʬرها المباشرة وغير 

60إذ وبعد . المباشرة على الفرد والدولة معا، خاصة على المدى الطويل
سواء في فترة الاقتصاد الاشتراكي أو في فترة اقتصاد السوق -التنموية بمبالغ مالية ضخمة جدا

تكون التنمية محققة بشكل فعلي بمختلف أبعادها؛ ويظهر ذلك من خلال مدى تحقيق التنمية المحلية والتي 
قتصادية والاجتماعية لهذه الاستراتيجيات التنمويةيمكن تبياĔا بتقييم كل من الآʬر الا

  الأثر الاقتصادي 

نتائج السياسات التنموية على المدى الطويل ومن خلال آخر إصلاح إداري للجماعات 
الإقليمية والذي لا يزال مطبقا حتى وقتنا الحالي، نحاول معرفة الأثر الاقتصادي لهذ

ونظرا لعدم توفر كل البياʭت الإحصائية لكل سنة سنكتفي بتحليل ما توفر لدينا . 2011

متوسط اعتمادات 
برنامج 

              الفصل الثاني

 

 

): 03(الشكل رقم 

إعداد الباحثة بناء على قوانين المالية : المصدر         
لا شك أن معرفة مدى نجاعة أي سياسة تنموية تكون من خلال عمليات التقييم لآʬرها المباشرة وغير       

المباشرة على الفرد والدولة معا، خاصة على المدى الطويل
التنموية بمبالغ مالية ضخمة جدا

تكون التنمية محققة بشكل فعلي بمختلف أبعادها؛ ويظهر ذلك من خلال مدى تحقيق التنمية المحلية والتي 
يمكن تبياĔا بتقييم كل من الآʬر الا

الأثر الاقتصادي : المطلب الثاني
نتائج السياسات التنموية على المدى الطويل ومن خلال آخر إصلاح إداري للجماعات  اعتمادا على    

الإقليمية والذي لا يزال مطبقا حتى وقتنا الحالي، نحاول معرفة الأثر الاقتصادي لهذ
2011المحلية بداية من 

  . من معلومات

0
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مرة، أي بحوالي  15ارتفع الاستثمار الإجمالي ʪلأسعار الجارية بزʮدة قدرها  1978و  1969مابين      
وϵعطاء الأفضلية للصناعات القاعدية والمحروقات سجل الناتج الداخلي الخام  1.من الناتج المحلي الخام ⁒50

   1976.2سنة  ⁒18.2إلى  1963سنة  ⁒13في قطاع المحروقات ارتفاعا ʪنتقاله من 
 ⁒150إلى حوالي  1978لسنة  ⁒87انتقل معدل تغطية الواردات بواسطة الصادرات من       

، حيث ارتفعت الواردات المتحصلة من صادرات النفط 1979لنفط سنة نتيجة ارتفاع أسعار ا  1985لسنة
   1980.3مليار دولار سنة  13.6إلى  1978مليار دولار سنة  6.3من 
رغم الارتفاع المسجل في الاستثمارات، وتغطية نفقات الواردات بشكل كلي؛ إضافة لوجود مؤسسات      

إلا أن واقع الاقتصاد . نيع المتبعة في فترة الاقتصاد الاشتراكيصناعية كبرى والتي أنشأت بناء على سياسة التص
الوطني القائم على قطاع واحد جعله عرضة للاĔيار؛ خاصة أن العائدات الضخمة لقطاع المحروقات لم تستثمر 

حيث يثبت الجدول الموالي . في قطاعات أخرى من شأĔا تحقيق التنمية الوطنية على المدى المتوسط والبعيد
  .ضعف نفقات تجهيز عديد القطاعات المهمة، والتي من شأĔا النهوض ʪلتنمية محليا ووطنيا

  )ʪلنسب المئوية من نفقات التجهيز الإجمالية(هيكل نفقات التجهيز ): 26( الجدول رقم
  2016  2017  2018  2019  2020  

  المناجم والطاقات
  الصناعات التحويلية

  الموارد المائية-الفلاحة
  ت المنتجةالخدما

  البنى التحتية الاقتصادية والإدارية
  التكوين- التربية

  البنى التحتية الاجتماعية والثقافية
  السكن

  المخططات المحلية

0.99  
0.16  
8.7  
1.8  

41.5  
7.1  
5.7  

16.5  
3.4  

0.98  
0.1  

10.44  
1.7  

38.25  
6.06  
5.06  

20.33  
2.4  

1.97  
0.3  

9.04  
2.3  

27.78  
5.13  
4.67  
19.06  
3.0  

0.72  
0.4  

9.13  
1.7  

43.67  
5.96  
3.17  
18.06  
2.96  

0.57  
0.5  

6.75  
0.9  

42.36  
3.82  
3.43  
20.35  
2.5  

 Bank of Algeria, Rapport annuel 2020 Evolution Economique et :المصدر         

Monétaire En Algérie. Décembre 2021. P50.  

                                           
 .357، صالمرجع السابقعبد الله بن دعيدة،  1
  .187، ص المرجع السابقرجراج الزوهير،  2
 .359، ص المرجع السابقالله بن دعيدة، عبد  3
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 1986مة انخفاض أسعار البترول لعام 
وʪستمرار ارتكاز الاقتصاد على قطاع المحروقات غير 
المستقر مع دخول الجزائر لمرحلة اقتصاد السوق،  والإصلاحات المتعددة على نظام الجماعات المحلية بقيت 

  .مة لتمويل السلطة المركزية الواقع تحت رحمة السوق العالمية للنفط
هذا الوضع يجعل التنمية المحلية تراوح مكاĔا بغض النظر عن أي إصلاح إداري يمس الجماعات المحلية 

 1،وهو ما تؤكده آخر إصلاحات شهدēا الجماعات المحلية

  )د ج مليار( لمحلي الإجمالي وإيرادات الدولة

  
of-ankhttps://www.b

algeria.dz.les rapports annuals 
ϵيرادات المحروقات، فقد كان أدنى اعتماد لسنة 

، في مقابل ارتفاع كل من )2019حتى 
  .    لي الإجمالي؛ والتي لم تؤثر في تمويل المخططات البلدية للتنمية

أن التركيز على مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني كالناتج المحلي الإجمالي، لا 
حقيقية راجعة يعكس ʪلضرورة مستوى التنمية المحقق؛ ذلك أن الناتج في النمو لا يعبر بشكل قطعي عن زʮدة 

، وهما القانونيين المعمول đما 07- 12إصلاح الولاية من خلال القانون 

 PCDاعتمادات 

إيرادات خارج المحروقات 

إيرادات المحروقات  

إجمالي الناتج الداخلي
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مة انخفاض أسعار البترول لعام والتي كانت من تداعيات أز  1988تثبت أحداث أكتوبر 
وʪستمرار ارتكاز الاقتصاد على قطاع المحروقات غير . هشاشة الاقتصاد الجزائري وفشله في تحقيق التنمية محليا

المستقر مع دخول الجزائر لمرحلة اقتصاد السوق،  والإصلاحات المتعددة على نظام الجماعات المحلية بقيت 
ʫ مة لتمويل السلطة المركزية الواقع تحت رحمة السوق العالمية للنفطهذه الأخيرة في تبعية

هذا الوضع يجعل التنمية المحلية تراوح مكاĔا بغض النظر عن أي إصلاح إداري يمس الجماعات المحلية 
وهو ما تؤكده آخر إصلاحات شهدēا الجماعات المحلية. بعيدا عن إصلاح اقتصادي يضمن لها تمويل محلي

  .والتي لم تغير من واقع التمويل المركزي للبرامج التنموية المحلية

لمحلي الإجمالي وإيرادات الدولةمقارنة ʪلناتج اPCD تطور اعتمادات ): 

of-إعداد الباحثة بناء على قوانين المالية و تقارير بنك الجزائر 

algeria.dz.les rapports annuals
ϵيرادات المحروقات، فقد كان أدنى اعتماد لسنة  PCDيوضح الشكل أعلاه Ϧثر اعتمادات 

حتى ( ʪ2011لموازاة مع أدنى انخفاض لإيرادات المحروقات منذ 
لي الإجمالي؛ والتي لم تؤثر في تمويل المخططات البلدية للتنميةالإيرادات خارج المحروقات والناتج المح

أن التركيز على مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني كالناتج المحلي الإجمالي، لا  إلى لذا تجدر الإشارة
يعكس ʪلضرورة مستوى التنمية المحقق؛ ذلك أن الناتج في النمو لا يعبر بشكل قطعي عن زʮدة 

                                        
إصلاح الولاية من خلال القانون  2012وفي سنة  10-11إصلاح البلدية من خلال القانون 

              الفصل الثاني

 

 

تثبت أحداث أكتوبر        
هشاشة الاقتصاد الجزائري وفشله في تحقيق التنمية محليا

المستقر مع دخول الجزائر لمرحلة اقتصاد السوق،  والإصلاحات المتعددة على نظام الجماعات المحلية بقيت 
ʫ هذه الأخيرة في تبعية

هذا الوضع يجعل التنمية المحلية تراوح مكاĔا بغض النظر عن أي إصلاح إداري يمس الجماعات المحلية       
بعيدا عن إصلاح اقتصادي يضمن لها تمويل محلي

والتي لم تغير من واقع التمويل المركزي للبرامج التنموية المحلية

): 04(الشكل رقم 

إعداد الباحثة بناء على قوانين المالية و تقارير بنك الجزائر : المصدر

يوضح الشكل أعلاه Ϧثر اعتمادات          
ʪلموازاة مع أدنى انخفاض لإيرادات المحروقات منذ  2017

الإيرادات خارج المحروقات والناتج المح
لذا تجدر الإشارة        

يعكس ʪلضرورة مستوى التنمية المحقق؛ ذلك أن الناتج في النمو لا يعبر بشكل قطعي عن زʮدة 

                                           
إصلاح البلدية من خلال القانون  2011سنة في  1

  .حاليا

0

50000

100000

150000

200000



 الॻʸʹʯة الʲʸلॻة تʝॻʳʵ الʙʮامج الȂʦʸʹʯة وانعȜاسها على

وإنما قد يكون لأسباب أخرى منها تقلبات 
هذا ʪلإضافة إلى أن . خاصة ʪلنسبة للاقتصادʮت الريعيّة والتي منها اقتصاد الجزائر

  .داخلي للفرد والذي يضمن تحسين المستوى المعيشي للسكان

  تطور الناتج الداخلي للفرد مقارنة ʪلناتج المحلي الإجمالي

  
  2إعداد الباحثة بناء على تقارير بنك الجزائر والبنك الدولي

اتج على مختلف الفئات الاجتماعية 
وهو ما من شأنه تكريس التفاوت الجهوي أو تحقيق التوازن في حالة التوزيع 
ويعتبر التوازن الجهوي من أهم الأهداف التي تسعى التنمية المحلية لتحقيقها وʪلتالي ضمان التنمية 

من المساحة الإجمالية  ⁒12على  
وهذا راجع . وتنخفض تدريجيا كلما اتجهنا للمناطق الداخلية وتكاد تنعدم في المناطق الصحراوية

اق، محلات كبرى، أسو (لتوفر مختلف الضرورʮت لتسهيل العيش من بنى تحتية، وحركية الحياة الاقتصادية 

، )2000، 1دار الشروق، ط: القاهرة( 

2 https://www.bank-of-algeria.dz.les rapports annuals
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY

   https://www.marefa.org 4  ديموغرافيا الجزائر

نسبة نمو الناتج الداخلي للفرد

نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 
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وإنما قد يكون لأسباب أخرى منها تقلبات . لقدرة اĐتمعات على الإنتاج بما يؤثر في التنمية بشكل إيجابي
خاصة ʪلنسبة للاقتصادʮت الريعيّة والتي منها اقتصاد الجزائر 1سوق النفط الدولية؛

داخلي للفرد والذي يضمن تحسين المستوى المعيشي للسكانالناتج المحلي الإجمالي لا يعبر عن الناتج ال

تطور الناتج الداخلي للفرد مقارنة ʪلناتج المحلي الإجمالي): 

إعداد الباحثة بناء على تقارير بنك الجزائر والبنك الدولي: المصدر

اتج على مختلف الفئات الاجتماعية من جهة ʬنية يخفي مقياس متوسط نصيب الفرد كيفية توزيع الن
وهو ما من شأنه تكريس التفاوت الجهوي أو تحقيق التوازن في حالة التوزيع  3.وكذا توزيعه قطاعيا وإقليميا

ويعتبر التوازن الجهوي من أهم الأهداف التي تسعى التنمية المحلية لتحقيقها وʪلتالي ضمان التنمية 

 ⁒90تتركز الكثافة السكانية في شمال البلاد ϥكثر من 
وتنخفض تدريجيا كلما اتجهنا للمناطق الداخلية وتكاد تنعدم في المناطق الصحراوية

لتوفر مختلف الضرورʮت لتسهيل العيش من بنى تحتية، وحركية الحياة الاقتصادية 

                                        
( ، تنمية ومؤشراēادراسة في مفهوم ال-التنمية في عالم متغيرإبراهيم العيسوي، : 

algeria.dz.les rapports annuals.   /   
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY. 

  ).126- 101(صالمرجع السابق، إبراهيم العيسوي، : 
ديموغرافيا الجزائر  14:28على الساعة    2022-12- 30تم تصفح الموقع يوم 

              الفصل الثاني

 

 

لقدرة اĐتمعات على الإنتاج بما يؤثر في التنمية بشكل إيجابي
سوق النفط الدولية؛

الناتج المحلي الإجمالي لا يعبر عن الناتج ال

): 05(الشكل رقم 

من جهة ʬنية يخفي مقياس متوسط نصيب الفرد كيفية توزيع الن       
وكذا توزيعه قطاعيا وإقليميا

ويعتبر التوازن الجهوي من أهم الأهداف التي تسعى التنمية المحلية لتحقيقها وʪلتالي ضمان التنمية . العادل
  .الوطنية

تتركز الكثافة السكانية في شمال البلاد ϥكثر من إقليميا       
وتنخفض تدريجيا كلما اتجهنا للمناطق الداخلية وتكاد تنعدم في المناطق الصحراوية 4للجزائر،

لتوفر مختلف الضرورʮت لتسهيل العيش من بنى تحتية، وحركية الحياة الاقتصادية 

                                           
: للمزيد من التفاصيل أنظر 1

  )126- 101(ص

: يل أنظرللمزيد من التفاص 3
تم تصفح الموقع يوم                    
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، إضافة للمؤسسات السياسية الكبرى في ...)فنادق، مطاعم، مؤسسات اقتصادية، النقل بمتخلف أنواعه
الشمال في مقابل انعدامها تقريبا في الجنوب مع وجود نسبي لها في المناطق الداخلية بغض النظر عن نوعية 

  .    الخدمات المقدمة
و  ⁒ 13أمام  حوالي  ⁒51.5سات الخدمات في توفير مناصب الشغل بـ أما قطاعيا فنجد هيمنة مؤس      

وهذا مع ضعف العمالة الصناعية وهيمنة . لقطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية توليا ⁒16.8
  1.الواردات على سوق السلع الاستهلاكية الصناعية

دون سن الثلاثين سنة  ⁒75منهم   ⁒18.1وفيما يخص فئات اĐتمع فقد وصل معدل البطالة إلى       
سنة إلى  24و  16وصل معدل البطالة للفئات الذين تتراوح أعمارهم بين 2015ومع  2009.2
للفئة العاملة، ورغم التحديثات المستمرة  4)د ج  20.000( مع ضمان أجر وطني أدنى يقدر بـ   3.⁒29.9

ستمر لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية وتراجع قيمة ، يبقى ضعيفا أمام الارتفاع الم)27الجدول رقم ( له
ذلك أن الزʮدة في الأجور ليست ʭتجة عن تحقيق فائض في القيمة المضافة ولا سعيا لتحقيق . الدينار الجزائري

رفاهية اĐتمع؛ وإنما كانت محاولة لتحقيق بعض التوازن بين الأجور وارتفاع الأسعار الاستهلاكية خاصة 
  . وذلك تجنبا للغضب الشعبي، ويمكن في إطار سياسة شراء السلم الاجتماعي المعتادة. ة منهاالغذائي

سبق بيان شمولية مفهوم التنمية لمختلف نواحي الحياة وعدم اقتصارها على المفهوم الاقتصادي المنحصر في     
يق التنمية على المستويين الوطني النمو؛ ويثبت تحليل الأثر الاقتصادي للإستراتيجيات التنموية قصوره في تحق

الهيئات ( وإن كان هناك تطور ملحوظ في تفعيل التنمية المحلية بتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم. والمحلي

                                           
    . 2015و  2011تقارير بنك الجزائر لسنتي  1
  .4، ص 2010، ماي 44الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنية ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة اĐلس  2
  .30ص . 2016، نوفمبر التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، 2015تقرير بنك الجزائر لسنة  3
 14،  الصادرة في 28ج ر ع . ، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون2021يل أفر  7، الموافق 1442شعبان  24المؤرخ في  137- 21المرسوم الرʩسي رقم  4

  :وقد عرف الأجر الوطني الأدنى عدة تحديثات وفق ما يلي. 2021أفريل 
  د ج:  الوحدة)                 م- أ-و-أ.(تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون): 27( الجدول رقم              

 السنة
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في الكثير من مناطق الوطن، إلا أن هذا التطور لا يتناسب مع ...) الإدارية، الغاز، الكهرʪء، النقل، التعليم
لإستراتيجيات والمبالغ المالية الضخمة التي رصدت لها؛ ولم  يرقى ʪلجماعات المحلية  الأهداف المعلنة لهذه ا

على الرغم من تدعيمها بعديد الإصلاحات الإدارية والإقليمية، بدليل . كفاعل رئيسي في تحقيق تنميتها ذاتيا
  .ظهور مناطق الظل

نة من الاستقلال إلى الاعتماد على س 60يمكن تفسير الوضع الذي وصلت إليه التنمية بعد حوالي      
العائدات البترولية بشكل أساسي، وعدم توزيع هذه العائدات على مختلف القطاعات والأقاليم المحلية بما 

إضافة للتقسيمات الإقليمية والتي ضاعفت من عدد الجماعات . يضمن مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني
فرغم العائدات . لسياسة المتبعة على أĔا تكريس متعمد للوضع القائمويمكن النظر لهذه ا. المحلية العاجزة

البترولية الضخمة التي حدثت بفعل ارتفاع الأسعار في السوق العالمية في العديد من الفترات كانت 
ي الاستراتيجيات التنموية بعيدة كل البعد عن أي هندسة تنموية فعلية كفيلة بتحقيق التنمية على المستوى المحل

  .   وʪلتالي تحقيقها وطنيا

  الأثر الاجتماعي: المطلب الثالث
مع تجاوز ماهية التنمية لمفهوم النمو الاقتصادي وتغطيتها لكل جانب يمس حياة الأفراد، كان لا بد       

 ويعتبر. للجماعات المحلية من صلاحيات في هذه الجوانب كوĔا الهيئات الأقرب للمواطن والأدرى ʪحتياجاته
  .الجانب الاجتماعي أبرز جوانب التنمية ذات الأثر المباشر في حياة الأفراد

عمدت السلطات المركزية في الجزائر إلى الاهتمام ʪلجانب الاجتماعي من خلال منح جماعاēا المحلية عديد     
  . الصلاحيات في هذا، ونخص ʪلذكر ما تعلق بقطاعات الصحة والسكن والتعليم

لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم '' لإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ينص ا: الصحة - 1

فإلى جانب كون الصحة حق عالمي، فهي مورد ʪلغ  1؛''... للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته

                                           
 1 BENMANSOUR Sonia, La contractualisation dans le système de santé algérien: Nouveau 
mode de financement des hôpitaux.( Thèse pour l'obtention du Doctorat En Sciences. Option: 
Monnaie-Finance-Banque. Faculté des Science Economiques, Commerciales et des sciences de 
gestion. Université de Tizi-Ouzou, 2017-2018). P 76.      
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أولوʮت لذا كان الاهتمام بقطاع الصحة من  1.الأهمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشخصية
 .الدول، ولا أدل على ضرورة الارتقاء الدائم ʪلنظام الصحي من جائحة كوروʭ التي اجتاحت العالم ϥسره

اعتمادا على عدة اعتبارات منها انخفاض قدرة السكان على الدفع، واعتبار الصحة جزء من صلاحيات      
وأكدت  2.نات على مبدأ الرعاية الصحية اĐانيةدولة الرفاهية التي يجب أن تنفذها، اعتمدت الجزائر في الستي

كما عملت على دمج الجماعات المحلية في توفير ). 67(في مادته  1976على هذه الأخيرة في دستور 
السابق ذكره؛ وقد سبق الإشارة إلى أن هذا المرسوم قد جاء  374-81الرعاية الصحية من خلال المرسوم 

  .جماعات المحلية من القوانين المتعلقة đذه الأخيرةأكثر تفصيلا في اĐال الصحي لل
مع بداية الستعينات رغم إقامة برامج عملية للصحة، مثل البرʭمج الوطني لمكافحة وفيات الأطفال، إلا      

أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي برزت مع Ĕاية الثمانينات أحدثت نوعا من الإهمال في المنظومة 
   3.هو ما أدى إلى زʮدة التوجه للقطاع الخاصالصحية و 

ضَمِن مبدأ الرعاية الصحية اĐانية قابلية حصول جميع فئات اĐتمع على العلاج؛ إلا أنه أدى إلى التسيير      
ومع تقلبات أسعار السوق النفطية  4.اللاعقلاني للموارد المالية، والتي لم تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة

حيث حدد ''لتحول نحو اقتصاد السوق لجأت الدولة إلى نظام التعاقد في مجال تمويل نظام الصحة؛ وواقع ا
مساهمة المريض في التكاليف الصحية، على ضوء هذا التعاقد  1995يناير  7المرسوم الوزاري الصادر في 

قد الأخرى ممثلة في كل ʪعتباره زبون مستفيد من هذه الخدمة  في منطق اقتصاد السوق، وتبقى أطراف التعا
   5''من الدولة كممول رئيسي والضمان الاجتماعي

سعى نظام التعاقد إلى ترشيد النفقات ʪلدرجة الأولى وتحسين نوعية الخدمات من خلال التنافس مع     
غير أن الملاحظ في الميزانية المخصصة لقطاع الصحة أĔا قد تضاعفت بشكل كبير و ʪلأخص . القطاع الخاص

من جهة أخرى لم يضمن زʮدة ).  06الشكل الموالي رقم( - التعاقد- على المدى البعيد لتطبيق هذا النظام
حيث نجد التباين في توزيع الإمكانيات البشرية '' الإنفاق التوزيع العادل للموارد عبر كامل التراب الوطني، 

                                           
اجستير في العلوم السياسية،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الم(،واقع السياسات الاجتماعية في الجزائر ومدى ارتباطها ʪلتنمية المستدامةمسعود البلي،  1

  .108، ص )2010-2009. قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ʪتنة. سياسات عامة وحكومات مقارنة: تخصص
2 BENMANSOUR Sonia, OP-CIT, P 90-91.   

  .108، ص  المرجع السابقمسعود البلي،  3
، 5اĐلة الجزائرية للدراسات السياسية، اĐلد . اسة الصحية في معالجة الاختلالات المتعلقة بتمويل الخدمات الصحيةتقييم فاعلية السيإيمان العباسي،  4

  . 270، ص )281 -261(، الصفحات 2018، جوان 01العدد 
5 BENMANSOUR Sonia, OP-CIT, P.P 97.99. 
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من ولاية لأخرى مثلا في الجزائر  ساكن،  وتختلف النسبة 3000ففي المتوسط هناك طبيب لكل  1الصحية،
 178000ساكن في حين في ولاية تيسمسيلت هناك طبيب لكل  680العاصمة يوجد طبيب لكل

إضافة لذلك فإن نسبة الإنفاق ليست   3''.كما طال التوزيع غير المتكافئ الموارد المادية عبر الإقليم  2.سكان
لمعاش لجوء غالبية المواطنين للقطاع الصحي الخاص رغم مقياس لنوعية الخدمات المقدمة، إذ يثبت الواقع ا

تكاليفه المرتفعة وهذا في مقابل الحصول على خدمات ذات جودة وبسرعة،   عوض القطاع الصحي العام 
  .الواقع تحت وطأة البيروقراطية والمحسوبية والتباطؤ في تقديم الخدمات

  مليار د ج: الوحدة  -سنوات 5لكل -) 2020-2000(تطور ميزانية الصحة ): 06(الشكل رقم  

  
  إعداد الباحثة بناء على قوانين المالية: المصدر

على المستوى المحلي تعمل مديرية الصحة والسكان على جمع وتحليل المعلومات الصحية، وتنفيذ وتقييم       
القطاع الخاص إلى  البرامج القطاعية للنشاط الصحي؛ كما تنسق نشاطات المنشآت والهياكل الصحية وتراقب

نجد أن مهمة إنشاء المراكز الصحية  374- 81وʪلرجوع للمرسوم  4.جانب المنشآت الصحية العمومية
والعيادات المتعددة الخدمات وتوزيع الموارد البشرية الصحية من صلاحيات الجماعات المحلية؛ لكن الوضع 

                                           
  .108، ص المرجع السابقمسعود البلي،  1

2 Ministère de la sante de la population et de la reforme hospitalière, Projection du 
développement du secteur de la sante: perspective décennale. Juillet 2003, p 14.     
3 M. AGURCIF, F. AGURCIF – MEZIANE, .  Le système de santé publique en 
Algérie(Evaluation 1974-1989 et perspectives). Cahier du cread n° 35-36, 3éme et 4éme 
trimestres 1993, pages 97-109, P 6. 

 .111، ص  المرجع السابقمسعود البلي،  4
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ويرجع الأمر لانعدام الموارد المالية . للساكنة المحلية المعاش يثبت غياب هذه الأخيرة عن تلبية المتطلبات الصحية
المحلية، حيث تركز البرامج التنموية المحلية من الناحية الصحية على توفير المياه الصالحة للشرب وشبكات 

  .تفادʮ لانتشار الأوبئة - فقط- الصرف الصحي
اء من ʭحية المنشآت أو الموارد حقق قطاع الصحة أشواطا كبيرة في التغطية الصحية للسكان سو        

، لكن تبقى هذه التغطية غير كافية في ظل زʮدة المتطلبات الصحية الناتجة عن شيوع )04الملحق رقم ( البشرية
ومن ʭحية . ، وارتفاع النمو السكاني... )ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض الروماتيزم( العديد من الأمراض

  .  تسيير القطاعأخرى غياب الحكم الراشد في
انطلاقا من الوضع القائم يتبين أن التعامل مع قطاع الصحة كان بكيفية الكم على حساب الكيف، ومن      

فزʮدة الإنفاق لا يعني ʪلضرورة نتائج  ʪ.1ب تقديم مساعدات صحية وليست رعاية صحية ʪلمعنى الصحيح
   2.أفضل

ياسات العامة لأي دولة؛ كوĔا تعمل على تطوير موردها تمثل السياسة التعليمية أهم الس: التعليم  - 2

 مما أوجب، في تحقيق التنمية هو هدفها ووسيلتهاو الحلقة الأساسية في عملية التنمية  الذي يعُتبر البشري
ولا يتأتى ذلك إلا ʪلتعليم الصحيح المبني على التخطيط . الاهتمام بتطويره والرقي به ليصل للإبداع والابتكار

 ).العولمة( والخارجية) كالنمو الديمغرافي( يد لمواكبة التطورات الداخليةالج
ضمن هذا الإطار سعت الجزائر منذ الاستقلال لتوفير التعليم لمختلف شرائح اĐتمع بفرض التعليم  

ها الإجباري واĐاني للمراحل الأولى للتعليم؛ وقد حققت نجاحا لا يستهان به في محاربة الأمية التي كرس
ويظهر هذا النجاح في المنشآت . عند الظفر ʪلاستقلال السياسي ⁒90الاستعمار ووصلت لأكثر من 

وارتفاع عدد التلاميذ المسجلين في المدارس وكذا عدد المؤطرين  - تقريبا- التعليمية المشيدة في كل الإقليم الوطني
 ) 05الملحق رقم ( ...).أساتذة، مشرفين، مديرين، مفتشين، ( في المؤسسات التعليمية

ولضمان تغطية التعليم لأكبر عدد من السكان أسندت مهمة توفير المنشآت التعليمة وتجهيزها وصيانتها     
للجماعات المحلية، كون هذه الأخيرة الأقرب ) الابتدائي، المتوسط، الثانوي( للمراحل التعليمية الثلاثة الأولى

ولية البلدية، والمستويين المتوسط والثانوي من مسؤولية الولاية كما فكان المستوى الإبتدائي من مسؤ . للسكان
  .سبق الذكر

                                           
  .213، ص  المرجع السابقمسعود البلي،   1

2 BENMANSOUR Sonia, OP-CIT, P 90. 
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المدرسة لم تعد قادرة على الاستجابة ... ''رغم ما تم تحقيقه في قطاع التعليم إلا أن واقع الحال يقول أن     
الرؤية الواضحة وعن سوء وهذا ʭتج عن غياب ... ةيلحاجات اĐتمع المشروعة ولا على تلبية رغباēا الحقيق

وقد ازداد سوءً بسب ضعف الاتصال ʪلمحيط المحلي من جهة، . الترابط  بين مختلف أطوار المنظومة التربوية
   1''...ونقص التفتح على المحيط الخارجي من جهة أخرى

المنظومة التربوية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح  هكذا وصف      
إذ لا ينكر أي كان هذا الواقع، وكل متطلع له . واقع التعليم في الجزائر بصفة عامة 2000ماي  13يوم 

سيجده يعاني من عدة أزمات ʭتجة بشكل رئيسي عن غياب الرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى للمنظومة التربوية 
ونرى أن أكبر أزمات التعليم تتبلور في المناهج التربوية المتبعة . تطورةالقادرة على تنمية وēيئة الفرد لبناء جزائر م

رغم محاولات الإصلاح المتكررة والتي طورت الوضع من سيء لأسوء؛ ويظهر الأمر جليا من خلال التدنى 
 ولا لأدل على ذلك من خفض معدلات النجاح في البكالورʮ في السنوات. المستمر لمخرجات النظام التعليمي

  .     وما هذا إلا فيض من غيض 2الأخيرة،
Ϩتي لتسليط الضوء على بعض مشاكل المنظومة التربوية والتي لمسناها شخصيا، مع محاولة تعداد أسباđا     

المذكور سابقا،  وفي ظل واقع  377-81بداية من المستوى الإبتدائي المسند أمره للبلدية بموجب المرسوم 
بلدʮت عجزت هذه الأخيرة عن تلبية احتياجات المدارس الابتدائية من مختلف الوضع المالي لمعظم ال

التجهيزات، فلطالما وجد الأساتذة أنفسهم مجبرين على توفير العديد من التجهيزات من مالهم الخاص كتوفير 
سبورات،  الأوراق والطباعة، كما تعاني العديد من المدارس من عدم صلاحية تجهيزاēا من كراسي، طاولات، 

دون الحديث عن قدم المدارس ومشكل اكتظاظ الأقسام، وعدم الاهتمام ʪلجانب . وغيرها كثير... وتدفئة
كل هذا وأكثر يدل على أن المدارس الإبتدائية تتذيل اهتمام قطاع التعليم، مع أĔا القاعدة الأساسية . الجمالي

أما . ة عليها فإذا صلحت القاعدة صلح النظام ككلللنظام التعليمي ما يوجب صب اهتمام السياسة التعليمي
  .وضع المتوسطات والثانوʮت فليس ϥحسن حال من الإبتدائيات

                                           
. 2018، ديسمبر 1، العدد 4مجلة معابر، اĐلد . ء أساتذة التعليم الثانوي والتقنيواقع وتحدʮت التعليم في الجزائر حسب مواقف وآراموسى كاف،  1

 .106، ص )125-103( الصفحات
عليه  أطلع https://eddirasa.com: أنظر. 20من معدل  9,5و   9إلى  2020و  2019 النجاح في شهادة البكالورʮ لسني تم تخفيض معدل 2 

  11:29على الساعة  2023- 12-01يوم 
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شهدت المنظومة التربوية عديد المشاكل التي تراكمت مع الوقت وتطورت لتتسبب في تراجع المستوى    
واد وعدم تناسب كثافة البرامج الدراسية ومن هذه الاختلالات نجد كثرة الم. التعليمي خاصة في العقود الأخيرة

ʪلمكتسبات القبلية  مع الحجم الساعي، عدم التكامل بين مختلف أطوار التعليم وهو ما يوحي بعدم الاهتمام
  للمتعلم، نق

المرافق الرʮضية والثقافية، ضعف شبكة النقل المدرسي وتسيير المطاعم المدرسية، قلة الدورات التكوينية  
وعدم فعاليتها، التأثير السلبي للمحيط الاجتماعي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لمعظم  للأساتذة

هذه الاختلالات الأخيرة ترتب عنها . العائلات وتخلي الأولياء عن دورهم في متابعة المسار الدراسي لأبنائهم
المدرسي، التدخين والمخدرات  العديد من الآفات التربوية كالعنف المدرسي اللفظي والجسدي والتسرب

   1.وغيرها
من زاوية أخرى يبقى ēميش الأستاذ من أهم الاختلالات في المنظومة التربوية والتي يجب التكفل đا      

ʪلمرسوم وفي هذا الصدد ننوه  2.وبشكل مستعجل؛ خاصة من الناحية المادية إذا ما قورنت ʪلعمل المبذول
وهي الشهادة المطلوب  2014،3سنة  12حاملي شهادة ليسانس إلى الصنف رفع تصنيف  الرʩسي الذي 
هذا الوضع المادي المزري دفع ʪلعديد من '' .لكنه لم يطبق لغاية اليوم؛ الأستاذ الابتدائيتوفرها لمنصب 

، وغيرها الأساتذة لممارسة مهن موازية لمهنة التعليم كالدروس الخصوصية، التجارة الحرة، سياقة سيارات الأجرة
وتعود النتائج السلبية للوضع على التحصيل  4''. وفي هذه الحالة لا يمكنه التوفيق بينهما. تلبية لاحتياجاēم

العلمي للتلميذ بشكل مباشر، وʪلتالي تراجع المستوى التعليمي على المدى القريب؛ وانعدام الكفاءات المؤهلة 
يفتح آفاقا واعدة للتحول '' هتمام بتنمية المورد البشري من شأنه أن فالا. لقيادة تنمية البلاد على المدى البعيد

                                           
    135-133، ص ، المرجع السابقومسعود البلي. 118، ص المرجع السابقموسى كاف، : أنظر 1
المصلح يب النفسي و الأستاذ مطالب ϥداء دوره في المؤسسة التربوية ليس فقط كأستاذ يقدم الدروس وإنما عليه في نفس الوقت أن يكون المربي والمرشد  والطب 2

في المستوى (كراريس للتلميذ الواحد بشكل يومي  3مع وجوب تصحيح الواجبات المتمثلة في . ساعات في اليوم 6بعمل لأكثر من . إلخ... الاجتماعي
 .وهو ما يتطلب ساعات إضافية  غالبا ما تمتد لتصبح عمل ليلي.  وتحضير الدروس ʪستمرار).  لابتدائي

3  ʩسي رقم 2014سبتمبر  28الموافق ل  1435ذي الحجة  04المؤرخ في  266- 14سي رقم ج ج د ش، المرسوم الرʩ07، يعدل ويتمم المرسوم الر-
، 58، ج ر ع يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهمالذي  2007سبتمبر  29الموافق ل  1428رمضان  17المؤرخ في  304

  .2014أكتوبر  01الصادرة في 
  .116، صالمرجع السابقموسى كاف،  4
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العميق للنموذج الاقتصادي الذي يمكن أن يتطور من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على أساس المعرفة التي 
   1''تنطوي على استغلال الكفاءات

لذا يمكن القول أن . الأداء النوعيكلما استقرت أوضاع الأستاذ كلما ارتفعت معنوʮته وقدرته على      
  2.مستقبل التلميذ والمدرسة الجزائرية مرهون ʪلراحة المادية والمهنية والاجتماعية للأستاذ

بناء على ما وصل إليه النظام التعليمي في الجزائر قدم اĐلس الاقتصادي والاجتماعي جملة من التوصيات      
 اĐال المدرسي ϵنشاء مؤسسات جديدة وتوزيع النقل المدرسي من بينها التصدي للتفاوت الإقليمي في

   3.وتحسين ظروف عمل موظفي التعليم
عربيا سنة  11عالميا و  119أدى الضعف النوعي لمخرجات النظام التعليمي لاحتلال الجزائر المرتبة      

هذا الترتيب يثبت فشل  4.دولة على مستوى العالم من حيث جودة التعليم ومستوʮته 140، من بين 2016
صحيح أن الدولة عملت على توفير ؛ لتي امتدت للمستوى الجامعي أيضاالمنظومة التربوية بكل مستوēʮا وا

التعليم اĐاني للقضاء على الأمية، وتوفير المنشآت التعليمية وتخريج آلاف الطلبة في مختلف التخصصات 
فقد   ،لذا لم تفلح جملة الإصلاحات المطبقة. حساب النوع سنوʮ، غير أن هذا الاهتمام الكمي كان على

وهنا علينا الاعتراف ϥن هشاشة وضعف جودة '' .كانت تفتقر للرؤية الإستراتيجية الهادفة لبناء الإنسان
     5''مخرجات مدارسنا ومعاهدʭ هي من هشاشة فكرʭ ومناهجنا التربوية

تعاني منها مختلف الدول على اختلاف أنظمتها تعد أزمة السكن إحدى المشكلات التي : السكن - 3

لكن يبقى  6.ومستوēʮا الاقتصادية والاجتماعية، ويتزايد نموها طردʮ مع النمو الديموغرافي والهجرة الداخلية
التعامل مع هذه الأزمة يختلف من دولة لأخرى، فيكون الاختلاف من حيث المخصصات المالية للقطاع، 

 . إلخ...شاركة، الإنجازالتخطيط، الفواعل الم

                                           
1 Réda YOUNES BOUACIDA, Bernard HAUDEVILLE. Développement de l’économie de la 
connaissance en Algérie et inflexion du modèle de croissance. El-Bahith Review 15/2015. 
Pages( 101-113), P 103-104.  

  .115 ، صالمرجع السابقموسى كاف،  2
 .2010، ماي 44اĐلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنية ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة  3
 .42، ص )43-38(الصفحات. 2021، جانفي 1، العدد 4، مجلة اĐتمع والرʮضة، اĐاد واقع التعليم في المدرسة الجزائرية الحديثةحابي حليمة،  4
 .40، المرجع السابقليمة، حابي ح 5
. 2017، جويلية 25، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد قراءة سوسيوʫريخية لقطاع السكن في الجزائر بين الخلفيات والتوجهات الجديدةهيشور محمد لمين،  6

  .214ص ).  234- 214( الصفحات 
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كما تختلف السياسة السكنية في البلد الواحد من فترة لأخرى، ففي الجزائر لم يحظى قطاع السكن      
، ولم يكن من أولوʮت السياسة )فترة الاقتصاد الاشتراكي(ʪلاهتمام الكافي خلال المخططات التنموية الأولى

حيث شهد اهتماما فعليا، ولم ) 1989- 1980( ل والثاني العامة حتى تطبيق المخططين الخماسيين الأو 
يلبث هذا الاهتمام في العمل على التخفيف من الأزمة حتى دخلت الجزائر في مرحلة جديدة زادت الفجوة  
بين العرض والطلب تمثلت في تبني نظام اقتصاد السوق وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والتي تسببت في 

  .لريفية؛ دون إغفال للنمو الديموغرافي المتزايدمضاعفة الهجرة ا
حيث شهد تحسين '' عاد الاهتمام ʪلقطاع السكني إلى الواجهة مع سياسة دعم الإنعاش الاقتصادي؛      

الإطار المعيشي للسكان اهتماما ملحوظا مع هذه السياسة، وبتحسن الوضعية المالية للدولة مع تطبيق البرʭمج 
مسكن بمختلف  1.010.000التزمت الحكومة على تسليم ) 2009- 2005(لنمو التكميلي لدعم ا

، وهدف  البرʭمج 2014ليشهد قطاع السكن قفزة نوعية سنة . مليار د ج550الصيغ، رصد له مبلغ 
   1''.مليون وحدة سكنية 6.1لإنجاز )  2019 - 2015( الخماسي

. ، الأمر الذي عمق أزمة السكن مع الوقتحظي قطاع السكن ʪهتمامات متفاوتة من مخطط لآخر      
لمنطق التسيير العشوائي وعدم إشراك الفاعلين في هذه السياسة '' والملاحظ على السياسة السكنية أĔا تستند 

ذات ) أثناء الانتخاʪت( والتي تميزت ʪلارتجالية وتسييرها من منطلق المساعدة الاجتماعية، كما أĔا مناسباتية
  2''.وبعيدة عن القرارات الرشيدة تخطيط مركزي،

الدولة تبرمج وتمول، الدولة : لعقدين ونصف من الزمن ارتكزت السياسة الوطنية السكنية على ثلاثية      
ʪلنسبة (وكون قطاع السكن قطاع اجتماعي لا يساهم في الدورة الاقتصادية 3.تنجز، الدولة توزع وتسير

فقد '' ة تعتمد في مداخيلها على العائدات البترولية غير الثابتة، للدولة خاصة وأن هذه الأخير ) للجزائر
استدعى العجز عن تحمل عبء إنجاز السكنات وتوجيهها ومراقبتها إشراك مكوʭت اĐتمع، حيث يكون هذا 

   4''.الإشراك بصفة فردية أو جماعية ضمن تعاونيات عقارية لتشجيع الملكيات الخاصة للسكن

                                           
 .95-94، ص)109- 90(، الصفحات3، العدد 4اĐلد  ، مجلة القانون العقاري،تطور سياسة السكن في الجزائرمسكر سهام،  1
 .223- 222، ص المرجع السابقمسعود البلي،  2
 .222، صالمرجع السابقهيشور محمد لمين،  3
   .96، صالمرجع السابقمسكر سهام،  4
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كان تمويل قطاع السكن ضعيفا إذا ما قورن مع نمو الأزمة التي يعرفها، على ضوء حقيقة   على العموم      
والهجرة الريفية التي ضاعفت من الأحياء القصديرية خاصة في المدن ) 06الملحق رقم (تزايد التعداد السكاني

أصبحت مصاحبة لتوزيع من جهة ʬنية وفي إطار السكنات المنجزة، يشهد الواقع الجزائري سلوكيات . الكبرى
السكنات عبر مختلف مناطق الوطن ألا وهي الاحتجاجات والتي قد تصل لأعمال شغب، وذلك نتيجة 

  . التشكيك في قوائم المستفيدين بمنح السكنات لغير مستحقيها
هذا الوضع دعى اĐلس الاقتصادي والاجتماعي للتوصية لزʮدة ميزانية السكن بما يتناسب مع حجم   
شكلة؛ وبرفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية مع التركيز على توفير المياه الصالحة للشرب والهياكل الم

. الأساسية العامة وخدمات الرعاية الصحية النوعية؛ عملا على إعادة التوازن الجهوي من ʭحية عدد السكان
نصاف في توزيع السكنات مليون شخص في الأحياء القصديرية لابد من الشفافية والإ 1.2وبوجود 

    1.الاجتماعية
من ʭحية أخرى اهتمت السياسة السكنية ʪلكم على حساب النوع، حيث أن الخيار النوعي مطلب       

مؤجل البت في الجزائر؛ فكأبسط مثال واضح ضيق السكنات، وهو ما قلص حجم الحيز المخصص للفرد في 
وقد جعلت وضعية السكنات .لكل شخص 2م14ولي المقبول بينما يستوجب المعيار الد 2م08مسكنه إلى 

كما يعاني المواطن دائما من سوء الأشغال   2''.مسكن الأزمة''المختصين في هذا الحقل يستعملون مسمى
  .   المنجزة إذ غالبا ما يعمد المواطنون للقيام ϵصلاحات كثيرة حتى قبل الانتقال للسكن

علاه لمشكل السكن ʪعتباره أثر اجتماعي مهم في تبيان مدى تحقيق انطلاقا من العرض المقتضب أ      
  : التنمية على المستوى المحلي، يمكن تعداد أهم أسباب أزمة السكن في الجزائر على النحو التالي

فيما ) البلدية والولاية(سيطرة المركزية في رسم السياسات، وēميش الإدارة التنفيذية على المستوى المحلي -
 .لوʮت المناطق، وتحديث المدنيخص أو 

البعد عن المرافق الأساسية وعدم توفيرها في  -افتقار الأحياء والتجمعات السكنية لشروط الحياة -
 - الأحياء الجديدة

 عدم تحديد صلاحيات كل منطقة والأحياء التابعة لها والتجهيزات التي يحتاجها كل حي    -

                                           
 ).8-6(، ص المرجع السابقاĐلس الاقتصادي والاجتماعي،  1
، )232-214( ، الصفحات2019، 02، العدد 19، مجلة العلوم الإنسانية، اĐلد أزمة Ϧبى الانقضاء: ائرالسكن في الجز شوقي قاسمي، صباح سليماني،  2

  . 217-216ص
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طات التهيئة والتسيير الحضري نتيجة الخضوع للحلول عدم احترام مقاييس التعمير الموضحة في مخط -
 الإستعجالية في تسيير الأحياء السكنية والمدن

  ē1ميش الجماعات المحلية في وضع أساليب جديدة محلية في عملية التسيير والتمدين   -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
                                           

  .221، ص المرجع السابقمسعود البلي،  1
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  : الخلاصة
دية التي بنُِيت على مفهوم اعتمدت العملية التنموية في البلاد على التخطيط سواء في مرحلة الأحا       

وهي عبارة عن - المخطط حيث ضمت خمس مخططات أو في مرحلة التعددية التي استندت إلى مفهوم البرامج 
   -مخططات هي الأخرى

هدفت كل من المخططات والبرامج التنموية والإصلاحات الإدارية من خلال الصلاحيات الممنوحة        
حات الإقليمية التي تسعى أساسا لتقريب الإدارة من المواطن إلى تحقيق التنمية للجماعات المحلية، وكذا الإصلا

ورغم هذه البرامج الشاملة على المستويين . الوطنية الشاملة  من خلال تحقيق التنمية على المستوى المحلي
ولم تكن موازية  المركزي والمحلي والتي يفترض أن تعزز فرص التنمية لم ترقى هذه الأخيرة للمستوى المطلوب

للجهود المبذولة والمبالغ الضخمة التي رصدت؛ إذ يظهر الواقع ضعفها بشكل جلي في الجانب الاجتماعي 
ويمكن إرجاع السبب في ذلك لعديد المعيقات والتي ذكرʭ أهمها سابقا، ). الصحة، التعليم، السكن( المتردي

يقي نرى أن ما يلخص كل ذلك هو انعدام الإرادة فإضافة لانتشار ظاهرة الفساد ʪعتباره أكبر معيق حق
 . السياسية الحقيقية في النهوض ʪلتنمية الوطنية بشكل عام

يعتمد تحقيق التنمية على تسخير الإمكانيات المتاحة، وتوزيع مردودية الاستثمارات على مختلف       
القطاعات، ويسمح بتنويع مصادر القطاعات بما يغطي جميع أبعاد التنمية؛ وهو ما يعمل على تنشيط كل 

 -خاصة البلدʮت- وفي ظل الواقع الاقتصادي المبني على الريع وعجز أغلب الجماعات المحلية. تراكم رأس المال
وجب التفكير في خروج هذه الأخيرة من دائرة اللامركزية الإدارية إلى فضاء اللامركزية الاقتصادية بتحقيقها 

  . ميتها على أقل تقدير؛ ودون خروجها عن وحدة الدولةاستقلالا ماليا يضمن لها تن
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  :تمهيد  
لازالت التنمية المحلية تراوح مكاĔا رغم البرامج التنموية المختلفة والإصلاحات الإدارية والإقليمية المتعددة؛       

 الدور التنموي للجماعات المحلية، فكان وفي ظل التحولات الداخلية وحتى الخارجية منها وجب إعادة النظر في
  .لزاما التكييف القانوني لهذا الدور وهو ما انجر عنه طرح المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية

من أجل الإثراء؛  2018نشرت وزارة الداخلية مسودة المشروع التمهيدي لقانون الجماعات المحلية في أوت       
-الحراك الشعبي- 2019فيفري  22غير أن أحداث .  قانوني البلدية والولاية لأول مرةوالذي كان سيجمع بين

وفي الآونة الأخيرة تم إعادة فتح المناقشات العامة حوله ولا يزال لحد الساعة . أجلت عرضه لأَِجَلٍ غير معلوم
لاية ليكوʭ مشاđين للقوانين ومع إعادة فتح هذه المناقشات تم فصل مشروعي قانوني البلدية والو . مشروع تمهيدي

  .الحالية شكلا، على عكس ما كان مطروحا سابقا
من جهتنا وفي إطار هذه المناقشات نحاول أن ندلو بدلوʭ من خلال هذه الدراسة، وإن لم تكن معمقة كما      

يق التنمية على المستوى يجب فقد حاولنا إبراز أهم النقاط في هذا المشروع والتركيز على ما من شأنه أن يخدم أو يع
   .  المحلي
  : وللتفصيل فيما جاءت به مشاريع قوانين البلدية والولاية نتبع الخطة التالية    

  الإصلاحات الجديدة ضمن مشاريع قوانين الجماعات الإقليمية    :  المبحث الأول
  ديدةالتنمية المحلية في ضوء الإصلاحات الإدارية الإقليمية الج:  المبحث الثاني

  إشكالية Ϧهيل الجماعات الإقليمية في خلق الثروة:  المبحث الثالث
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      الإصلاحات الجديدة ضمن مشاريع قوانين الجماعات الإقليمية: المبحث الأول
 ϵ11 -10لقاء نظرة عامة على المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية نجد عديد مواد القانونين الحاليين       

في حين أن الجديد الأبرز فتمثل في . المتعلقين ʪلبلدية والولاية تواليا، وتعديل البعض الآخر منها 07- 12و 
والجدير ʪلذكر أن أغلب مواد هذه  .حوكمة المدينة والحاضرة الكبرى في إصلاح إقليمي يسعى لتفعيل التنمية محليا

  .    والذي دمج قانوني البلدية والولاية  2018ق المنشور في أوت المشاريع التمهيدية هي مواد لمسودة المشروع الساب

  الإصلاح الإداري الجديد للبلدية : المطلب الأول

عملا على النحو الذي تناولنا فيه البلدية في الفصل الأول، نتناول كذلك في هذا الفصل جديد المشروع      
ديد والحدود المقيدة Đلسها المنتخب ʬنيا؛ على أن يكون التمهيدي للبلدية ʪلتطرق أولا لإطارها الهيكلي الج

  . جديد صلاحياēا التنموية في المبحث الموالي

  الإطار الهيكلي الجديد للبلدية:  الفرع الأول
لم يحدد مشروع قانون الجماعات المحلية قيد الدراسة هيئات البلدية صراحة، وإنما اكتفى ʪلاعتراف ϥن اĐلس      

وما أضافه المشروع فيما يخص هيكلة البلدية أن اĐلس يتوفر على . 40ي المحلي هو هيئة مداولة في مادته البلد
مكتب تنفيذي مكون من الرئيس ممثلا في رئيس اĐلس الشعبي البلدي، والأعضاء ممثلين في كل من النواب و 

 1.رؤساء اللجان الدائمة
    ʪ سم البلدية من جهة وعليه نتطرق للمجلس الشعبي البلديʪ عتباره هيئة مداولة ورئيسه لممارسته سلطات

  .على أن يكون ذلك فيما أضافه مشروع قانون البلدية فقط. وʪسم الدولة من جهة ʬنية، وكذا لدور الأمين العام

  : اĐلس الشعبي البلدي/  1

هيئة المداولة على مستوى البلدية، ويكون لم تخرج نصوص المشروع التمهيدي عن اعتبار اĐلس الشعبي البلدي    
  .تحديد عدد أعضاء اĐلس بحسب التعداد السكاني وفق قوانين الانتخاʪت كما سبق بيانه في الفصل الأول

مع الإبقاء على طريقة الاقتراع وعدد الدورات ومدēا؛ يضيف المشروع إمكانية اجتماع اĐلس في دورتين غير      
 2/3ة واحدة؛ كما تضمن حالة رفض رئيس اĐلس البلدي انعقاد دورة غير عادية بطلب من عاديتين وليس دور 

  . وهو أمر إيجابي غفل عنه القانون الحالي، نرى أنه يحد من تعسف رئيس اĐلس الشعبي البلدي 2الأعضاء؛
                                           

 .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 42المادة  1
أʮم من ʫريخ تقديم الطلب ،  10الأعضاء كتابيا وتبلغيه إليهم في أجل  2/3طلب من على رئيس اĐلس الشعبي البلدي تسبيب رفضه انعقاد دورة غير عادية ب 2

لأن الوالي يقوم مقامه في ذلك؛ وإذا . ويترأس الدورة غير العادية  المطالب đا من الأغلبية المطلقة لأعضاء اĐلس، حتى لو رفض استدعائهم. مع إخطار الوالي بذلك
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لدية فقد أعطى المشروع فيما يخص مكان انعقاد الدورات في حالة قوة قاهرة تحول دون الدخول إلى مقر الب     
حق تعيين مكان آخر سواء ضمن إقليم البلدية أو الولاية إلى رئيس اĐلس الشعبي البلدي في حين أنه حاليا 

كما حدد هذا المشروع السلطة المؤهلة لإعداد وكالة لعضو اĐلس الذي حصل له مانع   1.يُستشار فقط في ذلك
  .10- 11وهذا ما لم يحُدده قانون البلدية المعمول به حاليا  2. العاملحضور الجلسة أو الدورة ممثلة في الأمين

يقوم المكتب التنفيذي المذكور أعلاه بتحديد ʫريخ جلسات اĐلس والمسائل المراد التداول بشأĔا؛ في حين      
فهل يقوم المكتب . ذيةأن هذا الأمر من اختصاص رئيس اĐلس في القانون البلدي الحالي ʪلتشاور مع الهيئة التنفي

  التنفيذي في المشروع مقام الهيئة التنفيذية في القانون الساري المفعول؟  
فيما يخص اللجان فقد تم إضافة لجنة جديدة في مشروع القانون وهي لجنة الانتقال الطاقوي وترقية الطاقات      

ية ʪلغة في الاقتصاد الوطني وقد تكون بوادر محاولة المتجددة وهذا يدل على اهتمام المشرع đذا اĐال لما له من أهم
  : أما عدد النواب فقد تم تحديدهم كالتالي. للخروج من اقتصاد الريع

يوضح عدد الأعضاء واللجان والنواب في اĐالس البلدية حسب المشروع التمهيدي       ): 28(الجدول رقم
  لقانون البلدية

  النواب  جانالل  عدد الأعضاء  عدد السكان
  13 10.00أقل من 

03  01  
  15  20.000و      10.000ما بين   
  04  19  50.000و      20.001ما بين   

02  
  05  23  100.000و      50.001مابين     

  33  200.000و    100.001ما بين   
06  03  

  43 200.001أكثر من 

و قانون ). 70- 119المادتين (تمهيدي لقانون البلدية من إعداد الباحثة استنادا على المشروع ال: المصدر

  01-21الانتخاʪت

  

                                                                                                                                    
من  44من المادة . دي في الرفض، يقوم اĐلس بتعيين منتخب لرʩسة الدورة غير العادية وتكون المداولة صحيحة، ويخطر الوالي بذلكما استمر رئيس اĐلس البل

 .   المشروع التمهيدي لقانون البلدية
لشعبي البلدي في حالة القوة القاهرة إذا كان هذا المكان من من  قانون البلدية الحالي لم يحُدد المشرع صراحة المسؤول عن تعيين مكان اجتماع اĐلس ا 19في المادة  1

 . إقليم البلدية،أما إذا كان خارج إقليم البلدية فأكد على تعيينه من قبل الوالي بعد استشارة رئيس اĐلس البلدي
من المشروع  55لمادة ا'' ... رة التي حررت من أجلها هذه الوكالةتحدد صراحة الجلسة أو الدو . يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام الأمين العام للبلدية ''  2

    .التمهيدي لقانون البلدية
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  : رئيس اĐلس الشعبي البلدي/ 2
رئيس اĐلس الشعبي البلدي في المشروع التمهيدي من ضمن القائمة الحائزة على أغلبية الأصوات، لكن       

وإنما يتم  10-11من القانون البلدي الحالي  65التي أقرēا أحكام المادة  ليس ʪلضرورة أن يكون متصدر القائمة
يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المرشحة أو المرشح انتخابه من بين أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات 

   1.الأكبر سنا
بداية فإن عدم حصر الرʩسة على متصدر القائمة الفائزة ʪلأغلبية أمر جيد يحسب لصالح المشروع؛ فمن      
ة يكون من حق الأعضاء اختيار الرئيس وهذا أمر يدعم الديمقراطية حقا، ومن جهة ʬنية قد يكون أحد جه

وʪلرجوع للمشروع التمهيدي لقانون الجماعات المحلية . أعضاء القائمة ذو كفاءة وخبرة أكثر من متصدر القائمة
هو ما من شأنه أن يزيد من فرص فاعلية السابق فقد اشترط أن يكون الرئيس الأعلى مستوى تعليمي من بينهم و 

اĐلس، ورغم أنه لم يحُدد نوع المستوى التعليمي الأدنى الواجب توفره في رئيس اĐلس إلا أĔا خطوة نثمنها في 
  . مسار الارتقاء Đʪالس الشعبية البلدية، وحبذا لو بقى شرط المستوى التعليمي في مشروع قانون البلدية

 2العمل به في مختلف قوانين البلدية منذ الاستقلال هو أداء رئيس اĐلس الشعبي البلدي لليمين ما لم يتم      
من المشروع التمهيدي أن من مراسم تنصيب الرئيس أداء اليمين كما يُشار إلى ذلك في  65فقد جاء في المادة 

، وأمام الحاضرين في جلسة هذا اليمين هو وعد متجدد لكن بشكل رسمي؛ أمام الله أولا. محضر التنصيب
التنصيب ʬنيا، فيكون بذلك قسما يلُزم صاحبه في الدنيا والآخرة ويحاسب على أساسه من قِبل أعضاء اĐلس 

فهذا اليمين سيكون إحياءً .والساكنة المحلية والسلطة الوصية والسلطة المركزية دنيوʮ، كما يُسأل عنه يوم القيامة
Đم على أكمل وجه والعمل على تجسيد وعودهم وتحقيق تنمية لضمير الرئيس وأعضاء اēلس كافة للقيام بواجبا

  .مناطقهم المحلية

                                           
 . من المشروع التمهيدي لقانون البلدية  64المادة  1
أسهر على تطبيق قوانين أقسم ƅʪ العظيم أن أقوم بمهامي بكل شرف وأمانة وبكل شفافية وأن « صيغة اليمين الذي يؤديه رئيس اĐلس الشعبي البلدي  2

 ʭلمحافظة على ممتلكات البلدية ومواردها وأن .الجمهورية واستمراريتها و أن أراعي، في كل الظروف الواجبات المفروضة علي قانوʪ وأن ألتزم في كل الأحوال
  »أعمل بدون هوادة  في خدمة الوطن والبلدية وسكاĔا بكل نزاهة ودون تمييز
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ʪستثناء أداء اليمين تبقى مراسم تنصيب رئيس اĐلس البلدي كما هي مع إضافة إعلان محضر التنصيب      
كما لم يكن هناك أي تغيير ʪلنسبة لمحضر . للجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني للبلدية في إشارة لرقمنة الإدارة

  1تسليم المهام
رغم أهميتها، لم يقر هذا المشروع ϵدارة البلدية كهيئة من هيئات البلدية؛ مع ذلك، فقد تطرق : إدارة البلدية/ 3

على غرار لها في الباب الثاني من الجزء الرابع، وبتنشيطها من طرف الأمين العام للبلدية فسنركز على هذا الأخير 
  .ما تم تناوله في الفصل الأول

لأمين العام للبلدية فصلا كاملا ضمن قانون البلدية وهو ما يقُرأُ على أنه توسيع لدوره نظرا لأول مرة يخُصص ل  
     2.لأهمية مركزه في البلدية، وقد حرص على الالتزام بحمايته في مادة صريحة

تنشيطه جميع هياكل إدارة البلدية، وممارسة السلطة السلمية  10-11ومما يضطلع به في ظل القانون الحالي    
على مستخدمي هذه الهياكل، تحت سلطة رئيس اĐلس الشعبي البلدي كما يتولى ضمان تحضير اجتماعات 

وفي إطار تنشيطه لهياكل البلدية فهو يتولى بشكل غير مباشر في ظل مشروع قانون . اĐلس ومتابعة تنفيذ مداولاته
  :البلدية ما يلي

 الوظائف اللامركزية الحصرية للبلدية؛ -
 الوظائف غير الممركزة للدولة المفوضة للبلدية؛ -
 الوظائف الممارسة ʪلمساهمة مع الدولة؛ -
 وظائف الرقابة على التسيير والجودة الخاصة ʪلمرافق العمومية المفوضة؛ -
  3.الوظائف الرئيسية لنشاط الإدارة والدعم المادي والتقني -

                                           
روع محل الدراسة لم يذكر حالة تجديد عهدة الرئيس ولا ندري إن كان ذلك سهوا أو أنه متعمد في إشارة لتحديد عدد العهدات المسموح đا مع العلم أن المش  1

  . بعهدة واحدة للعضوية في اĐالس البلدية
لقذف أو الاعتداء من أي نوع كان، التي قد يتعرض لها في شخصه أو تلزم الدولة بحماية الأمين العام للبلدية من كافة الضغوط والتهديدات والإهاʭت والشتم وا''  2

 .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 229المادة '' .في عائلته أو في ممتلكاته، أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفه أو بحكم صفته
  : والية لها هذه الوظائف وهي كما يليوقد فصلت المواد الخمسة الم. من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 219المادة  3

الإشراف على تنظيم الانتخاʪت المتعلقة ʪللجان  مسك الدعم الإداري والتقني للعمليات الانتخابية،: لاسيما الوظائف اللامركزية الحصرية للبلديةتشمل  -
 .المعنية والمؤسسات العمومية والتي تعتبر البلدية ضمن تشكيلتها ʪلتنسيق مع الجهات والمصالح

تنقل الأشخاص والأملاك؛ تقديم الخدمات الخاصة ʪلوʬئق والسندات البيوميترية؛ : ، لاسيما الوظائف غير الممركزة للدولة المفوضة إلى البلديةتشمل    -
 .في إطار الخدمة الوطنيةالحالة المدنية والتنظيم العام وحماية كل العقود والسجلات الخاصة đا وحفظها؛ إحصاء المواطنين حسب شرائح السن 

النشاط الاقتصادي وترقية الاستثمار؛ الأنشطة المرتبطة ʪلمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية و : ، لاسيماالوظائف الممارسة ʪلمساهمة مع الدولةتشمل  -
اđها؛ أنشطة التعمير والتهيئة الحضرية؛ النشاط الاجتماعي والتضامن و النقل المدرسي؛ أنشطة نظافة المحيط وحماية البيئة وجمع ونقل ومعالجة النفاʮت المنزلية وما ش
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من جهة أخرى يشرف الأمين العام للبلدية تحت سلطة الوالي وبتفويض منه على تقديم الخدمات غير الممركزة     
  .للدولة على مستوى البلدية، وفي هذا تدعيم آخر للمركزية على حساب اللامركزية

وإبراز مكانته المهمة ما يلاحظ على مشروع هذا القانون بخصوص الأمين العام هو الاهتمام الواضح بمركزه    
ضمن قانون البلدية؛ إضافة لتعظيم دوره في مقابل ممثل اللامركزية اĐلس الشعبي المنتخب ورئيسه إذ لم يولي هذا 

وفي هذا تجدر الإشارة للمشروع التمهيدي الأول الذي اشترط . المشروع أي اهتمام بكفاءة هذا الأخير ومجلسه
دي في مقابل تقليص دور الأمين العام على عكس المشروع الجديد الذي تخلى مستوى تعليمي لرئيس اĐلس البل

  .عن شرط المستوى التعليمي أمام توسيع كبير جدا لدور الأمين العام
وهذا . منه 140زʮدة على ذلك يترأس الأمين العام مندوبية التسيير الانتقالية في حالة حل اĐلس في المادة       

  .  يمة ʪعتبار الأمين العام الأدرى بتسيير بلديته وهو الأولى đذا المنصبإجراء مهم وخطوة ق

  الحدود المقيدة للمجلس الشعبي البلدي :الفرع الثاني

ʪعتبار هيئة المداولة الهيئة الوحيدة للبلدية المعترف đا في نص مشروع القانون، فنتطرق للرقابة عليها فقط؛     
إضافة للرقابة على رئيس . أعمال اĐلس الشعبي البلدي، وأعضائه، وعليه أيضا  كهيئة والتي تتمثل في الرقابة على
  :اĐلس، على النحو التالي

وتخص الرقابة على مداولاته والتي تدرج ضمن المصادقة أو : الرقابة على أعمال اĐلس الشعبي البلدي/ 1

  .الإلغاء

ادقة ضمنية أو صريحة غير أن مشروع القانون قيد يفُترض أن تتخذ إحدى الصفتين مص: المصادقة /1-1

واكتفى بوجوب  1.الدراسة لم يحدد المدة التي تصبح فيها المداولات قابلة للتنفيذ فيما يخص المصادقة الضمنية
هذا الوضع سيعمل على تدعيم مركزية النظام الإداري . أʮم التي تلي المصادقة عليها 8تسليمها للوالي خلال 

                                                                                                                                    
ضمن اختصاصات البلدية؛ تسيير  الثقافي و الرʮضي و التضامن؛ النشاط الثقافي والرʮضي؛ مراقبة المهن والنشاطات المقننة والمنشآت المصنفة لحماية البيئة التي تدخل

 .المخاطر الكبرى والكوارث
متابعة نشاط وتسيير المؤسسات والهيئات العمومية البلدية المنشأة لغرض : ، لاسيما الرقابة على التسيير والجودة الخاصة ʪلمرافق العمومية وظائفتشمل  -

المؤسسات والهيئات العمومية  التكفل بمرفق عمومي محلي؛ الرقابة المرتبطة ʪتفاقيات تفويض المرفق العمومي المبرمة من قبل البلدية؛ الرقابة والتنسيق الخاص بنشاط
 .أو المشتركة ما بين البلدʮت، المكلفة بتسيير مرافق عمومية تشمل كل أو جزء من إقليم البلدية/الولائية و
ēا وتحصيل الموارد تسيير ميزانية البلدية وحساʪ تسيير الموارد البشرية وتطويرها،: ، لاسيما الوظائف الرئيسية لنشاط الإدارة والدعم المادي والتقنيتشمل  -
إنشاء بنوك معلومات وتسيير قواعد البياʭت وأنظمة الإعلام  تسيير ممتلكات البلدية ومسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة؛ البلدية؛

  .المرافقة الاجتماعية،  النظافة وحماية المحيط مير، التهيئة العمرانية والتع الشؤون القانونية والمنازعات؛ وʬئق البلدية وأرشيفها؛ وحفظها؛
 
 

 .يوما من ʫريخ إيداعها لدى الولاية 21تصبح المداولات بقوة القانون قابلة للتنفيذ بعد ) 10-11( في القانون الساري العمل به  1
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من خلال فتح اĐال للوالي في استخدامه لهذا الحق وʪلتالي إمكانية تعسفه وتعطيل عمل اĐالس البلدية الجزائري 
مما يعود ʪلسلب على التنمية المحلية للبلدʮت؛ لذا وجب على المشرع استدراك هذا الأمر قبل المصادقة على 

  . المشروع

تحولها إلى  وفي مقابل 1.ة على كل مداولة لها أثر ماليوأكد المشروع من جهته على وجوب المصادقة الصريح    

يوما من ʫريخ إيداع المداولة ʪلولاية في القانون الحالي، ترك مشروع القانون المدة  30مصادقة ضمنية بعد مضي 
لى ؛ الأمر الذي سيعمل ع- سواء الضمنية أو الصريحة- الواجب المصادقة فيها على المداولات مفتوحة أمام الوالي

  .   تثبيط أعمال اĐلس بما فيها المشاريع التنموية

تبطل بقوة القانون  حيث. يتضمن هو الآخر المداولات الملغاة إلغاء مطلقا، والملغاة إلغاء نسبيا: الإلغاء/ 1-2
 مداولات اĐلس الشعبي البلدي إبطالا مطلقا إذا مست ʪلدستور ورموز الدولة، أو كانت مخالفة لأي مادة من

المداولات التي يحضرها أي أما الإلغاء النسبي فلم يختلف هو الآخر عن القانون الحالي، إذ تلُغى  2.مواد المشروع
يثبت هذا الإلغاء بموجب و  3.عضو في اĐلس أو رئيسه إذا ما كانوا في حالة تعارض مصالحهم مع مصالح البلدية

  الوالي، أما حاليا فيثبت بقرار معلل من الوالي  حكم من المحكمة الإدارية المختصة بناء على دعوى من
رئيس اĐلس البلدي حق رفع تظلم إداري، أو دعوى قضائية أمام الجهات  10- 11أعطى قانون البلدية   

وإن  . مكانة رئيس البلدية-بعض الشيء- المختصة ضد قرار بطلان المداولة أو رفض المصادقة عليها؛ وهو ما يعزز
 30اكتفى ϵمكانية إخطار المحكمة الإدارية خلال  2018المطروح في  ت الإقليمية السابقكان مشروع الجماعا

وهذا إجحاف فعلي في حق البلدية ، فمشروع هذا القانون قد تجاهل الأمر تماما،  يوما من يوم تبليغ القرار للبلدية
  .بصفة عامة لأĔا ميدان تجسيد أعمال اĐلس الشعبي البلدي

                                           
اكتتاب القروض -إنشاء مؤسسات عمومية محلية- والحساʪت والجباية المحلية لميزانيات: لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة ما ϩتي 1

اتفاقيات التعاون اللامركزية مع الجماعات -تفويضات المرفق العام المحلي والشراكات الاقتصادية-الاقتناء أو التنازل على الأملاك العقارية للبلدية-والتمويل المؤقت
إضافة إلى وجوب المصادقة على المداولة  .المشروع التمهيدي لقانون البلديةمن  133المادة .وكل مداولة أخرى لها أثر مالي. الهبات والوصاʮ- الإقليمية الأجنبية

لف ،  كوĔا ذات أثر مالي؛ كما أوجب المشروع التمهيدي في ذات المادة إعلام الوزير المك177الخاصة ʪنجاز وتمويل مشاريع الاستثمارات المنتجة في المادة 
  .ʪلجماعات المحلية بخصوص المداولات ذات الصلة

غير المحررة ʪللغة - التي تمس برموز الدولة وشعاراēا -المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات: تبطل بقوة القانون مداولات اĐلس الشعبي البلدي 2
  132المادة .المتخذة خارج مقر اĐلس الشعبي البلدي -المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس - التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاēا - العربية
 .المشروع التمهيدي لقانون البلديةمن 

القانون الساري المفعول  من مشروع قانون البلدية؛ ʪستثناء أن وضعية التعارض تشمل الفروع إلى الدرجة الثانية فقط، وتصل إلى الدرجة الرابعة في 134المادة   3
  ). 60في مادته  10- 11(
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ديد المدة التي تصبح فيها مداولات اĐلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ، إضافة لعدم إمكانية يثبت عدم تح   
رئيسه من فعل أي شيء ضد قرار البطلان؛ التجسيد الفعلي لهيمنة عدم التركيز وتعزيز مُضاف لسلطات الوالي، 

  .  أمام الإقصاء الجلي للسلطة اللامركزية
  وتكون ϵحدى الصور التالية: الشعبي البلديالرقابة على أعضاء اĐلس / 2
والجدير  1لم تختلف إجراءات الاستقالة في مشروع القانون عما هي عليه في القانون الحالي،: الاستقالة/ 2-1

وإنما يثبت التخلي بموجب مداولة ويستقيل العضو المعني بقوة  ʪ2لذكر أنه لم يعطى له الحق في جلسة الاستماع،
أما في . د في هذا الإجراء تشديد على أعضاء اĐالس البلدية لضمان اهتمامهم بحضور الجلساتالقانون؛ ونج

حالة رفض اĐلس القيام  ϵجراءات تثبت حالة التخلي عن العهدة،  يرفع الوالي دعوى قضائية أمام المحكمة 
  .الإدارية للفصل في الحالة

ف بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي في مشروع لنفس الأسباب المذكورة سابقا يوق :الإقصاء/ 2-2

القانون عضو اĐلس المحلي، ويتم التوقيف بموجب قرار معلل من الوالي إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة 
     3.وقد أكد المشروع على استرداد المنتخب لحقوقه في حالة الحكم ʪلبراءة. القضائية المختصة

بذكر زوال صفة المنتخب عنه في حالة حصول  10- 11اكتفى القانون الحالي : نيحصول مانع قانو / 2-3

، حيث يقر اĐلس  113مانع قانوني دون تفصيل؛ أما مشروع القانون فقد خصها ببعض التفصيل في مادته 
أمام المحكمة البلدي بذلك بموجب مداولة ويصدر الوالي قرارا ʪلإقصاء في هذه الحالة، ويكون القرار قابلا للطعن 

منه والتي أسندت إقرار زوال صفة المنتخب في حالة المانع القانوني  109وهنا نجد تعارضا مع المادة . الإدارية
    .للقضاء وليس للوالي

. وفي كل الأحوال يكون قرار الوالي بزوال صفة منتخب قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا     
  4.ق للمنتخب للدفاع عن نفسه أمام سلطة الوالي، كما أنه قد يحد من تعسف هذا الأخيروهو أمر يعطي الح

 10-11لنفس الأسباب وبنفس الإجراءات المذكورة في القانون : الرقابة على اĐلس الشعبي البلدي كهيئة/ 3

ʪستثناء المندوبية المعينة  1.يتم حل وتجديد اĐلس وفق مشرع القانون، إضافة لبعض الحالات التي تعيق سير اĐلس
                                           

 .أنظر في الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الثاني، الفرع الثاني 1
 .إلا إذا كان من تخلف عن ثلاثة دورات عادية دون مبرر رئيس اĐلس أو نوابه فهؤلاء لهم الحق في جلسة السماع 2
 .البلدية من المشروع التمهيدي لقانون 114المادة  3
حالة  يقر الوالي زوال صفة منتخب بقرار بناء على مداولة اĐلس في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء ويتم إقرارها عن طريق القضاء في.... '': 109المادة  4

 . من مشروع قانون البلدية'' .قرار الوالي بزوال صفة منتخب قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. المانع القانوني
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مساعدين، ولا يمكن لهذه المندوبية صرف  6إلى  2من طرف الوالي للتسيير تتكون من الأمين العام رئيسا ومن 
  .أموال من الميزانية دون رخصة من الوالي

لبلدية المعني đا،  وقد أحسن المشرع بتعيين الأمين العام رئيسا للمندوبية كما سبق الذكر لأنه الأعلم بشؤون ا   
. كما أن عدد المساعدين يجب أن يتوافق مع حجم البلدية على الرغم من أنه لم يتم ضبط كيفية تحديد عددهم

  .وفي حالة غياب الأمين العام للبلدية، يعين الوالي موظف مؤهل لرʩسة مندوبية التسيير الانتقالية

ن رئيس البلدية ضمن أعضاء اĐلس فتطبق عليه نفس الرقابة بما أ: الرقابة على رئيس اĐلس الشعبي البلدي/ 4

وما يثير الانتباه فعلا عدم وجود حالة سلطة حلول الوالي في مشروع . المفروضة على بقية الأعضاء والمذكورة أعلاه
 ، فقد وردت سلطة الحلول في مشروع قانون10- 11هذا القانون، وخلافا لتضمينها في قانون البلدية الحالي 

أما مضموĔا فلم يختلف عن المضمون . الولاية ضمن الباب الثاني، الفصل الرابع، المعنون بسلطة حلول الوالي
، ʪعتباره عمل استثنائي تفرضه المصلحة العامة من أجل استمرارية خدمات المرفق 10-11الحالي الوارد في قانون 

  .العام

  الإصلاح الإداري الجديد للولاية: المطلب الثاني
  الإطار الهيكلي الجديد للولاية :الفرع الأول

بما أن مشروع القانون قيد الدراسة لم يوضح هيئات الولاية فقد اعتمدʭ التطرق لكل من اĐلس الشعبي الولائي    
وتم التطرق لهما في موضع سابق من هذه  07-12والوالي ʪعتبارهما هيئات الولاية في القانون الساري المفعول 

وعليه نتطرق لما جاء به مشروع قانون الولاية دون تكرار ما هو موجود في القانون الحالي ). الفصل الأول(سةالدرا
  .   المذكور أعلاه

ʪعتباره الهيئة المنتخبة الوحيدة على مستوى الولاية فهو يمثل هيئة المداولة، ولم يغير : اĐلس الشعبي الولائي/ 1

التي نرى أĔا تساعد أعضاء اĐلس في  2رات اĐلس ʪستثناء بعض الإضافاتهذا المشروع شيئا فيما يخص دو 

                                                                                                                                    
استقالة  -إلغاء انتخاب كل أعضاء اĐلس   -خرق أحكام الدستور : يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس في الحالات التالية :138المادةمشروع قانون البلدية  1

في حالة انسداد شديد يعيق سير  -رة التي ēدد السير العادي للمجلس الإبقاء على اĐلس الذي يكون مصدرا للاختلالات الخط - الأغلبية المطلقة لأعضاء اĐلس  
عرقلة سير اĐلس و مكتبه التنفيذي وبعد إعذار  -حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب اĐلس  - اندماج البلدʮت أو ضمها أو تجزئتها - اĐلس و مكتبه 

  .أداء المهام المخول له بموجب هذا القانون و التشريع المعمول بهرفض اĐلس  -يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له 
 

  : نورد أهم الإضافات التي جاء đا مشروع القانون بخصوص سير اĐلس الشعبي الولائي في النقاط التالية  2
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مواجهة تعسف رئيسه، زʮدة على أĔا تعمل على تفعيل  المشاركة المحلية الأمر الذي يدعم التنمية على المستوى 
ة الأعضاء المنتخبين كما عمل المشروع على تحقيق الرقابة اللامركزية على السلطة الوصية من خلال أسئل. المحلي

   1.يوما 30للوالي وذلك لمنع تعسفه وانفراده ʪلسلطة؛ وعلى هذا الأخير الإجابة كتابيا خلال مدة 
الملاحظ على تسيير اĐلس الشعبي الولائي في مشروع هذا القانون تدخل الوالي في أهم مراحل التسيير بداية   

. لدراسة والمداولة في اĐلس، وأكد على ذلك في مادتين منهبتحديد برامج الدورات والمسائل التي ستخضع ل
وهو ما ليس معمول به  2وأشركه أيضا مع رئيس اĐلس في حق طرد أي شخص يخل بحسن سير المناقشات،

  .حاليا؛ وفي هذا Ϧكيد فعلي على تعاظم دور الوالي
    Đلشكل الذي يجعل  3لس الشعبي الولائيعلى غرار القانون الحالي لم يهتم مشروع هذا القانون برئيس اʪ

منصبه ذو أهمية تنموية بمنحه صلاحيات موازية على الأقل لنظيره المنتخب في الجماعة الإقليمية القاعدية رئيس 
وفيما يخص اللجان الدائمة فقد أضاف على ما ذكر في . اĐلس الشعبي البلدي، أو في مواجهة سلطات الوالي

الصحة والنظافة ول الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة، ومهمة تسيير الأخطار والكوارث للجنة القانون الحالي التح
لجان حسب حاجيات اĐلس الشعبي )  6(إلى ستة ) 4(إلا أنه تم تحديد عددها مابين أربعة   وحماية البيئة؛ 

لمشكلة ما سيفرض دمج أربعة الولائي والملاحظ أن هذا التقليص في العدد لا يتماشى مع اختصاصات اللجان ا
  .، الأمر الذي سيضعف العملية التنموية نظرا للضغط المشكل عليها)6(لجان على الأقل ليكون أقصى عدد هو 

                                                                                                                                    
أʮم من ʫريخ إيداع الطلب مع  10كتابيا خلال   الأعضاء يجب عليه تعليل رفضه 1/3في حالة رفض رئيس اĐلس الدورة غير العادية المقدمة من قبل  –أ 

الأمر في حين تعقد بقوة القانون هذه الدورة في حالة تقديم طلب من قبل أغلبية أعضاء اĐلس، ويمكن للوالي دعوēم إذا ما رفض رئيس اĐلس .إبلاغ الوالي بذلك
  مع إبلاغ السلطة الوصية

النقاط المقترحة من طرف الوالي، المسائل   :، إذ يجب أن يسجل فيه ما يلي44لس الشعبي الولائي في مادته تحديد ما يجب أن يتضمنه جدول أعمال اĐ -ب
ب على الرئيس تبرير المقترحة من طرف أغلبية أعضاء اĐلس، المسائل المقترحة من قبل هيئة تشاركية محلية على أن تكون هذه المسائل من اختصاص اĐلس؛ ويج

  .أي نقطة ضمن جدول الأعمال عند افتتاح أشغال الدورةرفضه لتسجيل 
   . من المشروع التمهيدي لقانون الولاية 52المادة  1
يحدد جدول '' : 43المادة و '' .ʪلاتفاق مع الوالييحدد برʭمج جلسة أو جلسات الدورة والمسائل التي ستخضع للدراسة والمداولة في اĐلس ..... '' : 40المادة  2

طرد  ʪلاتفاق مع الوالييتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات، ويمكنه '' :  55المادة وأضاف المشروع في '' ...، بصفة مشتركة مع الوالياĐلس وʫريخ الدورة أعمال 
  .''.....أي شخص يخل بحسن سير المناقشات

ائزة على أغلبية المقاعد، و في حالة تساوي أصوات القوائم المتصدرة يعُلن رئيسا يجب أن يكون رئيس اĐلس الولائي الحائز أعلى مستوى تعليمي من القائمة الح  3
وعليه أن يقوم ϥداء اليمين، نفس الأمر الذي يجب على رئيس اĐلس البلدي كما تطرقنا إليه سابقا؛ وʪلنسبة لنوابه فتم . المرشح الأصغر سنا الذي تتوفر فيه الشروط

   .نواب 5منتخب، حيث أصبح عددهم  55إلى  51الس الشعبية الولائية المتكونة من تقليص عدد النواب فقط للمج
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يمثل أعلى هيئات عدم التركيز على مستوى الولاية ويعين بموجب مرسوم رʩسي كما سبق بيانه، وقد : الوالي/ 2

لحالية مع هذا المشروع التمهيدي في عدم ذكر كيفية تعيينه أو الرقابة المطبقة اتفقت قوانين الجماعات الإقليمية ا
فاكتفى المشروع التمهيدي اقتداءً . عليه على غرار اĐلس الشعبي الولائي ʪعتبار كلاهما هيئة من هيئات الولاية

للولاية من جهة  بذكر سلطات الوالي بصفتيه كممثل للدولة من جهة، وكممثل) ʪ)12-07لقانون الحالي 
  . أخرى

على هذا الأساس فإن الوالي يخضع في تعيينه وكذا الرقابة عليه وصلاحياته في مختلف اĐالات للقوانين الحالية   
حيث اتضحت . بذلك يكون تفصيل ما يخص الوالي على النحو الذي سبق بيانه في الفصل الأول 1التي تمسه،

ولاسيما ما يخص اĐال التنموي المحلي سواء على مستوى الولاية أو البلدʮت؛ هيمنته على تسيير الولاية ϥكملها، 
، أو بشكل غير مباشر )إلخ...المصادقة على المداولات، سلطة الحلول ( وسواء كانت هذه الهيمنة بشكل مباشر

  ).وغيرها... الدائرة، الإدارة المحلية ( من خلال هيئات عدم التركيز الموضوعة تحت سلطته
يتمتع الوالي حاليا بسيطرة شبه كاملة على التنمية المحلية بشكل عام، وقد عمد أيضا المشروع التمهيدي قيد      

الدراسة على تعظيم هذه السيطرة؛ وإن حظي اĐلس الولائي المنتخب بعديد الصلاحيات التنموية والتي سنأتي 
ولم يغير . ات ومثبطا لفعالية الأداء التنموي للمجلسعلى ذكرها لاحقا، يبقى نظام الرقابة مقيدا لهذه الصلاحي

هذا المشروع من هذه الرقابة الشيء الكثير لصالح الهيئة اللامركزية في الولاية، ʪستثناء بعض التفاصيل التي نوردها 
  .      على النحو الآتي

  الحدود المقيدة للمجلس الشعبي الولائي: الفرع الثاني
،  07-12المطبقة على اĐلس الشعبي البلدي؛ وهي الممارسة في قانون الولاية الحالي  شأĔا شأن الرقابة     

  .حيث تطبق على الأعمال والأعضاء واĐلس ككل

والتي تتمحور حول المداولات فتكون مداولات مصادق عليها : الرقابة على أعمال اĐلس الشعبي الولائي/ 1

  . أو ملغاة

                                           
1 ʙʳن ʧʽانʨه القʚه ʧم : ʦرق ȑʚʽفʻʱم الʨسʛʺ226-90ال  ʧʽيʚʽفʻʱال ʧʽمʨسʛʺال ،ʛؗʚالف الʶفي  230-90و   227-90ال ʧʽرخʕʺم  3الʛʴم

1411 Șافʨʺ25ال ʨʽلʨ1990ي ،ʗا في الॻائف العلʡʦة الʸدان قائʗʲǻةॻمʦʸات العʭʻات والهʴسʓʸان الإدارة والʦʹعǺ ن الأساسي ، ولةʦام القانȜوأح
 08المؤرخ في  485-91المرسوم التنفيذي رقم . 1990يوليو  28، الصادرة بتاريخ 31ج ر ع . على التوالي الخاص ʪلمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية

يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في ، 1991ديسمبر  15الموافق  1412جمادى الثانية 
( والقوانين المتعلقة ʪلولاية منذ الاستقلال . السالف الذكر 442- 20المرسوم الرʩسي . 1991ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 66ج ر ع . الولاية، ومراقبة ذلك

69-38  /90 -09  /12-07.( 
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يوما في المشروع  30ة أو ضمنية، أما الضمنية فقد تم تمديد فترة نفاذها إلى وتكون صريح: المصادقة/ 1-1

أما المصادقة الصريحة تكون على  1.التمهيدي ولا نعتبر هذا التمديد في صالح العملية التنموية على مستوى الولاية
حظ أنه تم تقليص مدة والملا 2.المداولات ذات الأثر المالي وتتطلب مصادقة الوزير المكلف ʪلداخلية عليها

ولنا أن نتساءل عن سبب هذا . يوما في المشروع التمهيدي مقارنة ʪلقانون الحالي 45المصادقة الصريحة إلى 
  .الاختلاف بين تمديد وتقليص للمصادقة على مداولات اĐلس، وإن كان الأولى تقليص كليهما

والمذكورة سابقا،  07- 12ذكورة في القانون الحالي ويكون الإلغاء مطلقا لنفس المداولات الم: الإلغاء/ 1-2

ويثبت البطلان بقرار من الوزير المكلف ʪلجماعات في ظل هذا المشروع؛ في حين أن الإثبات حاليا بقرار من 
ولم يختلف الإلغاء النسبي في المشروع قيد الدراسة عنه في قانون الولاية . المحكمة الإدارية بعد رفع دعوى من الوالي

، حيث لا يمكن لرئيس اĐلس الشعبي الولائي أو أي عضو في اĐلس يكونون في وضعية تعارض 12-07
ولإقرار هذا البطلان نجد . وذلك حفاظا على المصلحة العامة 3مصالحهم مع مصالح الولاية، حضور هذه المداولة؛

وما من Ĕاية دورة اĐلس الولائي حق رفع ي 15من قانون الولاية المعمول به تمنح للوالي خلال مدة  57أن المادة 
منه؛ الوضع الذي لم يتطرق له  564دعوى أمام المحكمة الإدارية لإقرار بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة 

  .     المشروع التمهيدي لقانون الولاية

اĐالس المنتخبة سواء البلدية  لم تخرج صور الرقابة على أعضاء :الرقابة على أعضاء اĐلس الشعبي الولائي/ 2

وهذا على ضوء كل من القوانين الحالية ) الاستقالة، الإقصاء، حصول مانع قانوني( أو الولائية عن ثلاث
والملاحظ أن هذه القوانين حددت الإقصاء في حالتين سيتم التفصيل . للجماعات الإقليمية والمشروع التمهيدي

  .  على أعضاء اĐلس الولائي في صورتين الاستقالة والإقصاءفيها لاحقا، وعليه تكون الرقابة 

                                           
  .من المشروع التمهيدي لقانون الولاية 103المادة  1
الاكتتاب في  -إنشاء مؤسسات عمومية ولائية - الميزانيات والحساʪت والجباية المحلية: تكون المصادقة الصريحة على مداولات اĐلس الشعبي الولائي المتضمنة 2

التنازل، اقتناء أو استبدال  - تفويضات الخدمات العمومية المحلية والشراكة الاقتصادية -مويل المؤقتالاكتتاب في السلفيات وفي الت -القروض ذات الطابع المؤقت
عقود انخراط الولاية ضمن الجماعات المحلية ذات البعد العالمي أو  -الهبات والوصاʮ - اتفاقيات التعاون اللامركزي مع الجماعات الإقليمية الأجنبية - الأملاك العقارية

  .المشروع التمهيدي لقانون الولاية من 108المادة . وأية مداولة ذات Ϧثير مالي الجهوي
  .في المشروع التمهيدي لقانون الولاية 109و 107المادتين   3
الولاية، ϥسمائهم لا يمكن رئيس اĐلس الشعبي الولائي أو أي عضو في اĐلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح ''  07- 12من القانون  56المادة  4

  '' .....تكون هذه المداولة ʪطلةالشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع، وفي حالة المخالفة 
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بتوفر نفس شروط استقالة المنتخب البلدي وϵتباع نفس الإجراءات تثبت استقالة المنتخب : الاستقالة/2-1

ويتفق كل من  1.الولائي ʪستثناء بعض الأحكام التي تقتضيها وضعية الولاية ʪلنسبة للجهاز الإداري للدولة
والمشروع التمهيدي على أن استقالة عضو اĐلس الشعبي الولائي تصبح سارية بموجب  07- 12انون الحالي الق

  . مداولة مجلسه

ويتمثل في حالتين؛ الأولى تتعلق ʪلحالة المتضمنة المانع القانوني والتي تثبت عن طريق القضاء : الإقصاء/2-2

أما الثانية فتكون على مرحلتين تبدأ بتوقيف المنتخب محل . لحاليحسب هذا المشروع، والتي لم تحُدد في القانون ا
متابعة قضائية تمنعه من متابعة عهدته الانتخابية، ليدخل مرحلة أخرى حسب الحكم القضائي الصادر فإما 

شروع وعلى العموم لم يضف الم 2.يستأنف مهامه الانتخابية في حالة البراءة، وإما يقصى في حالة الإدانة الجزائية
  . التمهيدي أي شيء đذا الخصوص

المفروضة على اĐالس المنتخبة هي الحل؛  من أخطر أنواع الرقابة: الرقابة على اĐلس الشعبي الولائي كهيئة/3

وقد أضاف . لذا يتم حلها وكذا تجديدها وفق مرسوم رʩسي، كما حدد المشرع الحالات التي توجب الحل حصرا
 3حالة الانسداد الشديد الذي يعيق سير اĐلس ومكتبه، وحين يرفض اĐلس ممارسة مهامه؛لها المشروع التمهيدي 

 4.بمناسبة انتخاʪت إعادة تجديده. يتم فيها قبول ترشح أعضاء اĐلس المنحل كما حدد بعض الحالات التي لا
توجيه الوالي إعذار لرئيس وقد عمل هذا المشروع على تدعيم اللامركزية قبل القيام ϵجراءات الحل من خلال 

اĐلس الولائي لتسوية الوضعية، ليتمكن من حل اĐلس إذا ما استمرت الوضعية الموجبة له، وهذا بعد تقديم تقرير 
ويتم تنصيب مندوبية ولائية للتسيير الانتقالي إلى غاية تنصيب اĐلس  5.للوزير المكلف ʪلجماعات الإقليمية

   6.الشعبي الولائي الجديد

                                           
 82-81-80المواد : أنظر.لإقليمية ʪعتباره السلطة الوصية على الولايةحيث يكون قرار إثبات فقدان صفة المنتخب الولائي من قبل الوزير المكلف ʪلجماعات ا  1

   .لقانون الولايةمن المشروع التمهيدي 
  .من المشروع التمهيدي قيد الدراسة 87و 86المواد   2
  .  من المشروع التمهيدي لقانون الولاية 114المادة و 07-12من قانون الولاية  48لمادة ا  3
الإبقاء على اĐلس الذي يكون  مصدرا للاختلالات الخطرة و التي ēدد السير العادي  -استقالة الأغلبية المطلقة لأعضاء اĐلس : ت في تتمثل هذه الحالا 4

اĐلس و مكتبه انسداد شديد يعيق سير  - حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب اĐلس المنتخب  -للمجلس أو من طبيعته المساس بمصالح الولاية والمواطنين 
  .حين يرفض اĐلس ممارسة مهامه المخولة له بحكم هذا القانون و التشريع و التنظيم الساري đما العمل -
    .من المشروع التمهيدي لقانون الولاية 114المادة   5
بمن فيهم الرئيس، وهذا ما لم يحدده القانون  5ب أʮم التي تلي حل اĐلس وقد حدد المشروع التمهيدي عدد أعضائها  10يتم تعيين المندوبية خلال   6

أشهر من ʫريخ الحل،  3وتنتهي مهمة المندوبية فور تنصيب اĐلس الجديد المنبثق عن انتخاʪت تجديد اĐلس والتي حددها القانون الحالي في مدة أقصاها .الحالي
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لم يتطرق مشروع القانون للدائرة ولا للمقاطعات الإدارية؛ ʪستثناء ذكرها بشكل سطحي في المادة الثالثة منه      
في هذه المادة Ϧكيد وجود كل  ʪ.1عتبارهما أقسام ضمن الولاية، كما وأحال كيفيات تنظيمها وتسييرها للتنظيم

ومن جهة . ا من هيئات عدم التركيز الموضوعة تحت سلطة الوالي، واعتبارهم-الدوائر والمقاطعات الإدارية-منهما
ʬنية لم تذكر البلدʮت على أĔا من أقسام الولاية وذلك لأĔا جماعة إقليمية مستقلة تمثل قاعدة اللامركزية في 

  .الدولة

  الإصلاحات الإقليمية الجديدة في مشروع قانون البلدية: المطلب الثالث
ولاية يهدف مشروع هذا القانون  50الإقليمية الأخيرة والتي رفعت عدد الولاʮت إلى بعد الإصلاحات      

لإصلاح جديد ϵنشاء تنظيمات محلية جديدة لم تعرف من قبل سواء في قوانين البلدية أو الولاية؛ فبعد إنشاء 
لمشروع التمهيدي المقاطعات الإدارية وما اكتنفها من غموض بسبب تداخل صلاحياēا مع الدائرة  يسعى ا

  .لإنشاء كل من المدينة والحاضرة الكبرى

  المدينة: الفرع الأول   
وذلك  2ة وجود في قوانين الجماعات الإقليمية المتعاقبة ʪستثناء ما خص بلدية مدينة الجزائر،ينلم يعُرف للمد      

وعلى هذا الأساس . صم عديد الدوللما يميزها عن ʪقي البلدʮت ʪعتبارها عاصمة البلاد؛ وهذا على غرار عوا
يكون الاعتراف ʪلمدينة في إطار البلدية فقط ولا وجود لها ʪلمفهوم الذي جاء به المشروع التمهيدي لقانون البلدية 

أكدت  2020خاصة أن كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال وإلى غاية التعديل الدستوري الأخير . قيد الدراسة
     .لية للدولة هي البلدية والولاية، وان البلدية هي الجماعة القاعديةϥن الجماعات المح

بموجب هذا المشروع التمهيدي على أĔا تجمع سكني حضري، لها مقر وتتمتع ʪلشخصية  المدينة تعرف     
ويمكن أن . قليميةالمعنوية والاستقلالية المالية، تنشأ بموجب مرسوم رʩسي ʪقتراح من الوزير المكلف ʪلجماعات الإ

                                                                                                                                    
ونرى أن هذه الفترة طويلة مقارنة بما هو معمول به حاليا، وطولها  .اس الخطير ʪلنظام العامإلا في حالة المس أشهر 6بينما حدد المشروع التمهيدي أقصى مدة ب 

: أنظر. إضافة إلى أنه لا يمكن إجراء انتخاʪت التجديد خلال السنة الأخيرة للعهدة الانتخابية. يعمل على ترسيخ مركزية التسيير وēميش دور اĐلس الشعبي الولائي
  .من المشروع التمهيدي لقانون الولاية 116-115-113المواد 

من مشروع  3المادة '' نظيمتعد الولاية تنظيم إداري غير ممركز للدولة وهي مقسمة إلى مقاطعات إدارية وإلى دوائر والتي تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق الت''  1
  .قانون الولاية

المادة . '' رسوم القوانين الأساسية الخاصة التي تطبق على بلدية مدينة الجزائر وبلدʮت بعض المدن الكبرىتحدد بم''  24-67من قانون البلدية  282المادة  2
دون الإخلال ʪلصلاحيات المخولة قانوʭ لكل مجلس شعبي بلدي، تنظم بلدʮت ولاية الجزائر في شكل مجالس تنسيق بين ''  08- 90من قانون البلدية  177

يتم وضع قانون أساسي  يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة بموجب ''  10-11من قانون البلدية  218المادة . ''...الس تنسيق حريةمج'' : البلدʮت تسمى
 '' .ترتيب تشريعي خاص
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تضم بلدية أو أكثر، غير أنه لم يتم تحديد التعداد السكاني الذي يوجب إنشاء المدينة على عكس تحديده في 
  .الحاضرة الكبرى كما سيتم توضيحه

ي والتي تمثل تجمع حضر '' المدينة الكبيرة '' ʪلرجوع لقانون ēيئة الإقليم وتنميته المستدامة نجد تحديد لمصطلح     
'' هي نفسها '' المدينة الكبيرة '' إلا أنه لم يتم توضيح إذا ما كانت هذه 1.نسمة 100.000يشمل على الأقل 

  .المذكورة في هذا المشروع التمهيدي'' المدينة 
وعرفها على  2على صعيد آخر نجد القانون التوجيهي للمدينة والذي حدد المبادئ العامة لسياسة المدينة،      

  .تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافيةأĔا كل 
و  50.000حيث يوجد المدينة المتوسطة وتشمل ما بين . ويقسمها إلى صنفين على حسب التعداد السكاني 

  .  نسمة 50.000و  20.000نسمة؛ والمدينة الصغيرة تشمل ما بين  100.000
مدينة صغيرة، مدينة : يمكن أن Ϧخذ المدينة المذكورة في المشروع التمهيدي ثلاثة تصنيفاتʪلنظر لهذه القوانين  

  .  متوسطة، أو مدينة كبيرة وما يحدد كل صنف هو الحجم السكاني
مكون من رؤساء  3يتم إدارة المدينة حسب مشروع هذا القانون من طرف مجلس شعبي وهو هيئة المداولة،     

لبلدية وهم أعضاء بقوة القانون، أما ʪقي أعضاء اĐلس الشعبي للمدينة فهم مندوبين يتم اĐالس الشعبية ا
انتخاđم من بين منتخبي اĐالس الشعبية البلدية للبلدʮت المشكلة للمدينة؛ مع وجوب تناسب لتشكيلة هذه 

وتمت إحالة تحديد عدد المندوبين . الهيئة مع هذه اĐالس الشعبية البلدية ومراعاة التعداد السكاني لكل بلدية
  .وتتوفر المدينة على إدارة ينشطها أمين عام تحت سلطة رئيس مجلس المدينة. للتنظيم

                                           
ديسمبر  15، الصادرة 77ج ر ع . يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، 2001ديسمبر  12الموافق  1422رمضان  27مؤرخ في  20-01قانون رقم  1

 .03المادة . 2001
. 2006مارس  12، الصادرة 15ج ر ع . ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة2006فبراير  20الموافق  1427محرم  21المؤرخ في  06-06القانون رقم  2

 –الحكم الراشد  –التنمية المستدامة  –التنمية البشرية  –التسيير الجواري  –اللامركزية  –اللاتمركز  -التنسيق والتشاور: وقد تمثلت المبادئ العامة لسياسة المدينة في
  .الإنصاف الاجتماعي –المحافظة  –الثقافة  –الإعلام 

 .في حالة تكون المدينة من بلدية واحدة فإن اĐلس الشعبي للمدينة هو نفسه اĐلس الشعبي للبلدية المكونة منها  3
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من بين رؤساء اĐالس البلدية الحاصلين على أعلى مستوى تعليمي ومن طرفهم ينُتخب رئيس اĐلس الشعبي     
هنا إذا ما تم إثبات المستوى التعليمي الأعلى لرئيس مجلس  لكن التساؤل المطروح 1للمدينة ʪلأغلبية المطلقة،

  بلدي واحد فهل سيكون هناك انتخاب؟
يعتبر رئيس مجلس المدينة آمرا ʪلصرف لميزانية المدينة، ويمارس đذه الصفة صلاحيات محددة لا تختلف في      

نة يتم تعيين أمين الخزينة لإحدى ومن أجل تحصيل إيرادات المدي. مجملها عن صلاحيات رئيس مجلس البلدية
  . البلدʮت الأعضاء في المدينة من طرف وزير المالية

استنادا . تزود المدينة بميزانية ووسائل مالية وبشرية متأتية من مساهمة جزء من موارد البلدʮت التي تتشكل منها    
المكونة لها؛ فكيف سيتم توزيع هذه  لتشكلها من مجموعة بلدʮت فإن إيراداēا هي نفسها إيرادات البلدʮت

الإيرادات على البلدʮت، بما يتناسب مع احتياجاēا أم بما يتناسب مع مساهمتها؟ وهنا نجد احتمالين؛ فإذا كان 
التوزيع وفق الاحتياجات فإن البلدʮت المساهمة ʪلقدر الأكبر من الإيرادات ستضطر للتخلي عن إيراداēا دون أن 

ʪ قل قدر من الإيرادات لن تعود عليهاϥ ت التي ساهمتʮلفائدة، أما إذا كان التوزيع وفق المساهمة فإن البلد
  . تستفيد من كوĔا ضمن وحدة المدينة وفي كلتا الحالتين سيتضاعف عجز البلدʮت

رئيس رئيس اĐلس الشعبي للمدينة، نواب : يتشكل منيتوفر اĐلس الشعبي للمدينة على مكتب تنفيذي      
حيث . ويسير وفقا للنظام القانوني المطبق على اĐالس الشعبية البلدية اĐلس الشعبي، ورؤساء اللجان الدائمة؛

تخضع مداولات اĐلس الشعبي للمدينة وقرارات رئيسه لنفس النظام القانوني المطبق على قرارات رئيس اĐلس 
 .الشعبي البلدي ومداولاته

 اĐلس الشعبي للمدينة إلى تضاعف مهام أعضاء اĐالس الشعبية البلدية، ʪعتبارهم يؤدي تشكيل وتسيير     
أعضاء مجالس بلدية ومندوبين في مجلس المدينة في نفس الوقت، وإذا لم يكن هؤلاء الأعضاء قادرين على تسيير 

ومن جهة أخرى فإن . المطبقةكيف سيكون الوضع ʪلنسبة للمدينة؛ ʭهيك عن الرقابة المركزية   - في الغالب- بلدية
تحديد عدد المندوبين وفقا للتعداد السكاني للبلدʮت قد يسبب صراع داخل اĐلس ʪحتمال وجود تحيز للبلدية 

                                           
لك شح على الأغلبية المطلقة ينُظم انتخاب ʬني لا يشارك فيه إلا المنتخبين المتحصلين على المرتبة الأولى والثانية أو في حالة تعذر ذفي حالة عدم تحصل أي متر   1

من المشروع التمهيدي  301المادة . المترشحينْ المتصدريْن ʪلتساوي لنتائج الدورة الأولى ويعلن رئيسا المنتخب المترشح الذي تحصل على الأغلبية البسيطة للأصوات
  .لقانون البلدية
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وهذا ما يمكن أن نقابله بما يحدث حاليا من صراعات جهوية في . التي لها أكبر عدد مندوبين في مجلس المدينة
  القانوني والسياسي في حالة تعارض مصلحة بلدية مع مصلحة المدينة؟  فما هو الحل 1.اĐالس الشعبية

من خلال ما سبق في الفصلين الأول والثاني من هذه الدراسة تم توضيح أن أكبر عوائق التنمية المحلية خاصة      
لدʮت عاجزة عن فإذا كانت الب. الموارد المالية إضافة لضعف المورد البشري-غالبا- ʪلنسبة للبلدʮت هو انعدام

تلبية احتياجاēا الذاتية وتضطر للجوء لاعتمادات الدولة، فكيف يمكنها المساهمة في موارد المدينة؟ وهو ما نراه 
  .مجرد إضافة عبء آخر على البلدʮت ليس إلا

  الحاضرة الكبرى: الفرع الثاني  
لمعنوية والاستقلال المالي، تنشأ بمرسوم تعتبر وفق هذا المشروع التمهيدي تنظيم محلي يتمتع ʪلشخصية ا     

لها نفس مهام المدينة . نسمة على الأقل 500.000رʩسي، تجمع بين بلديتين أو أكثر ويكون تعدادها السكاني 
وهو نفس التعريف الذي ذهب إليه من قبل قانون ēيئة الإقليم . إضافة لتميزها ʪلقابلية لترقية وظائف دولية

  نسمة 200.000مع زʮدة التعداد السكاني لها بـ  2.في المادة الثالثة منه وتنميته المستدامة
هذا التميز الذي حظيت به الحاضرة الكبرى يدل على أهميتها الإقليمية والسياسية في مقابل المدينة؛ فهذه      

انية ترقية وظائف الأخيرة يمكن أن تتشكل من بلدية واحدة فقط ولم يحُدد تعدادها السكاني كما لم تحظى ϵمك
. دولية وإنما حصرت مهامها داخليا فقط، وذلك بترقية نشاطات التضامن والتعاون بين البلدʮت المكونة للمدينة

وهذا في مقابل الحاضرة الكبرى والتي أقل تشكيل لها هو بلديتين، وبتحديد الحد الأدنى لتعدادها السكاني يرُجح 
زد على ذلك تمتعها بصلاحية ترقية مهامها . نسمة 499.000الأكثر  أن التعداد السكاني للمدينة هو على

  . دوليا، ʪتخاذها لكل مبادرة للتعاون اللامركزي مع مدن وحظائر أجنبية أخرى
في ذات الإطار عُين أمين خزينة الولاية لتحصيل إيرادات الحاضرة الكبرى، رغم وجود أمين عام لتنشيط       

فيما عدا ذلك فللمدينة والحاضرة الكبرى مجالس شعبية خاصة đا، وهي هيئات . - الحاضرة الكبرى-إدارēا
المداولة، تتوفر كل منهما على مكتب تنفيذي، وتشتركان في طريقة تشكيلهما وتسييرهما بنفس النظام القانوني 

                                           
، أكتوبر 5، اĐلة الجزائرية للسياسات العامة، العددمشاكل اĐالس المنتخبة في الجزائر وأسباب انسدادهابوعيسى سمير، : للمزيد حول الصراعات الجهوية أنظر 1

  ).50-25(، الصفحات2014
نسمة، ولها قابلية لتطوير وظائف دولية، زʮدة على وظيفتها الجهوية ) 300.000(على الأقل ثلاثمائة ألف التجمع الحضري الذي يشمل : الحاضرة الكبرى ''  2

 .، السالف الذكر20-01من القانون رقم  03من المادة '' .والوطنية
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ير الممركزة للدولة للبلدية كما سبق بيانه؛ إضافة لوجوب حضور ممثل عن الوالي المختص إقليميا وعن المصالح غ
  . المعنية بجدول أعمال اجتماعات اĐلس الشعبي للمدينة والحاضرة الكبرى بصفة استشارية

ʪلنظر إلى طريقة إنشائهما وتسييرهما وكذا الاعتراف لهما ʪلشخصية المعنوية والاستقلالية المالية فهما جماعتان      
، وهذا غير دستوري إذ - طى لهما صفة الجماعة الإقليمية بصفة صريحةوإن لم تع- إقليميتان إضافة للبلدية والولاية

وهو نفس الوضع الذي أدى لإلغاء محافظة  1.أن الدستور يعطي صفة الجماعة الإقليمية حصرا للبلدية والولاية
     2.بقرار من اĐلس الدستوري 2000الجزائر الكبرى سنة 

اضرة الكبرى يتضح أن عملها يتمحور ضمن إطار التضامن والتعاون من خلال ما تم تفصيله عن المدينة والح     
وهذا ما تنص عليه قوانين الجماعات الإقليمية . اللامركزي سواء كان بين الجماعات الإقليمية الوطنية أو الأجنبية

ة المدين- ولذا لا يتضح سبب إنشائهما. ، وكذا المشروع التمهيدي قيد الدراسة)07-12/  10-11(الحالية
، وفي ظل الواقع التسييري للبلدية نرى أن هذان التنظيمان المحليان سيكوʭن عبء جديد على - والحاضرة الكبرى

للبلدʮت قادرة على تسيير  - المالية والبشرية-البلدʮت من ʭحية، وعلى الدولة من ʭحية أخرى فلا الموارد المحلية 
ة على الإيرادات النفطية قادرة على تحمل أعباء التنظيمات المحلية المدينة والحاضرة، ولا ميزانية الدولة المعتمد

  .الجديدة ومجالسها الشعبية

ماكس وفي نفس الموضوع لا يمكن الاعتماد على المعيار العددي فقط في إنشاء هذه التنظيمات؛ وفي هذا يرى     

   3''.أن الحجم لوحده لا يشكل المعيار الحاسم''  فيبر

كثافة السكانية ليست معيارا كافيا؛ وجب الاهتمام ʪلهيكل الاجتماعي والاقتصادي لسكان وحيث أن ال     
  .        أي الإمكانيات المادية وحتى البشرية للبلدʮت المكونة للمدينة والحاضرة الكبرى 4.المحليات

                                           
من  15، والمادة 2016من دستور  16، والمادة 2020ور من دست 17المادة . ''الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية ''  1

 . 1989دستور 
محرم  24يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى والمؤرخينْ في  15-97المتعلق ʪلتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، والأمر رقم  14- 97الأمر رقم  2

ذي  22مؤرخ في  2000/م د/أ.ق/02وجاء الإلغاء بموجب القرار رقم . 1997يونيو  4في ، الصادرة 38، ج ر ع 1997مايو  31الموافق  1418
، الصادرة 07ج ر ع . المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 15- 97، يتعلق مدى دستورية الأمر رقم 2000فبراير  27الموافق  1420القعدة

  . 2000فبراير  28
  .100، ص )115-98( الصفحات. 2018، جويلية 15مجلة آفاق لعلم الاجتماع، العدد . مقاربة نظرية: نة والحضرية في الجزائرالمدينورية سوالمية،  3

4 Armature Urbaine (Résultats issus de l’exploitation exhaustive), Collection Statistiques, RGPH 2008, 

N° 163, Algérie, O.N.S, 2011. P 29. 
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على المستوى المحلي ʪلاعتماد ولتحقيق التنمية . من هذا المنطلق، فلا ضرورة لإنشاء المدينة والحاضرة الكبرى    
على فكرة التعاون اللامركزي يكفي ما نص عليه القانون في هذا الإطار دون تكبد عناء إنشاء أي تنظيم محلي 

 1من مشروع قانون البلدية ϵنشاء لجنة التعاون ما بين البلدʮت 34آخر؛ ويمكن الإكتفاء بما أشارت له المادة 
اون اللامركزي ضمن القوانين المحلية السارية المفعول، وكذا في المشاريع التمهيدية قيد وفيما يلي تفصيل فكرة التع

  .الدراسة

   2التعاون اللامركزي: الفرع الثالث  
نظرا للأهداف المرجوة من التعاون بين الجماعات الإقليمية والتي من شأĔا المساهمة في النهوض ʪلتنمية على      

جوب تنويع مصادر التمويل سعت الجزائر لتبني فكرة التعاون ما بين الجماعات الإقليمية من المستوى المحلي، ومع و 
واستمر دعم التعاون . تحت عنوان مجموعات البلدʮت 12في مادته  24- 67خلال أول قانون منظم للبلدية 

  . ''ت التعاون ما بين البلدʮ'' في أربعة مواد منه معنونة بـ 08-90اللامركزي مع القانون 
فكرة التعاون اللامركزي بين البلدʮت  07-12وقانون الولاية  10-11كما تضمن كل من قانون البلدية      

تنص على التضامن والتعاون بين  3فقد حدد قانون البلدية المذكور أعلاه في قسمه الخامس سبعة مواد. والولاʮت
، ويسمح هذا التعاون - بشكل عام- تحقيق تنميتهاالبلدʮت، حيث يمكن لبلديتين أو أكثر التشارك من أجل 

أما إطار عملها فيكون بموجب . المشترك بتعاضد وسائل البلدʮت وإنشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة
اتفاقية أو عقود يصادق عليها عن طريق مداولات؛ وʪلنسبة للتضامن المالي فيتجسد من خلال الصندوق البلدي 

  .عات المحلية للضمانللتضامن، وصندوق الجما
، فقد أمكن 4بدوره التعاون اللامركزي في إطاره الولائي في أربعة مواد منه 07-12ودعم قانون الولاية     

حيث يهتم . للولاʮت تجسيد التضامن المالي بينها أيضا من خلال صندوقي تضامن وضمان الجماعات المحلية

                                           
تتشكل هذه اللجنة من منتخبي اĐالس الشعبية .  تنشأ لجنة إدارة ما بين البلدʮت لتنفيذ والإشراف ومتابعة نشاطات التعاون ما بين البلدʮت'' :34دة الما 1

تجديد تشكيلتها عن طريق نظامها الداخلي، تحدد قواعد تنظيم وسير لجنة الإدارة ما بين البلدʮت وكيفيات تعيين أعضائها و . البلدية وإطارات إدارات البلدʮت المعنية
 ''.المصادق عليه من طرف اĐالس الشعبية البلدية المعنية

الجماعات الإقليمية الوطنية نعتمد في هذه الدراسة مصطلح التعاون اللامركزي للتدليل على التضامن والتعاون ما بين الجماعات الإقليمية الوطنية وكذا التعاون بين  2
 .  والتي تمثل السلطة اللامركزية للدول - سواء داخليا أو خارجيا- ة ؛ من منطلق أن أطراف هذا التعاون هي السلطات المحليةوالأجنبي

   .، السابق الذكر10-11من القانون) 217إلى  211من ( القسم الخامس، المواد  3
  .السابق الذكر، 07-12من القانون )  179إلى  176من ( الباب السادس، التضامن، المواد  4
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اطق الواجب ترقيتها، وأيضا لتعويض نواقص القيمة على تقديرات هاذين الأخيرين ϵعانة الولاʮت وتنمية المن
  . الإيرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية

بوجوب الخروج من فكرة الحدود الإقليمية  2021تدعيما لذلك أوصى لقاء الحكومة مع الولاة لسنة       
  1.جاورة ضمن إطار تعاونيللبلدʮت والولاʮت، واستغلال المرافق العمومية للأقاليم المت

من قانون  106إضافة للتعاون اللامركزي وطنيا نجد الإشارة لإمكانية التعاون الدولي من خلال المادة       
وقد اقتصر هذا التعاون ʪلنسبة للبلدʮت في إطار التوأمة، أما ʪلنسبة . 2من قانون الولاية 08البلدية، والمادة 

ن فكرة التعاون اللامركزي بشكل صريح، وحُصر الأمر في إمكانية إقامة علاقات مع للولاʮت فلم يكن الحديث ع
وتم تحديد كيفيات هذا التعاون بين الجماعات الإقليمية . الجماعات الإقليمية الأجنبية ضمن حدود صلاحياēا

   329.3- 17الوطنية والأجنبية بموجب المرسوم 
ناحية القانونية بسبب ضعف اللامركزية، إذ تستمر السلطة المركزية في يظل التعاون اللامركزي محدودا من ال     

ولا يزال المركز يفرض سلطته الأبوية على الجماعات الإقليمية نتيجة اعتمادها  4.النظر للسلطات المحلية نظرة مقيدة
ماعات وʪلأخص وʪلموازاة مع ضعف المورد البشري لهذه الج. شبه الكلي على الاعتمادات المالية من الدولة

وإنجاحه هدف لا  - خاصة الأجنبي-البلدية، والرقابة المشددة عليها من المركز؛ يكون تفعيل التعاون اللامركزي
  .  يتعدى النظري

نجد أن التطرق للتضامن والتعاون مابين البلدʮت ) 07- 12و  ʪ)11-10لتركيز على القوانين المحلية الحالية    
ي مع الوحدات المحلية الأجنبية  جاء بشكل محتشم وغامض من خلال عدد محدود من وكذا التعاون اللامركز 

هذا التنظيم الذي لم يصدر . المواد؛ ولم يتم التفصيل في كيفيات هذا التعاون وأحال الأمر في معظم مواده للتنظيم

                                           
 26-25، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية- ، إنعاش اقتصادي2021الولاة -لقاء الحكومةوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،  ج ج د ش، 1

 .99ص، 2021سبتمبر 
جنبية أخرى إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف ʪلداخلية بعد أخذ رأي تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو أي جماعة إقليمية أ''   10-11من القانون  106المادة  2

تستطيع الولاية في حدود صلاحياēا إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات '' 07-12من القانون  08المادة . ''.....وزير الشؤون الخارجية
 ''  .....تبادل وتعاون 

يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات ، 2017نوفمبر 15الموافق  1439صفر 26مؤرخ في  329-17رقم المرسوم التنفيذي  3
  . 2017نوفمبر  28، الصادرة 68ج ر ع . الإقليمية الجزائرية والأجنبية

4 Essaid Taib, La coopération décentralisée des collectivités territoriales Algériennes. Revue 
Algérienne des Politiques Publiques. N°5, Octobre 2014. P 19.   
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والذي  . جنبية، المذكور أعلاهلحد الساعة ʪستثناء المرسوم الخاص ʪلتعاون اللامركزي مع الجماعات الإقليمية الأ
  .من قانون الولاية وقانون البلدية على التوالي 106و  08كان تطبيقا للمادتين 

ومع ذلك، فإن الاعتراف القانوني đا في . يتم قبول السلطة المحلية كعنصر فاعل في العلاقات الدوليةحاليا،     
كافؤ، وهذا راجع لمستوى دمقرطة الأنظمة السياسية، ودرجة القوانين المحلية لمختلف دول العالم يواجه عدم الت

وهو ما يفسر ضعف الإطار القانوني للتعاون اللامركزي في القوانين  1.اللامركزية في اĐتمعات الإقليمية لكل دولة
  . المحلية الجزائرية

ن والتعاون اللامركزي ما بين من جهتها تضمنت المشاريع التمهيدية لقوانين الجماعات الإقليمية مبدأ التضام   
الجماعات، مع وجود بعض الاختلافات بما يتطلبه خصوصية كل من البلدية والولاية؛ ولذا نبحث في هذا المبدأ 

  .ضمن المشروع التمهيدي للبلدية أولا ثم الولاية 

  التضامن والتعاون اللامركزي البلدي: أولا
تضامن العمودي والأفقي، حيث تعمل البلدʮت على التضامن فيما أتى المشروع التمهيدي للبلدية بفكرة ال     

، والذي 2بينها بطريقتين؛ تتمثل الأولى في التضامن العمودي عن طريق صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية
سيحل محل الصندوق البلدي للتضامن وصندوق الجماعات المحلية للضمان، غير أنه قد أحيلت كيفيات تسييره 

  .لتنظيم؛ والذي يجب التعجيل به، ذلك أن  Ϧخير إصداره يؤدي لتأخير تفعيل هذا التضامنل
أما عن التخصيصات المالية لهذا الصندوق فتشمل الإعاʭت التي تمنحها الدولة لفائدة الجماعات المحلية،      

لنظر للوضع المالي العام للبلدʮت وʪ. ومساهمة البلدʮت التي تتوفر على فائض في مواردها يفوق حاجاēا السنوية
وهو ما لا يمكن اعتباره . فإن هذه المساهمة ستكون ضعيفة جدا، وتحصر المورد المالي للصندوق في إعاʭت الدولة

لتجسيد فكرة التضامن العمودي الهادف للنهوض ʪلتنمية المحلية، وهذا  -على الأقل في الوقت الراهن–حلا فعالا 
  .ورد المالي المتقلب للدولةنظرا لأحادية الم

وتتمثل الطريقة الثانية في التضامن الأفقي؛ حيث تسعى البلدʮت التي تتوفر على موارد مالية كافية لمنح      
على . و مساهمات مالية ظرفية لفائدة بلدʮت أخرى، بطريقة مباشرة بين البلدʮت دون أي وسيطأإعاʭت 

                                           
1 Essaid Taib, OP-CIT. P 11.  

تحدد كيفيات تسيير صندوق التضامن وتنمية الجماعات . يمارس التضامن العمودي ما بين البلدʮت عن طريق صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية :25المادة 2

  .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية. لية عن طريق التنظيمالمح
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تباره تضامن لامركزي غير مباشر، لتجسيده عن طريق صندوق التضامن عكس التضامن العمودي الذي يمكن اع
والملاحظ على هذا النوع من التضامن الأفقي أنه تكاملي بين البلدʮت، إذ أن بعضها . وتنمية الجماعات المحلية

  . تملك إمكانيات غير مستغلة بسبب انعدام المورد المالي
البلدʮت بلدʮت الولاية الواحدة، إذ يمكن أن يتم التضامن أيضا ما  تتعدى فكرة التضامن والتعاون ما بين     

بمبادرة حرة ومشتركة للمجالس المنتخبة المحلية المعنية، بموجب اتفاقية مصادق . بين بلدʮت تنتمي إلى عدة ولاʮت
ʮت المذكورة سلفاعليها من قبل هذه الأخيرة؛ وتنُفذ نشاطات هذا التعاون عن طريق لجنة إدارة ما بين البلد.  

  التضامن والتعاون اللامركزي الولائي: ʬنيا
في إطار هذا المبدأ تنشأ تجمعات للولاʮت بموجب مرسوم رʩسي، đدف تنمية المصالح الاقتصادية المشتركة      

اء ولا تحتاج هذه التجمعات من أجل أد. 1 أساسي خاص وموارد ماليةوالحكامة الحضرية، كما تتمتع بقانون 
عملها لانتخاب مجلس شعبي مثلما تحتاجه المدينة والحاضرة الكبرى؛ وإنما تكتفي ϵنشاء لجنة للإشراف ومتابعة 

  .نشاطات التعاون ما بين الولاʮت
تتم أعمال التعاون ʪلمبادرة الحرة والمشتركة للمجالس المنتخبة المحلية المعنية، ʪقتراح من رؤسائها أو ʪقتراح من     

تخصيص جزء من مواردها للتكفل بنشاط التعاون  ويمكن للولاʮت. ة المختصين إقليميا، على أساس اتفاقيةالولا
لتوفر الولاʮت هي الأخرى على صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية، والذي أُحيل أيضا المتفق عليه؛ إضافة 

الجبائية، نظرا لضعف المورد المالي في الولاʮت  وذلك من أجل تجسيد التضامن المالي وضمان المداخيل. للتنظيم
  .  بشكل عام، لذا فإن هذا الصندوق سيعمل على تدعيم أعمال التعاون والتضامن ما بين الجماعات

مالية مؤقتة من قِبل الولاʮت التي تمتلك موارد مالية كافية، لفائدة  إعاʭت أو مساعداتوفي ذات الإطار تمُنح     
بذلك . خلال اتفاقية تمويل تربط الجهات المعنية منترتبط معها إقليميا أو تنتمي إلى نفس الولاية جماعات أخرى 

  . يمكن أن يكون التضامن ما بين الولاʮت من جهة، وما بين الولاʮت والبلدʮت من جهة أخرى
  : ما يلي 2قليميةوتشمل الموارد المالية للأعمال المبادر đا في إطار التعاون ما بين الجماعات الإ  

 ، وإعاʭت الدولة)البلدʮت أو الولاʮت حسب الحالة(مساهمة الجماعات الإقليمية المعنية -

 الإʫوات الناتجة عن الخدمات المقدمة، ومنتوج تسيير الممتلكات -
                                           

  أكد المشروع التمهيدي أن تجمعات الجماعات الإقليمية لا تشكل جماعة إقليمية بمفهوم هذا القانون 1
بين الجماعات الإقليمية لنفس الأحكام المطبقة وتخضع الأعمال المبادر đا في إطار التعاون ما . من مشروع الولاية 236من مشروع البلدية والمادة   268المادة 2

 . على ميزانية البلدية أو الولاية، حسب الحالة
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- ʮالقروض، الهبات والوصا 

 الإيرادات المختلفة -
ʭت الدولة هي الأساس في ظل واقع ضعف الموارد الأخرى؛ على الرغم من تنوع هذه الموارد المالية تبقى إعا      

فإذا كانت الجماعة الإقليمية عاجزة ماليا عن تلبية حاجياēا الفردية  . وهو ما يفرض مركزية تسيير هذا التعاون
دينة وهو نفس الإشكال المطروح ʪلنسبة لمساهمتها في موارد الم. كيف ϵمكاĔا المساهمة ماليا في إطار أي تعاون

  . والحاضرة الكبرى
أما عن أهداف التضامن والتعاون اللامركزي فقد تمحورت حول تحقيق التنمية المشتركة لأقاليم الجماعات       

 -وهي نفس أهداف التنظيمين المحليين المنشأين حسب هذا المشروع التمهيدي. الإقليمية المبرمة لاتفاقية التعاون
     -المدينة والحاضرة الكبرى

فيتمثل حسب المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية في كل  التعاون اللامركزي الأجنبيوفيما يخص      
علاقة شراكة مبرمة عن طريق اتفاقية يمكن أن تشمل علاقات صداقة، توأمة، برامج أو مشاريع تنموية، مبادلات 

 -سواء بلدية أو ولاية - لأي جماعة إقليمية جزائريةتقنية، ثقافية، علمية، ورʮضية وكل شكل تعاون؛ حيث يمكن 
إقامة علاقات تعاون لامركزي مع جماعات إقليمية أجنبية، بشرط أن لا يمس هذا التعاون ʪلوحدة الوطنية وسلامة 

وهذا مع ضرورية خضوع كل مبادرة لإقامة علاقات تعاون لامركزي أجنبي . الإقليم الوطني والأمن والنظام العمومي
  .تصريح المسبق من السلطات المختصةلل

من خلال هذه اللمحة عن التضامن والتعاون اللامركزي سواء ما تضمنته قوانين البلدية والولاية أو ما جاءت     
/ وطنية - وطنية(جماعات إقليمية - إن صح التعبير-به المشاريع التمهيدية قيد الدراسة فإن هذا التعاون يتم ʪتحاد

وهي نفس الفكرة التي قامت عليها كل من . دف النهوض بتنمية أقاليم هذه الجماعات المتحدةđ) أجنبية- وطنية
إلا أن ما سيطرحه التقسيم  1المدينة والحاضرة الكبرى، وبغض النظر عما يعانيه التعاون اللامركزي من عوائق

ʮت أكبر للبلدʮلأخصالإقليمي الجديد المعتمد في مشروع قانون البلدية سيضيف تحدʪ فإذا كانت . ت
الجماعات الإقليمية بوضعها الحالي عاجزة عن الوصول للتعاون الفعلي والفعال فهي عن تحقيق أهداف المدينة 

   .والحاضرة الكبرى أعجز

  
                                           

دراسة قانونية ضمن إصلاحات المشروع –لجوء الجماعات الإقليمية لآلية التعاون المشترك ملياني صليحة، : للتفصيل أكثر حول عوائق التعاون اللامركزي أنظر 1
 ).520- 492( ، الصفحات2020، جوان 2، العدد 5، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، اĐلد - ت الإقليمية  الجزائريالتمهيدي لقانون الجماعا
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  التنمية المحلية في ضوء الإصلاحات الإدارية الإقليمية الجديدة: المبحث الثاني
س الجماعات الإقليمية في الجزائر لتحقيق شمولية التنمية والنهوض đا لطالما سعت مختلف الإصلاحات التي تم     

بمختلف الوسائل؛ وهذا من أجل الارتقاء đا وخروجها عن السلطة الأبوية للدولة المفروضة نتيجة الاعتماد المطلق 
  .لهذه الجماعات على الاعتمادات المالية الممنوحة من قبل السلطة المركزية

اعات الإقليمية في الجزائر دستورʮ في البلدية والولاية فإن تحقيق التنمية المحلية أمر منوط đا؛ مع حصر الجم    
ولذا جاءت هذه المشاريع التمهيدية للجماعات الإقليمية في محاولة لإصلاح كل من البلدية والولاية تفعيلا لدورهما 

ف المشروع التمهيدي لقانون البلدية كل من المدينة التنموي، وعملا على تعزيز التنمية على المستوى المحلي أضا
  . والحضرة الكبرى

  التنمية المحلية على مستوى البلدية: المطلب الأول

يمكن حصر الدور التنموي للبلدية في اختصاصات اĐلس الشعبي البلدي ʪعتباره هيئة المداولة في البلدية،     
رار ما تم التطرق له في الفصل الأول فيما يخص الصلاحيات وكذا رئيسه لمنحه اختصاصات تنموية؛ وعلى غ

  . التنموية للبلدية من خلال القانون الحالي نبحث فيما أضافه المشروع đذا الخصوص
عنون بمهام وصلاحيات البلدية الاهتمام ʪلدور الاقتصادي لهذه الأخيرة    

ُ
الملاحظ من خلال أقسام الباب الم

لتمويل المحلي، إضافة لدورها الاجتماعي في تقديم الخدمات العمومية الجوارية؛ وʪلموازاة عملا على تشجيع بدائل ا
ستحدثة في هذا المشروع جاءت مهام البلدية في هذا الجانب حيث أُضيف لها دور ترقية الانتقال 

ُ
مع اللجنة الم

ية حسب المشروع التمهيدي من وعليه تتجسد التنمية المحلية على مستوى البلد. الطاقوي والطاقات المتجددة
  :خلال

  : 1الصلاحيات التنموية للمجلس البلدي/ 1
التعرف على الدور الاقتصادي للبلدية من خلال مشروعها التمهيدي والذي نجمله في  نحاول فيما يلي     

   :   الصلاحيات التالية
تسهر البلدية على التهيئة :  لطاقات المتجددةوترقية الانتقال الطاقوي وا التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم/ 1- 1

المنسجمة والتنمية المستدامة لإقليمها تماشيا مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية 
وفي هذا الإطار تتولى تحديد الحاجات  الاجتماعية  والاقتصادية حسب . والمخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير

                                           
 ). 190إلى  150من ( ، المواد مهام وصلاحيات البلدية: ، الباب الأولالمهام والصلاحيات: المشروع التمهيدي لقانون البلدية، الجزء الثالث 1
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ية، وتحديد التوجيهات الكبرى في مجال التهيئة والتخطيط الإقليمي والحضري، مع ضرورة تثمين الإمكانيات الأولو 
  .والموارد المحلية

هذه المهام في مجال التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم تتم ضمن المخطط البلدي الذي يعده اĐلس الشعبي     
لجانب نجد أن المشروع التمهيدي لقانون البلدية قد خص المخطط البلدي للبلدية الموافق لمدة عهدته؛ وفي هذا ا

، حيث جاء هذا المشروع التمهيدي أكثر تفصيلا 1للتنمية بباب منفرد ضمن الجزء الخاص ʪلمهام والصلاحيات
سنة وقد ألزم هذا الأخير ϵعداد المخطط خلال ال. بخصوص المخطط التنموي الذي يضعه اĐلس الشعبي البلدي

  .الأولى من عهدته، فنجاح العملية التنموية مرهون ʪلدرجة الأولى بمدى فعالية المخطط وإمكانية تنفيذه
وإن حتمت أهمية المخطط البلدي للتنمية تخصيص ʪب له في هذا المشروع التمهيدي، إلا أنه أحال كيفيات     

أن يتم ذلك، وفي حالة المصادقة على هذا المشروع وإلى . إعداده عن طريق التنظيم؛ والذي لم يحُدد وقت إصداره
المذكور سلفا، ووفق الكيفية التي تم  136- 73وإصداره قانوʭ جديدا سيكون إعداد المخطط بناء على المرسوم

والذي توصلنا من خلاله لمركزية إعداد المخطط وذلك بتدخل السلطة الوصية بتعديلها . بياĔا في الفصل السابق
لبلدية وتحديد أولوʮت المخطط؛ هذه المركزية المستندة لسلطة التمويل قيدت البلدʮت وحصرت لاقتراحات ا

  .مهمتها في إعداد المخطط في تقديم الاقتراحات ليس إلا
وبما أن الكثير من البلدʮت تعاني من العجز المالي فقد حرص المشرع على ضمان وتسهيل تمويل البلدية بكافة     

وهذا ما يزيد من  2هذا من جهة، ومن جهة أخرى عمل على إشراك جميع أطراف العملية التنمويةالطرق الممكنة 
وهذا أيضا ما يعتبر . فرص نجاحها؛ كما لا يخلو المخطط من الأهداف والنتائج المسطرة وكذا المؤشرات المستهدفة

  . لى المدى القريب والبعيددراسة إستشرافية للعملية التنموية تضاعف هي الأخرى من إمكانية نجاعتها ع
أما الإصلاح الفعلي في هذا الجزء من المشروع فهو ما تعلق ʪلانتقال الطاقويّ، وذلك ʪلتركيز على الطاقات     

المتجددة؛ إذ تتولى البلدية إدخال الطاقات المتجددة على إقليمها والعمل على عقلنة أنماط الاستهلاك واعتماد 
بشكل مجمل دون أي تفصيل لكيفية هذا  3ة هذه الأخيرة إلا أĔا جاءت في مادة واحدةورغم أهمي. هذه الطاقات

                                           
  ). 207إلى  199من ( ، المواد المخطط البلدي للتنمية: ، الباب الثالثالمهام والصلاحيات: ي لقانون البلدية، الجزء الثالثالمشروع التمهيد 1

وتخصيصات الدولة  يتم تمويل النشاطات المبرمجة بعنوان المخطط البلدي للتنمية من خلال الموارد المالية للبلدية''  :من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 202المادة   2
اون ما بين البلدʮت واللجوء وإعاʭت الولاية والتخصيصات الممنوحة عن طريق صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية والموارد المتبادلة الناجمة عن التضامن والتع

للتنمية بطريقة تشاركية وتشاورية بين جميع الفاعلين المحليين  يتم إعداد المخطط البلدي.... '' :  199المادة و'' .إلى الاقتراض وكذا كل مورد آخر للتمويل
  ''.واĐتمع المدني، وϵشراك مختلف المصالح غير الممركزة للدولة  المؤسساتيين والاقتصاديين

مها وكذا اعتماد أنماط الاستهلاك التي تعتمد على تتولى البلدية ترقية الانتقال الطاقوي على المستوى، المحلي لاسيما عن طريق إدخال الطاقات المتجددة على إقلي'' 3 
  .من مشروع قانون البلدية 166المادة '' .العقلانية و ترشيد الفعالية الطاقوية واعتماد الطاقات المتجددة
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لكن التساؤل المطروح دائما هل للبلدʮت الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة والكافية لأداء كل . الانتقال الطاقوي
  المهام المنوطة đا والتي منها تجسيد هذا الانتقال الطاقوي ؟ 

دائما وفي إطار تفعيل الدور الاقتصادي للبلدʮت، اهتم هذا المشروع :  ة الاستثمار والمقاولاتيةترقي/ 2- 1
التمهيدي بترقية الاستثمار، خاصة من خلال المقاولاتية؛ هذا المصطلح الجديد الذي أُضيف للمشروع نظرا للدور 

وهنا وجب التنويه . ق تنمية إقليمية متوازنةالاقتصادي والاجتماعي المتزايد للمقاولاتية، وخصوصا دورها في تحقي
وهو ما يدعو للسعي للقضاء على هذه المعوقات لضمان  1بعديد المعوقات التي تعاني منها المقاولاتية بصفة عامة،

  . فعالية تجسيد فكرة المقاولاتية؛ وʪلأخص في ظل ضعف مقومات التفكير المقاولاتي في الجزائر
ʪلخصوصيات والأولوʮت الاقتصادية للجماعة المحلية لدى مبادرة البلدية بمشاريع اهتم المشروع كذلك      

وهو أمر في غاية الأهمية إذ أن لكل جماعة محلية مميزات وخصوصيات تنفرد đا عن غيرها؛ . الاستثمارات المنتجة
  .  وما يصلح ويثمر في منطقة معينة قد لا يصلح لغيرها

قتصادي للبلدية بشكل عام، أما ما يخص اĐال الاجتماعي فنعتمد الخطوات المتبعة ما سبق كان عن الدور الا    
في تحليل هذا الدور وفق ما تم التطرق له سابقا فيما تعلق ʪلقانون الحالي؛ وذلك ʪلتركيز على أهم الميادين التي 

Đالصلاحيات التنموية للبلدية في ا ʭال الاجتماعي وفق المشروع التمهيدي تمس المواطن بشكل مباشر، وعليه أورد
  :      للبلدية كما يلي

لم يذكر مشروع القانون بشكل مفصل صلاحيات اĐلس  11/10على غرار القانون : ميدان الصحة والتعليم/ 1
البلدي في مجال الصحة، ʪستثناء ما أضافه المشروع ʪتخاذ كل التدابير من طرف البلدية قصد تبني تسيير مستديم 

وهذا أمر جيد وغاية في الأهمية فالاهتمام ʪلبيئة  2يحفظ البيئة في مجال جمع وفرز ومعالجة وإعادة تدوير النفاʮت؛
يجب أن يكون بشكل مستمر وإعادة التدوير عمل يلقى رواجا واستحساʭ مؤخرا لما له عظيم الفوائد على البيئة 

  .وعلى الاقتصاد أيضا

                                           
معالجة بعض الاختلالات  –ة روح المبادرة ترقي –عدالة توزيع الدخول  –تدعيم التنمية الاقتصادية  –تنويع الهيكل الصناعي  –زʮدة التشغـيل : يتركز دورها في 1

، )JEGE( ، مجلة النمو الاقتصادي ورʮدة الأعمالالمقاولاتية كآلية لتحقيق النمو الاقتصادي في الجزائررزيقة مخوخ، : للمزيد من التفاصيل أنظر. الاقتصادية 
  ).14 – 1(الصفحات . 02، العدد 04اĐلد 

تبني تسيير مستدام يحافظ على البيئة في مجال نظامه لجمع و فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفاʮت،  وضع .... '' : دي لقانون البلديةمن المشروع التمهي 161المادة  2
ساحات العمومية،  راء و المحلول اقتصادية محافظة على البيئة و مستعملة للطاقات المتجددة في مجال الإʭرة و الكهرʪء وصيانة الطرقات العمومية و المساحات الخض

 ''.إدخال  استعمال الوسائل الذكية في تسيير المدن و المرافق العمومية الجوارية، و نشرها و تعميمها
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-81يُصدر أي تنظيم آخر يوضح صلاحيات البلدية في اĐال الصحي يبقى المرسوم  في هذه الحالة، وإذا لم     
  .السالف الذكر المرجع الأساسي المحدد للصلاحيات الصحية للبلدية 347

كذلك، ولم تختلف السياسات التعليمية للبلدية في مشروع القانون؛ والتي جاءت استنساخ عما أتى به     
نمو الطفولة الصغرى وما تلاها هو حاليا مما يمكن للبلدية القيام به في حدود إمكانياēا  ʪستثناء أن تعزيز 11/10

  . أما المشروع فقد ألزم البلدية ʪتخاذ كافة الإجراءات قصد ذلك
من المشروع  190هذا الإلزام سيثقل كاهل البلدʮت ويزيد من عجزها أكثر مما هي عليه؛ رغم أن المادة    

ت القاعدية من مباشرة هذه النشاطات في إطار التعاون بينها؛ وفي ظل المعيقات التي يواجهها مَكنت الجماعا
  .  التعاون اللامركزي عموما تبقى البلدية عاجزة عن إنجاز أي نشاط كما يجب

ستعمل البلدية وفق المشروع التمهيدي على إدخال وتعميم التقنيات التي تسمح بتحديث :  ميدان السكن/ 2
وهذه المهام تكون في حدود الوسائل والقدرات المالية . اʮت والمدن، والمبادرة بنشاطات لإعادة الهيكلة الحضريةالبن

وهنا اعترافا من المشرع ʪحتمال عدم قدرة البلدʮت على إنجاز هذه المهام، وهو الأمر المنطقي في ظل 1للبلدʮت،
ذا على عكس ما جاء به المشروع التمهيدي السابق ه. العجز المالي المسجل لأغلب الجماعات القاعدية

للجماعات الإقليمية والذي تميز ʪلازدواجية في إسناد المهام للبلدʮت ما بين إلزام و إمكانية التنفيذ في حدود 
  .وسائل وقدرات البلدية

ى غامضا ومهمشا، وعلى العموم لم يتم التطرق لدور البلدية في ميدان السكن بشكل واضح ومفصل، وإنما بق    
  .بما يقُيد دورها في هذا الميدان

عزز مشاركة المواطنين المتخذة في إطار التربية والحماية الاجتماعية والرʮضة : ميدان الثقافة والسياحة والرʮضة/ 3
سيير والشباب والثقافة والسياحة وحتى الوقاية من الأخطار، وهذا يدل على اهتمام المشرع بمشاركة المواطن في ت

في حين أن المشاركة في القانون الحالي اقتصرت على الحركة الجمعوية في ميادين . جماعته المحلية وفي كافة الميادين
  .الشباب والثقافة والرʮضة

ترقية وتحسين الخدمات إضافة إلى ذلك نجد من بين العناوين الجديدة في المشروع والمثيرة للاهتمام،       

حيث اهتم هذا القسم بشكل عام بتوفير الخدمات في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات  العمومية الجوارية

البلدية، وفي إطار هذه المهام تسعى البلدية لاستعمال الطاقات المتجددة لوضع حلول اقتصادية محافظة على البيئة 

                                           
  .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 186المادة   1
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لجوارية؛ وفي هذا حث للبلدʮت على ـ وكذا إدخال  استعمال الوسائل الذكية في تسيير المدن و المرافق العمومية ا
العمل وفق مقارʪت التسيير الحديثة وهو ما من شأنه إخراج البلدية من تقوقعها الإداري إلى تفعيل دورها 

   1.الاقتصادي بعيدا عن مداخيل البترول
ق đا؛ حيث يتم يبقى ارتباط صلاحيات اĐلس الشعبي البلدي ماليا ʪلميزانية وما يتعل:  في اĐال المالي/ 4

من طرف الأمين العام تحت سلطة رئيس اĐلس، أما في مشروع هذا ) 11/10في قانون البلدية (إعدادها حاليا
القانون فإن الإعداد يكون من طرف رئيس اĐلس مباشرة؛ فهل يملك هذا الأخير الكفاءة والخبرة الكافية التي 

الدائمة للاقتصاد  حتى وإن أوجب عرضه للمراجعة على اللجنة انية؟تمكنه من إعداد مشروع غاية في الأهمية كالميز 
لكن ما  وʪلنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية فلم يتم تغيير ʫريخ إنجازهما ولا طريقة تنفيذهما؛ .والمالية والاستثمار

لواجب إتباعها في حالة يؤخذ على المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية هو عدم الفصل في الإجراءات ا
    1832التصويت على ميزانية غير متوازنة، الأمر الذي لم يغفل عنه المشرع في قانون البلدية الحالي في مادته 

ʪلترخيص للبلدية بتحصيل  247من أهم إضافات مشروع قانون البلدية في الجانب المالي ما جاءت به المادة      
لأʫوى والتعريفات لتمويل ميزانيتها، ويصوت اĐلس على ما يتم تحصيله على أن الضرائب والمساهمات والرسوم وا

ʭووجب أن يكون هذا التحصيل ملزما للبلدية، من أجل . يكون ذلك في حدود النطاق المنصوص عليه قانو
الوكالة  ضمان تنشيط عملها وحرصها على تحصيل جبايتها المحلية وʪلتالي رفع نسبة هذا المورد؛ خاصة بوجود

حيث أن مهمة هذه الأخيرة مراقبة تسيير البلدية من الناحية  3الوطنية للتدقيق وتقييم التسيير للجماعات المحلية،
وفي هذا . الإدارية، المالية، والمحاسبية،  وتقييمه أيضا؛ ويتم ذلك من خلال تقرير سنوي تعده البلدية وترسله للوكالة

  .درأ للفساد ودعم آخر للفرص التنموية على المستوى المحليالتقييم المستمر إن وُجد فعليا 
  
   

                                           
  .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية)  163إلى  157من ( المواد  1

في حالة ما إذا صوت اĐلس البلدي على ميزانية غير متوازنة، فإن الوالي يرجعها ................. '' : ما يلي 11/10لقانون من ا 183المادة مما جاء في   2
يتم  .أʮم) 10(يوما التي تلي استلامها إلى الرئيس الذي يخضعها لمداولة ʬنية للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة ) 15(مرفقة بملاحظاته خلال الخمسة عشر 

وهذا الجزء الذي أغفله المشرع في '' ..........إعذار اĐلس الشعبي البلدي من الوالي إذا ما صوت على الميزانية مجددا بدون توازن أو لم تنص على النفقات الإجبارية
  .  مشروع هذا القانون

  :وكالة هي أداة للمتابعة والتقييم، تكلف لاسيما بـال.  تنشأ وكالة وطنية للتدقيق وتقييم التسيير للجماعات المحلية: 258المادة  3
وتقييم ومتابعة برامج ومشاريع  إعداد أدوات ومرجعيات لمراقبة - التدقيق الداخلي للجماعات المحلية  -تقييم ومراقبة التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية 

إعداد  -مراقبة تنفيذ المشاريع وإنجاز المنشآت والتجهيزات العمومية  -ت والوʬئق الإدارية والمالية والمحاسبية مراقبة شرعية الإجراءا -الجماعات المحلية وأنشطة 
  .مرجعيات ودلائل منهجية لتسيير الجماعات المحلية

 .وسيرها عن طريق التنظيميحدد تنظيم الوكالة . الوكالة هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع ʪلشخصية المعنوية والاستقلالية المالية
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  :الصلاحيات التنموية لرئيس اĐلس الشعبي البلدي/ 2

إضافة إلى ما جاء به هذا القانون بشأن صلاحيات رئيس  :اختصاصات رئيس اĐلس كممثل للبلدية/ 2-1

د ألزم الرئيس đذه الصفة تقديم عرض حال في كل البلدية بصفته ممثلا لها والمذكورة سابقا فإن مشروع القانون ق
  1).84المادة(دورة 
هذه المادة تجعل الرئيس المنتخب خاضعا للرقابة الدائمة من قبل اĐلس، الأمر الذي سيعمل على ضمان قيام      

بشكل كما وقد ذكر . رئيس اĐلس بكافة الأعمال المخولة له بشكل مستمر وʪلتالي مضاعفة فرص التنمية
وإن كانت هذه المهام من ضمن ما يقوم به 2صريح أن من مهامه بصفته ممثلا للبلدية إصدار العديد من الرخص

وما لا يمكن إغفاله هو أن الأمين العام للبلدية آمر . 11/10رئيس اĐلس حاليا إلا أĔا لم تذكر في القانون 
التساؤل المطروح هنا هو لماذا .تحت رقابة رئيس اĐلس ʪلصرف ʪلتفويض لميزانية البلدية ويمارس هذا التفويض

يصبح الأمين العام للبلدية آمرا ʪلصرف ؟ وإن كانت هذه الصلاحية للأمين العام ʪلتفويض إلا أĔا تزيد من 
. يسهصلاحياته ʪعتباره معين من قبل السلطة المركزية في مقابل الجهاز المنتخب ممثلا في اĐلس الشعبي البلدي ورئ

  .الأمر الذي يضاعف رقابة وهيمنة السلطة المركزية على السلطة اللامركزية
وفي ظل ضرورة وأهمية التمويل الذاتي للبلدʮت فإن مشروع القانون أعطى لرئيس اĐلس حق تطوير موارد     

التغطية الجبائية للبلدية ومداخيل البلدية عن طريق إثراء وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي ووضع آليات إدارية لضمان 
هذا الوضع يتطلب من جهة تعديل قانون الجباية بحيث يمُكَِن البلدʮت من توسيع وعائها . بمساعدة شرطة البلدية

ومن جهة . الضريبي المحلي وفق ما يقتضيه تمويل البلدية مع وضع الحد الأقصى لذلك تفادʮ لإرهاق كاهل المواطن
  . ص ϵنشاء وتنظيم شرطة البلدية وتجسيدها جهازا قائما بذاته على أرض الواقعأخرى يتطلب إصدار قانون خا

احتفظ رئيس البلدية في تمثيله للدولة بصفاته الثلاثة الحالية : اختصاصات رئيس اĐلس كممثل للدولة /2-2

  )كضابط الشرطة القضائية   -كضابط للحالة المدنية   -كضابط إداري(

                                           
  :عن ما يليحيث يكون تقديم عرض الحال في كل دورة .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 84المادة   1
 -للبلدية نشاط وسير مختلف المصالح والهيئات التابعة  - حصيلة النشاطات وحصيلة تغطية الإيرادات  -الوضعية العامة للبلدية ووضعيتها الاقتصادية والمالية   

تمثيل البلدية في اĐالس، اللجان  - الوضع حيز التنفيذ لمخطط التنمية البلدية وتنفيذ الميزانية ولمخططه في مجال الاتصال  -المشاريع الاستثمارية المنتجة التي تم إنجازها 
  .والهيئات العمومية المحلية

  .البناء، الهدم، التقسيم حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم والتشريع المعمول đما إصدار رخص.رخص الوقوف، رخص الشغل المؤقت للطريق العمومي  2
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تنموʮ ومن الناحية الإدارية لم يكلف رئيس اĐلس الشعبي : ابط إداريصلاحيات رئيس البلدية كض  -  أ

إذ يعمل بشكل عام على ضمان ) 11/10(البلدي في مشروع القانون ϥكثر مما هو مكلف به قي القانون الحالي 
 .احترام النظام العام

لبلدي الحالي ذكر زʮدة على ما جاء به القانون ا :صلاحيات رئيس البلدية كضابط للحالة المدنية  -  ب

مشروع القانون بعض المهام الأخرى لرئيس البلدية بصفته ضابط للحالة المدنية، رغم أن ما تم ذكره ليس ʪلجديد 
استقبال تصريحات الإقامة، السكن، تغيير الإقامة وإصدار الشهادات المرتبطة : ومن هذه المهام نجد ما يلي. عمليا
استقبال  - ل وشطب من بطاقية الانتخاʪت وإصدار البطاقات الانتخابية  استقبال طلبات تسجيل، تعدي - đا 

ضمان استمرارية أعمال الدولة عن طريق أخذ  -طلبات تنقل الأشخاص والأملاك التابعة لاختصاص البلدية  
  1.التدابير اللازمة

،  97دته اكتفى مشروع قانون البلدية في ما :صلاحيات رئيس البلدية كضابط الشرطة القضائية  -  ت

، بمنح رئيس اĐلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية دون أي 10- 11شأنه شأن القانون الحالي 
  .تفصيل لاختصاصاته في هذا اĐال وهو ما يحيلنا لقانون الإجراءات الجزائية

ʪعتباره رئيس  رئيس اĐلس ʪلنسبة لمهام :صلاحيات رئيس اĐلس كرئيس للهيئة التنفيذية للمجلس /2-3

للهيئة التنفيذية في مشروع القانون فلم تتغير لكن وكما سبق الذكر لم ϩتي المشروع على ذكر الهيئة التنفيذية وإنما 
  .2أما المهام فهي نفسها والتي تم ذكرها مسبقا منه، 42استبدل مصطلح الهيئة ʪلمكتب في المادة 

يئات البلدية بشكل عام لهو غاية في الأهمية لكن وجب مقابلة هذه إن منح الصلاحيات العديدة والمتعددة له    
الصلاحيات بموارد مالية لتحقيقها والتي توجب ʪلدرجة الأولى تغيير السياسة الجبائية والضريبية الحالية والتي لا 

تحدثنا عنه  تستفيد منها الجماعات المحلية بشكل عام ʪلقدر الكافي لتمويل تنميتها عموما،وهذا من ضمن ما
وفي هذا الإطار فقد تطرق المشروع لتمويل النشاطات المزمع إنجازها في المخطط . سابقا في معيقات التنمية المحلية

وهي نفس مصادر التمويل في قانون البلدية المطبق حاليا ولكنه لم  3البلدي للتنمية من خلال العديد من المصادر

                                           
  .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 92المادة   1
  .رئيس اĐلس كرئيس للهيئة التنفيذية للمجلسأنظر الفصل الأول، المبحث الثاني،  صلاحيات  2

يتم تمويل النشاطات المبرمجة بعنوان المخطط البلدي للتنمية من خلال الموارد المالية للبلدية  :لتمهيدي لقانون البلدية من المشروع ا 202 جاء في المادة  3
ون ما بين عن التضامن والتعاوتخصيصات الدولة وإعاʭت الولاية والتخصيصات الممنوحة عن طريق صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية والموارد المتبادلة الناجمة 

  .البلدʮت واللجوء إلى الاقتراض وكذا كل مورد آخر للتمويل
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يبقى دائما العائق الأكبر أمام البلدʮت في أداء مهامها هو عدم توافق بذلك . يحل المشاكل المالية للبلدʮت
  .  مواردها المالية مع الصلاحيات المخولة لها

  التنمية المحلية على مستوى الولاية: المطلب الثاني
ية تتعلق ʪعتماد الإطار الهيكلي للولاية على اĐلس الشعبي الولائي والوالي فإن التنمية المحلية في الولا    

  :  ʪلصلاحيات التنموية لهذا الإطار، وعليه تكون التنمية المحلية على مستوى الولاية من خلال

    :الصلاحيات التنموية للمجلس الشعبي الولائي/ 1

يتداول اĐلس الشعبي الولائي حول المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصاته، فقد حظي اĐلس من خلال     
بعديد الصلاحيات وفي عدة مجالات خدمة  09- 90وكذا القانون السابق له  07-12الي قانون الولاية الح

للتنمية المحلية بمختلف أبعادها؛ كما وقد أضاف مشروع القانون قيد الدراسة صلاحيات أخرى في غاية الأهمية 
ء على ثلث أعضائه، أو ويمكنه أيضا التداول حول القضاʮ التي ترفع إليه بنا 1تصب في صالح التنمية المحلية،

لكن يبقى تجسيد هذه الصلاحيات على أرض الواقع يؤول للوالي .  رئيسه، أو الوالي، أو الهيئات التشاركية للولاية
  .وليس للمجلس وهو ما يجعل صلاحياته تنحصر في التداول دون التنفيذ

ي بخصوص التجهيز والهياكل نفس الصلاحيات المخولة للمجلس الولائ: التجهيز والهياكل القاعدية/ 1-1

القاعدية أبقاها المشرع في المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية؛ على أن يساهم اĐلس ماليا في مشاريع 
الصيانة والحفاظ على مسالك البلدʮت التابعة لإقليم الولاية كما وتساهم الدولة في صيانة وإعادة Ϧهيل كل من 

ا البلدية، ولم يغفل هذا المشروع عن النقل الحضري والريفي ʪلولاية؛ إضافة لتشجيع التنمية المسالك الولائية و كذ
   2 .الريفية لاسيما  في مجال الكهرʪء و فك العزلة

من ʭحية أخرى نجد أن المشرع ينوي التراجع عن صلاحية مساهمة اĐلس الولائي في إعداد مخطط ēيئة إقليم     
إلا . ع التمهيدي، إذ اكتفى بمصادقة اĐلس دون مساهمته ولم يعطي له حق المعارضة أو الاقتراحالولاية في المشرو 

أنه في مقابل إعلام الوالي للمجلس ʪلنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية في القانون الحالي، فإن الوالي 
 حالة ما إذا كان المخطط لتهيئة كما ويستشار أيضا في. سيستشيره في هذه النشاطات في المشروع التمهيدي

                                           
ترقية الاستثمار : فإن اĐلس الشعبي الولائي إضافة لما خوله له القانون الحالي يتداول أيضا في  156استنادا للمشروع التمهيدي لقانون الولاية في مادته  1

  .المالية والجباية المحلية –طاقوي وكذا الطاقات المتجددة ترقية الانتقال ال –والشراكة ورʮدة الأعمال 
  .من المشروع التمهيدي لقانون الولاية)  175 – 174 – 173 – 172 – 171( المواد   2
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ذات طابع اقتصادي وهو ما يمس التنمية المحلية بشكل مباشر، ورغم أنه لم يوضح إن كانت هذه الاستشارة ملزمة 
   1.للوالي أم لا، تبقى هذه الخطوة في صالح اĐلس

  التالية وتتعلق التنمية الاجتماعية Đʪالات الرئيسية الثلاث: اĐال الاجتماعي/  1-2

لم ϩتي المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية ϥفضل مما جاء به القانون الحالي : أ ـ ميدان الصحة والتعليم

للولاية، واكتفى بما تم ذكره في هذا الأخير؛ đذا تحُال صلاحيات الولاية في اĐالين الصحي والتعليمي للمرسومين 
  .رين سابقاتواليا والمذكو  377- 81و  81-347

والمشروع التمهيدي فيما يخص صلاحيات اĐلس الولائي في هذا  07-12يتقاطع قانون : ب ـ ميدان السكن

وحرصا على التكفل الجيد đذه المهام أمكن مشروع القانون تجسيد البرامج السكنية والتهيئة العمرانية في .  الميدان
لاقتصادية والتركيب المالي؛ الأمر الذي سيضاعف الفرص التنموية إطار التعاون بين الجماعات المحلية والشراكة ا

كما أوجب مصادقة اĐلس بموجب مداولة على مختلف البرامج السكنية . السكنية من خلال توفير المصدر المالي
   2.قبل انطلاق أشغالها đذا يكون المشرع الجزائري قد أعطى أهمية للمجلس đذا الخصوص

لم يشهد هذا الميدان هو الآخر الكثير من الإضافات على ضوء هذا  :والسياحة والرʮضة ميدان الثقافة. ت

المشروع التمهيدي؛ سوى أنه أوجب الأخذ بعين الاعتبار أولوʮت التنمية في الولاية والبلدʮت التي تم التشاور 
ية لعرض التقرير المقدم من طرف وفي حالة حدوث أي كارثة يجتمع اĐلس الشعبي الولائي في دورة استثنائ. معها

هو ) 07-12(وما لم يذُْكر في مشروع هذا القانون مقارنة مع قانون الولاية المعمول به3.الوالي بخصوص تسييرها
     4سهر اĐلس على حماية القدرات السياحية للولاية وتثمينها وتشجيع كل استثمار متعلق بذلك

رار ما ألُزم به اĐلس البلدي فإن إعداد مخطط التنمية الولائي يكون قبل على غ: اĐال الاقتصادي والمالي/ 3- 1

ولم يتم توضيح الهيئات المشاركة في هذا المسعى،  5.انتهاء السنة الأولى لعهدة اĐلس، ويعُد ضمن مسعى تشاركي
نْشأة وفق هذا المشروع التمهيدي

ُ
لتصويت على مشروع الميزانية أما عن ا. ويرُجح أن المقصود هو الهيئة التشاركية الم

                                           
أن يقدم اقتراحات ويبدي ويمكن للمجلس الشعبي الولائي . إضافة إلى وجوب مداولة اĐلس قبل المصادقة على كل أداة مقررة لها انعكاسات على مخطط التهيئة  1

يوما كأقصى أجل لذلك، بينما لم يذكر  30توصياته في كل شأن يهم الولاية إلى الوزير المختص تحت إشراف الوالي، وقد حدد قانون الولاية المعمول به حاليا مدة 
  ".  ة المحددة دون الإخلال ʪلآجال القانوني" صراحة المشروع التمهيدي المدة المحددة وإنما اكتفى ʪلقول 

  .من المشروع التمهيدي لقانون الولاية)  187-  186 – 185( والمواد . 07-12من قانون ) 101- 100( المواد   2
   .المشروع التمهيدي لقانون الولايةمن  180و  177المادتين  3

  .07-12من قانون الولاية  99المادة   4
 .لايةالمشروع التمهيدي لقانون الو من من  161المادة  5
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فلم يختلف عن المعمول به حاليا، ʪستثناء الإجراءات المتخذة في حالة وجود اختلال داخل اĐلس الشعبي 
في حين أن  1الولائي، حيث يقوم الوالي ϵعداد وتنفيذ ميزانية التسيير، ويبلغ السلطة الوصية لاتخاذ التدابير اللازمة؛

وهو ما يعتبر دعم آخر لمركز ). 07-12(ون مباشرة في هذه الحالة في قانون الولاية الحاليإبلاغ هذه الأخيرة يك
  .  الوالي من خلال هذا المشروع التمهيدي

  :الصلاحيات التنموية للوالي /2
ازداد دعم مركز الوالي في هذا المشروع التمهيدي، في مقابل تضاؤل وتجاهل مركز رئيس اĐلس الشعبي      

ي، كما احتفظ الوالي ʪزدواجية مهامه الحالية من خلال تمثيله للولاية من جهة وللدولة من جهة أخرى؛ الولائ
  وفيما يلي أهم ما أضافه هذا المشروع التمهيدي đذا الخصوص

   :    صلاحيات الوالي بصفته ممثل للولاية/  2-1

من قانون الولاية الحالي فيما يخص تمثيل  105دة من المشروع التمهيدي مع ما جاء في الما 129تتطابق المادة     
وما غفل عنه المشرع تماما في المشروع التمهيدي هو تمثيل . الوالي للولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية

ن، ولا إذ لم ϩتي على ذكر ذلك بتاʫ، فمن يمثلها إذا ما تم الاعتماد على مشروع هذا القانو . الولاية أمام القضاء
ندري إن كان هذا الوضع سهوا من المشرع ؟ لكن يجب استدراك الأمر قبل المصادقة عليه وذكر الجهة الممثلة 

  . للولاية أمام القضاء صراحة
كما لم يخرج المشروع التمهيدي عن سلطات الوالي đذه الصفة فيما يخص إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون       

ة، تقديم تقرير عن تنفيذ المداولات عند افتتاح كل دورة عادية، وتقديم عرض سنوي أمام منها ممتلكات الولاي
ويمكننا اعتبار تقديم هذا العرض من قبل الوالي بمثابة رقابة عليه من طرف اĐلس، لكن وكما سبق الذكر . اĐلس

لتي يقدمها يجب الأخذ đا أو على أقل ʪلنسبة لرئيس البلدية فإن هذا الأمر غير ملزم للوالي ولا حتى التوصيات ا
  . تقدير تعليل سبب رفضها؛ وهو ما يؤكد مرة أخرى ضعف الدور التنموي للمجلس الشعبي الولائي

  2.إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها، والآمر بصرفها من أهم السلطات في يد الواليويبقى     
  
  

                                           
بعنوان آخر ميزاني وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية، يعد الوالي وينفذ ميزانية التسيير على أساس الاعتمادات المفتوحة ... '' 1

  .من المشروع التمهيدي 453المادة '' ...مصادق عليها آخذا بعين الاعتبار تطور النفقات الإجبارية
  .من المشروع التمهيدي لقانون الولاية) التصويت على الميزانية وتنظيمها( الجزء الخامس، الباب الثاني، الفصل الأول: أنظر 2
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  :  صلاحيات الوالي بصفته ممثل للدولة/ 2- 2

وأبقى مشروع . تمر الوالي في تمثيله للدولة ʪعتباره مفوض الحكومة والممثل المباشر لكل وزير من الوزراءيس     
سْتـَثـْنَاة في قانون الولاية الحالي

ُ
بشأن تكليف الوالي ʪلتنسيق والتنشيط ) 07- 12(هذا القانون على القطاعات الم

التي سبق ذكرها؛ وهي القطاعات التي تخضع لقواعد موحدة والمراقبة لأعمال المديرʮت المتواجدة في الولاية، و 
وقد ذكر أيضا هذا المشروع التمهيدي بعض . وهيكلة واحدة على المستوى الوطني نظرا لطبيعة مهامها
وزʮدة على  1.رغم أن الوالي ملزم đا 07- 12الصلاحيات الأخرى بشكل صريح، لم Ϧتي في القانون 

ة للوالي đذه الصفة أسند إليه المشروع التمهيدي مهاما جديدة والتي نرى أĔا تنمي الصلاحيات الحالية الممنوح
   2.وتنشط عملية التنمية على مستوى الولاية

  التنمية المحلية على مستوى المدينة والحاضرة الكبرى: المطلب الثالث  
تراك مجموعة بلدʮت فإن دورهما في ʪعتبار أن المدينة والحاضرة الكبرى هي تجمعات محلية تتشكل من اش   

التنمية محليا يتعلق ʪلمهام ذات الطابع المشترك لصالح البلدʮت المشكلة لها؛ وتشترك كل منهما في هذه المهام في 
  :     للتسيير المشترك في الحالات التاليحدود إقليمها، حيث أĔما مؤهلتان 

  النظافة وحماية البيئة 
   والاجتماعيةالتنمية الاقتصادية 
  الطرق الحضرية 
  ث الحضريʬالأ 
  رة العموميةʭالإ 
 النشاط الاجتماعي والتضامن 
  النقل 

                                           
وضع قرارات الحكومة  -: يضمن الوالي انسجام عمل الحكومة على مستوى الولاية، ولهذا الغرض يضمن''  من المشروع  التمهيدي لقانون الولاية 120المادة  1

تنشيط وتنسيق أعمال المصالح غير الممركزة للدولة المتواجدة ϵقليم الولاية، وفي هذا الصدد يرأس  –إنجاز مختلف برامج التنمية على مستوى الولاية  –تنفيذ حيز ال
ولة وكذا الهيئات التي تضمن مهام الخدمات السير الحسن لمصالح إدارات الد –اĐلس التنفيذي للولاية المؤسس لهذا الغرض ويمارس السلطة المباشرة على كل أعضائه 

دور المسؤول عن العلاقات العمومية للحكومة على مستوى الولاية  –استمرارية أعمال الدولة ʪتخاذ التدابير الضرورية بما فيها تسخير الأشخاص والأملاك  –العمومية 
  '' .تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات المرفق العام –
على المستوى المحلي، هام المضافة على ما جاء به القانون الحالي للولاية في المشروع التمهيدي ترقية مشاركة المرأة والشباب ووصولهم إلى مناصب المسؤولية من الم  2

  .المصالح الإداريةتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وعصرنة الإدارة الإقليمية، واستعمال التكنولوجيات الجديدة في مجال الاتصال وتسيير 
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  السياحة 
  يئة المساحات الخضراء وأماكن الترفيهē.1 

الملاحظ أن هذه المهام ēتم خاصة ʪلتهيئة الحضرية ذات الطابع المشترك؛ وقد أتت مختلف المهام بشكل عام     
تفصيل، وهو ما يجعل الدور التنموي للمدينة والحاضرة مبهم، ويشوبه الكثير من الغموض؛ كما أĔا  بعيد عن أي

قد تتداخل مع صلاحيات العديد من الهيئات الأخرى أولها البلدʮت، إضافة للمقاطعات الإدارية والتي بدورها 
  .تتداخل مع صلاحيات الدائرة

نة والحاضرة الكبرى بمهام لا تختلف في عمومها عن مهام رئيس من ʭحية أخرى حظي رؤساء مجلسي المدي   
البلدية، وخص المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية ذكر المهام التالية لكل منهما في نطاق حدوده 

  2:الإقليمية
 لسĐلس الشعبي واستدعاءه وعرض المسائل الخاضعة لصلاحياته على اĐترأس ا 
 لس إعداد مشروع أعمالĐاجتماعات ا 
 لصرفʪ لس للدراسة والموافقة وينفذه بعد المصادقة، وهو الآمرĐيعرض مشروع الميزانية على ا. 
 لس ويطلعه على حالة تنفيذهاĐيسهر على تنفيذ مداولات ا 
 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات 
  سمʪ لس بكل تصرفا طبقا للتشريع الساري الم) الحاضرة الكبرى/ المدينة ( يقومĐفعول وتحت مراقبة ا

 .تسيير الممتلكات والحقوق الناشئة عنها أو الموضوعة تحت تصرفها والمحافظة عليها
  في المراسيم التشريفية والتظاهرات الرسمية) الحاضرة الكبرى/ المدينة ( تمثيل. 

ة في كل تصرفات الحياة المدنية إضافة لذلك اختص رئيس اĐلس الشعبي للحاضرة الكبرى بتمثيل هذه الأخير    
حيث . والإدارية لها؛ وقد يكون هذا التخصيص نتيجة لمكانة الحاضرة الكبرى أمام المدينة وفق ما سبق الإشارة له

  .يمكن لرئيس مجلس الحاضرة اتخاذ كل مبادرة للتعاون اللامركزي الوطني وكذا الأجنبي
ضر الكبرى؟ وإن كانت هاʫن الأخيرʫن تعملان لصالح البلدʮت المشكلة أولوية التنمية للبلدية أم للمدينة والحا   

لها؛ إلا أن التساؤل المطروح دائما كيف ستستفيد البلدʮت من هذه التجمعات المحلية الجديدة إذا كان الشرط 

                                           
  .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 316و  305المادتين  1
  .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 322و  308المادتين  2
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عجز ففي ظل حقيقة . الأساسي لتشكلها هو التعداد السكاني فقط بغض النظر عن الإمكانيات المادية لها
الذي تنتمي إليه؟ فقد - المدينة أو الحاضرة الكبرى- البلدʮت كيف يمكن أن تساهم في ميزانية التنظيم المحلي الجديد

  .     أقر هذا المشروع التمهيدي أĔما تستفيدان من مساهمة جزء من موارد البلدʮت المشكلة لهما
من المشروع  324حيث حدد المشرع في المادة  ولا يفوتنا الإشارة إلى الاختلاف الوارد đذا الخصوص،   

الدولة، صندوق التضامن للجماعات الإقليمية، الولاية، : الأطراف المساهمة في ميزانية الحاضرة الكبرى ألا وهي
في . والبلدʮت المكونة للمجلس الشعبي؛ هذا التعدد يعطي فرصا أكبر للحاضرة الكبرى من أجل تحقيق أهدافها

بذكر مساهمة البلدʮت فقط ʪلنسبة لميزانية المدينة، ولم يتم توضيح الأطراف المساهمة الأخرى، لأنه  حين أنه اكتفى
  .يستحيل في ضوء الوضع الحالي على البلدʮت تغطية ميزانية المدينة

لمهام، إذا كان مبدأ المدينة والحاضرة الكبرى تعاون البلدʮت لتحقيق تنميتها في ظل عجزها عن التكفل ببعض ا  
وجب خروج هذه البلدʮت من دورها التقليدي إلى خلق الثروة ʪستغلال مزاʮ هذا التعاون، والاستفادة من 

مع وجوب الابتعاد عن الاعتماد على مساهمة السلطة المركزية في . إمكانيات وخبرات بعضهم في إطار تشاركي
للسلطة المركزية، وخاصة مع وجود رقابة مماثلة للرقابة على ميزانيتها والذي سيعود بنا إلى تبعية السلطات اللامركزية 

وʪلتالي ستنظم هذه التنظيمات المحلية  1.البلدʮت، حيث سيقل عدد القرارات المهمة المتخذة على المستوى المحلي
  .     الجديدة لدائرة هيمنة عدم التركيز، بصرف النظر عن طريقة تكوينها

  ل الجماعات الإقليمية في خلق الثروةإشكالية Ϧهي: المبحث الثالث
استندت العملية التنموية في الجزائر بشكل عام على التخطيط المركزي؛ مع منح الجماعات المحلية جانبا من    

التي من  2إضافة لمنحها عديد الآليات القانونية. PSDو  PCDالتخطيط على المستوى المحلي تمثل في كل من 
  .وي، خاصة في الإطار الاقتصاديشأĔا تعزيز دورها التنم

                                           
  .نقاط تحديد اللامركزية في الفصل الأول: أنظر 1
، 52ج ر ع . يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1990ديسمبر  01 الموافق 1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  30- 90القانون رقم : من بين هذه الآليات 2

القانون . 2010ديسمبر  30، الصادرة 80، ج ر ع 2011المتضمن قانون المالية لسنة  13- 10من القانون رقم  62المادة .  1990ديسمبر  02الصادرة 
يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير ، 2012ديسمبر  16الموافق  1434صفر  2المؤرخ في  427-12المرسوم التنفيذي رقم. ،السالف الذكر 10-11رقم 

المرسوم التنفيذي رقم . ، السالف الذكر 329- 17المرسوم التنفيذي رقم .2012ديسمبر 19، الصادرة 69ج ر ع . الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-06القانون رقم . 2018غشت  5، الصادرة 48ج ر ع . تفويض المرفق العاميتعلق ب، 2018غشت  2الموافق  1439ذي القعدة 20مؤرخ في  18-199
. 2006مارس  8، الصادرة 14ج ر ع . يتعلق ʪلوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، 2006فبراير  20الموافق  1427محرم  21المؤرخ في  01

  .2022يوليو  28، الصادرة 50، ج ر ع يتعلق ʪلاستثمار، 2022وليو ي 24الموافق ل  1443ذي الحجة  25المؤرخ في  18-22القانون رقم 
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إصلاح هشاشة المورد المالي الذاتي للجماعات المحلية، ʪعتباره  -إذا ما فعُلت بشكل كامل- يمكن لهذه الآليات   
إلا أن . على خلق الثروة - ʪلأخص البلدʮت-أهم معيق للتنمية المحلية؛ وهو ما يعُبر عنه بقدرة الجماعات المحلية

ت لم يضمن التعزيز المالي المطلوب في ظل وجود عدة معيقات تسببت في عقم الجماعات المحلية وجود هذه الآليا
في توفير أي مورد مالي ذاتيا؛ وللخروج من هذه الوضعية وجب تفعيل هذه الآليات، بداية بتثمين كل مورد محلي 

المطلب (ت من منظور اقتصادي، والعمل على تسيير الجماعا)المطلب الأول(يمكن أن يكون مصدرا لخلق الثروة
  ). المطلب الثالث(، ووفق مقارʪت جديدة من شأĔا تعزيز الفرص التنموية)الثاني

تظهر التنمية المحلية من خلال القاعدة الأساسية للبلاد، البلدية؛ فهي الخلية الأولى وحجر الأساس في التنظيم    
، وبما أن )PSD(و) PCD(من البرامج التنموية المحلية  ومع استفادēا. الإداري الجزائري، والأقرب للمواطن

تنميتها تؤدي ʪلضرورة لتنمية الولاية نركز في تحليلنا لهذا المبحث على البلدية، خاصة مع ضعف اĐلس الشعبي 
  .المنتخب على مستوى الولاية

  تثمين الأملاك المنتجة للمداخيل: المطلب الأول
ز العمومي الجماعات المحلية على زʮدة عدد ممتلكاēا العقارية، الأمر الذي ساعدت مختلف برامج التجهي   

) 10- 11(فقد ألزم قانون البلدية . يفُترض أن يعمل على تحسين مواردها الذاتية من خلال تثمينها لهذه الأملاك
لبلدية المنتجة مجلسها المنتخب إحصاء أملاكها في سجل بلدي لجردها والقيام بتحيينها، وتثمين الأملاك ا

وقد جعل مداخيل هذه الأملاك من الموارد الميزانية والمالية للبلدية؛ وهو نفس  1.للمداخيل وجعلها أكثر مردودية
   2.الوضع ʪلنسبة للولاية

فقط، حيث نجدها أيضا في  10- 11كما لم تقتصر هذه الإلزامية وكذا استفادēا من أملاكها على القانون     
  : تشريعية والتنظيمية الأخرى نذكر منهاعديد النصوص ال

 ، السالف الذكر30- 90قانون الأملاك الوطنية رقم  -

، 1991نوفمبر  23الموافق  1412جمادى الأولى  16مؤرخ في  455-91المرسوم التنفيذي رقم  -
 . 1991نوفمبر  24، الصادرة 60ج ر ع . يتعلق بجرد الأملاك الوطنية

 ، المتعلقة بتسيير وتثمين أملاك البلدʮت1993ؤرخة في أول فبراير الم 111المذكرة الوزارية رقم  -

                                           
 .، السالف الذكر10-11من قانون البلدية   163 – 162 – 161 – 160المواد  1
 .، السالف ذكرهما07- 12من القانون  151؛ والمادة  10-11من القانون  170المادة  2
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 31، الصادرة 85، ج ر ع 2006المتضمن قانون المالية لسنة  16- 05من القانون رقم 53المادة  -
 .2005ديسمبر 

 .، السالف الذكر2011المتضمن قانون المالية لسنة  13- 10من القانون رقم  62المادة  -

 .تتعلق بتثمين أملاك الجماعات المحلية 2016مارس  10ؤرخة في الم 96المذكرة رقم  -

 .تخص ضبط المحفظة العقارية للجماعات الإقليمية 2019مارس  26المؤرخة في  5380التعليمة رقم  -

، 33، ج ر ع 2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  07-20من القانون رقم  41المادة  -
 .2020يونيو  4الصادرة 

) البلدية والولاية( للجماعات الإقليمية -قيد الدراسة-جهتها هي الأخرى، تلزم المشاريع التمهيديةومن   
كما أورد مداخيل هذه الأملاك ضمن الموارد الميزانية والمالية لكل   1.بتثمين ممتلكاēا بشكل دوري وضمان ربحيتها

رورة الاهتمام به في تحرير مبادرة الجماعات الإقليمية من البلدية والولاية؛ وفي هذا Ϧكيد على أهمية هذا المورد وض
  .  بتنمية قدراēا المالية الذاتية

رغم هذا الإلزام، تبقى موارد الممتلكات العقارية ضعيفة جدا إذا ما قورنت ʪلإمكانيات العقارية المتاحة      
هذا الوضع المتناقض بين ما هو متاح من  2.⁒5وتنوعها؛ إذ غالبا لا تتعدى مساهمتها في ميزانيتها المحلية للتسيير

إمكانيات وقوانين وبين العجز المستمر في خلق الثروة أوجب البحث عن الأسباب التي أدت لذلك، والتي نورد 
  :أهمها كالتالي

من أجل تثمين أي ملك وجب أولا معرفة وجوده وتسجيله ضمن : جرد الأملاك العقارية للبلدية / 1

ة وتقييمه، وتتجسد هذه العملية في جرد الأملاك والتي نصت عليها عديد النصوص القانونية كما الممتلكات المحلي
غير أن أغلب البلدʮت لم تقم بجرد شامل لأملاكها، كما أن بعضها لا تسجل إلا الأملاك غير المنتجة . سبق بيانه

ك العقارية البلدية المنتجة للمداخيل، للمداخيل كمقر البلدية والمدارس؛ ويمكن إجمال أشكال مشكل جرد الأملا
  :        فيما يلي  2019حسب ما توصل إليه تقرير مجلس المحاسبة لسنة 

                                           
، الجزء والمشروع التمهيدي لقانون البلدية). 196إلى  188من ( أملاك وممتلكات الولاية، المواد: ، الباب الثالث، الجزء الثانيالمشروع التمهيدي لقانون الولاية 1

 ). 198إلى  191من ( أملاك وممتلكات البلدية، المواد: الثالث، الباب الثاني
 .117ص. 2019ديسمبر  4، 75، ج ر ع 2019مجلس المحاسبة، التقرير السنوي  2
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ويعُتبر نقص المستخدمين المؤهلين للقيام đذا الإحصاء :  غياب إحصاء شامل للأملاك العقارية البلدية -

ات مكاتب دراسات المهندسين المعماريين ولتدارك هذا الوضع يمكن أن تلجأ البلدʮت لخدم. أهم سبب لذلك
 .والمهندسين الطبوغرافيين

وإن وُجد تسجيل لبعض الأملاك :  نقص في المعلومات المدونة في سجلات مكوʭت الأملاك البلدية -

فإنه لا يخلو من عدة نقائص منها  الإيرادات السنوية، عدم تحيين معلومات السجلات كتاريخ وآجال عقود 
هذا التسجيل الناقص لا يعود عليها ϥي فائدة تذكر؛ . وغيرها... تسجيل الأملاك في طور الإنجاز الإيجار، عدم

فالجرد هو تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك، والأهمية المالية لهذا الجرد تتلخص في عملية التقييم والذي يجب 
 .   أن يكون محُيناً 

وهذا نتيجة عدم تسجيل : ئن البلدʮتعدم وجود نسخ لسجلات الأملاك لدى أمناء خزا -

الكامل والشامل لأملاكها، وما يوُجب حصول أمين خزينة البلدية على نسخة من  -في أغلب الحالات- البلدʮت
سجل الأملاك قانون المحاسبة العمومية؛ وذلك من أجل التأكد من شرعية كل نفقة متعلقة بملك عقار ʫبع 

 .للبلدية

لعدم وجود سندات ملكية لبعض أملاك البلدʮت وهو ما يمنع : انونية للأملاكعدم معرفة الطبيعة الق -

أنه لا يمكن للآمر ʪلصرف صرف أي  2003من قانون المالية  83استغلالها بشكل عام؛ وقد أكدت المادة 
لمفعول؛ من قانون البلدية الساري ا 164وهو ما تضمنته المادة  1.نفقة إلا بوجود شهادة تسجيل العقار المعني

المذكورة آنفا، بوجوب التسجيل الدقيق لأملاك البلدʮت وتحديد ذمتها العقارية بما  5380وذكّرتْ التعليمة رقم 
وهنا وجب تسجيل مسؤولية مصالح أخرى كمصالح الأملاك الوطنية ومسح . يسمح بتسييرها ʪلشكل الأمثل

  .  الأراضي

تحوز البلدʮت مجموعة من الصلاحيات تمكنها : نتجة للمداخيلطرق استغلال الأملاك العقارية البلدية الم/ 2

من تحديد أسلوب تسيير أملاكها ونسب إيجارها، إلا أن إيرادات الأملاك لا تعكس القيمة الإيجارية الحقيقة لها 

                                           
إداري ʫبعة  وز للآمر ʪلصرف صرف النفقات المتعلقة ϥشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة عمومية ذات طابعلا يج''  1

ف مصلحة أملاك الدولة المختصة للدولة أو الجماعات الإقليمية، إلا بعد الحصول على شهادة تسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية، تسلم من طر 
ديسمبر  25، الصادرة 86، ج ر ع 2003يتضمن قانون المالية لسنة ، 2002ديسمبر  24الموافق  1423شوال  20مؤرخ في  11-02قانون رقم ''   .إقليميا

  32، ص83، المادة 2002
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ك نجد أن رئيس اĐلس الشعبي البلدي يقوم ʪلمحافظة على أملا 10-11وʪلعودة لقانون البلدية . بشكل فعلي
  . في نفس القانون ʪتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية 82البلدية وإدارēا، كما ألزمته المادة 

ʪلموازاة مع واقع هذه الإيرادات تطفو للسطح حقيقة الإهمال الواضح في بذل أي مجهود لتحسين الموارد الذاتية    
على أن البلدʮت لا  2021ية في لقاء الحكومة الولاة لسنة للبلدʮت؛ وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول وزير المال

  : ويتضح ذلك من خلال. 1تمنح الأولوية لخلق مصادر الثروة وقد اعتادت تلقي مساعدات الدولة

 استغلال بعض الأملاك دون عقود وعدم تجديد العقود المنتهية المدة -

 ون تسديد مستحقات الإيجارشغل الأملاك العقارية من طرف الجمعيات دون سند قانوني ود -

Ϧجير الأملاك ϥسعار زهيدة وعدم تحيين القيمة الإيجارية، مع إهمال متابعة وتحصيل هذه المداخيل رغم  -
 . قلتها

إذ لم يتم توزيع العديد '' تشغيل الشباب '' استغلال ضعيف للمحلات التجارية المنجزة في إطار برʭمج  -
 .đذه العملية وبقاء بعض المحلات غير مستغلةمن المحلات لفائدة الشباب المعني 

محلات الأسواق، الأسواق الأسبوعية، حظائر السيارات، : عدم استغلال الأملاك التي تم جردها منها -
 2.وغيرها... اللوحات الإشهارية، حقوق أماكن التوقف والمرور

ل لا يتعلق ʪلجانب القانوني، وإنما بعد تبيان أهم أسباب ضعف موارد الأملاك العقارية يتضح أن المشك      
المشكل يكمن في التطبيق وانعدام الرقابة الفعلية والمحاسبة؛ وهو ما يجب أن تتداركه المشاريع التمهيدية قيد 
الدراسة، إذ أنه لم تعد تكفي ألفاظ الإلزام الواردة في قوانين البلدية والولاية دون رقابة صارمة ومراقبة مستمرة على 

  .عيل هذه الموارد، والتي من شأĔا إخراج الجماعات المحلية وʪلأخص البلدʮت من عجزها المستمرمدى تف
ʪلرغم  - بشكل عام-Ϧسيسا على ما سبق، نجد أن هذه الجماعات تحصر مهامها في الجانب الإداري فقط      

لعمل من منظور اقتصادي ʪلموازاة من عديد الصلاحيات الموكلة لها في الجانب الاقتصادي، وهو ما يفرض عليها ا
مع المنظور الإداري لها؛ وإن كانت أغلب هذه الجماعات تعاني عجزا ماليا وضعفا في الإمكانيات فقد حظيت 

                                           
وعدالة -توازن إقليمي-، إنعاش اقتصادي2021الولاة -لقاء الحكومةية والتهيئة العمرانية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزرة الداخلية والجماعات المحل 1

  .33، ص2021سبتمبر  26 – 25، يومي اجتماعية
ة للبلدية في التابع) الدومين الخاص(ترشيد استغلال الأملاك الوطنية الخاصة وبن عياش سمير، . ، السالف الذكر2019مجلس المحاسبة، التقرير السنوي : أنظر 2

  .46، ص ) 53 – 37( ، الصفحات 2019، جوان 02، العدد 11دفاتر السياسة والقانون، اĐلد . الجزائر آليات التطبيق، المعيقات وسبل تجاوزها
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أيضا بعديد الآليات التي تمكنها من تدارك هذا العجز والاضطلاع بدورها الاقتصادي كالتعاون اللامركزي وتثمين 
  . الممتلكات

تلعب هذه الأخيرة  دور اجتماعي فقط، وإنما لها أيضا دور اقتصادي تحصل من خلاله الجماعات  وعليه لا    
إذ مكنها القانون من استغلال أملاكها بشكل مباشر كإصدار  1.المحلية على مداخيل بشكل مباشر أو غير مباشر

شري من جهة أخرى، وهذا رخص الوقوف؛ وبشكل غير مباشر في ظل الضعف المادي من جهة وكفاءة المورد الب
فيما يعُرف بتفويضات المرفق العام بما يمُكنها من ترشيد نفقاēا في هذا الجانب وتعزيز الحس الاستثماري لدى 

  .    المنتخب المحلي

  تعزيز قيم الرشادة والحس الاستثماري: المطلب الثاني   
ا سبب عجزا دائما لها، وما زاد هذه الأزمة عمقا لطالما عانت أغلب البلدʮت من ضعف مواردها المالية م        

  .هو عدم الاهتمام الكافي ʪلمورد البشري ممثلا في المنتخب المحلي ʪعتباره المسؤول المباشر عن التنمية محليا
في ظل هذا الضعف المالي يفرض منطق التسيير الاقتصادي العمل على ترشيد النفقات واقتصارها على        

قدر الإمكان، كما يفرض هذا الوضع أيضا السعي لتوفير مصادر تمويل تغطي هذا العجز من خلال  الضرورʮت
استغلال مختلف الإمكانيات المتاحة ووفق ما يسمح به القانون؛ وهو ما يتطلب تعزيز كفاءة المورد البشري في 

  . اĐال الاستثماري

  :تعزيز قيم الرشادة لدى الجماعات المحلية/ 1
وطنيا  -  ظاهرة تزايد النفقات أمر طبيعي سواء ʪلنسبة للأفراد، أو الدول وتعود زʮدة نفقات هذه الأخيرة تعتبر   

الأمر الذي وجب مقابلته بزʮدة الإيرادات من . لأسباب عديدة أهمها تطور وظائفها -ومحليا على حد سواء
قات من ʭحية، والعمل على ترشيد نفقاēا من ʭحية خلال تنويع مواردها وزʮدēا تماشيا مع الارتفاع المستمر للنف

  . أخرى
وقد انتشر مفهوم ترشيد النفقات في الجزائر ʪستعمال مصطلح سياسة التقشف بعد انخفاض جباية المورد    

؛ في دعوة للسلطات المحلية ʪلتوقف عن الإسراف والالتزام ʪلنفقات 2014الأساسي للدولة في منتصف 
  .    الأساسية

                                           
، 2022، جوان 02، العدد 08 ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، اĐلداستغلال أملاك الدولة وجماعاēا المحلية بين النص والتطبيقالنوعي أحمد،  1

  .36، ص )56 -35( الصفحات
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ففي ظل الندرة النسبية للموارد المتاحة للمجتمع، واستحالة تجنب عوامل تزايد الإنفاق العام ومن وراءه      
الإنفاق المحلي؛ فإن مفهوم ترشيد النفقات العمومية في هذه الحالة يُشير للعمل على تحقيق الفعالية في تخصيص 

   1.من خلال إشباع حاجياته الموارد وكفاءة استخدامها، بما يعُظم رفاهية اĐتمع
وإن لم تحرك الدولة ساكنا لتدارك هذا التزايد وبقي الإيراد الأهم لها الجباية البترولية، فإن الجماعات المحلية هي     

الأخرى لم تبادر ϥي مجهود لخلق ثروēا ذاتيا رغم تعدد الوسائل الممنوحة لها قانوʭ،  كما لم يقتصر الأمر على 
زايد إنفاقها وتجاوز الوضع النفقات الضرورية ليصل إلى  تزايد النفقات غير الضرورية للجماعات المحلية ذلك، فقد ت

  .هي الأخرى، وتغطيتها من طرف السلطة المركزية
، وطال العجز أيضا بعض الولاʮت 1984ظهرت البلدʮت العاجزة وتضاعفت مع الإصلاح الإقليمي لسنة      

ومع التغطية المستمرة لهذا العجز من قبل الدولة دخلت الجماعات المحلية فيما . مع البلدʮت وإن بنسبة أقل مقارنة
ولم يقتصر الأمر على . يمكن تسميته بسبات مبادراتي لامتصاص العجز ذاتيا؛ وعقم مُتعمد في خلق الثروة محليا

لوضع الذي أدى لانتشار الفساد ذلك، فقد وصل لحد تبذير المال العام ʪلأخص في غياب الرقابة الفعلية، ا
   ʪ.2لرغم من تحديد القانون لعقوʪت كل مظهر من مظاهره

أدى نقص المورد المالي وضعف المورد البشري إلى عجز أغلب البلدʮت الجزائرية؛ أضف إلى ذلك سببا آخر      
فين محليين نتيجة غياب عمق هذا العجز، والمتمثل في الفساد وخاصة المالي والذي تورط فيه مسؤولين وموظ

مليار سنتيم؛ على  348فقد قدرت الأموال المنهوبة بـ . الشفافية في التسيير، ونقص المساءلة، وغياب الرقابة
، وهذا حسب 2007- 2022شكل صفقات غير قانونية، وĔب للعقار، واختلاسات مالية خلال العهدة 

   3.إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية
موجهة للمراقبين الماليين تقضي بعقلنة النفقات العمومية،  2008تبعا لذلك أصدرت وزارة المالية تعليمة سنة     

للتذكير والتأكيد على ضرورة تطبيق التعليمة السابقة، فقد أكدت هذه  2009سنة  558لتُتبعها ʪلبرقية رقم 
المبالغة في بعض النفقات كلوازم المكاتب، حضيرة  التعليمات على وجوب الالتزام ʪلنفقات الضرورية فقط، وتجنب

وغيرها الكثير، أين تجد الإدرات العمومية بشكل عام ..... السيارت، الشبكة الهاتفية، مصاريف المهام والتنقل

                                           
، مجلة إدارة الأعمال )2013إلى سنة  1980دراسة تطور النفقات العمومية في الجزائر من سنة ( ترشيد النفقات العموميةبن موسى أم كلثوم، عيسي نبوية،  1

 .192ص  ،) 198 – 175( الصفحات. 2016أكتوبر  04والدراسات الاقتصادية، العدد 
 .، السالف الذكر01- 06القانون رقم :  أنظر 2
 .169،  صالمرجع السابقمجبور فازية،   3
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الفرصة لتبذير المال العام خاصة مع ضعف الرقابة المسبقة، وهذا ما أشارت له التعليمات المذكورة أعلاه بوجوب 
   1.فعالية الرقابة المسبقة للالتزام ʪلنفقات العمومية ضمان

يعد سوء التسيير المالي من أهم أسباب ضعف التمويل الذاتي للجماعات المحلية، ففي حالات عدة تُستغل     
الاختصاصات القانونية لها في اĐال المالي بما لا يخدم المصلحة العامة؛ فنجد من ذلك المبالغة في بعض أوجه 

وهذا الاستنفاذ للموارد يتمثل  2.لإنفاق المحلي غير التنموي، واستعمال فواتير صورية وخيالية، وحتى صفقات وهميةا
في أخطر معاكس للتنمية ألا وهو الفساد؛ والذي ينتج عنه اختلالات في البنى الأساسية التي ترتكز عليها عملية 

  3.التنمية
الية السابقة يجب أن تكون رقابة مزدوجة بدءً ʪلمطابقة إلى غاية الملائمة، وعليه للوصول لفعالية الرقابة الم     

فواقع الحال يفرض ضرورة  التأكد من تحقيق النتائج المنتظرة؛ ʪلأخص في ظل استمرار أزمة التمويل، وتزايد 
لغ المالية المرصودة مشاكل التسيير على المستوى المحلي، وفشل المخططات التنموية رغم الضخامة المتزايدة للمبا

ϥن الرقابة المالية لا تتعدى رقابة الإجراءات التنظيمية على النفقات بشكل  5وهذا ما تم الإشارة له مسبقا  4.لها
حققة خاصة ʪلنسبة للمشاريع التنموية

ُ
  .    عام بصرف النظر عن نتائجها الم

دعوة الولاة في لقائهم مع '' أيمن بن عبد الرحمان '' ة بناء على هذا الوضع، لم يفت الوزير الأول، وزير المالي     
كما ألزمت   6.لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان تسيير ʭجح للبرامج التنموية محليا 2021الحكومة سنة 

المشاريع التمهيدية قيد الدراسة كل من البلدية والولاية بترشيد النفقات والتحكم في التكاليف بشكل عام، 
بتحسين وترشيد تسيير أموال وأملاك البلدية والحفاظ على مصالحها في إطار قواعد  رئيس البلدية وخصت

  7.الشفافية وحسن الأداء
  
  

                                           
 . الصادرتين عن وزارة المالية 2009جانفي 27المؤرخة في  558، والبرقية رقم 2008سبتمبر  04المؤرخة في  1039التعليمة رقم :  08أنظر الملحق رقم  1
 75( الصفحات . 2012، ديسمبر 02، اĐلة الجزائرية للمالية العامة، العدد بين الإكراهات البنيوية وشروط التنمية المستدامة الجماعات المحليةبودلال علي،  2
 .94، 93، ص ) 95 –
 .150، ص المرجع السابقعماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود،  3
. 2018، جوان 11، مجلة القانون واĐتمع، العدد العمومية في ترشيد النفقات العموميةفعالية الرقابة المالية على الصفقات صدوق المهدي، شراطي خيرة،   4

 .247، ص ) 263- 230( الصفحات 
 .ضعف فعالية الرقابة المالية وانتشار ظاهرة الفساد، المبحث الثاني، الفصل الأول: أنظر 5
 .99، ص المرجع السابق، 2021الولاة -لقاء الحكومة 6
  .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 88ن المشروع التمهيدي لقانون الولاية، والمادة م 207المادة  7
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  :تعزيز الحس الاستثماري/ 2
بما أن دراستنا تتعلق بعلاقة التنمية المحلية ʪلإصلاحات الإدارية وكذا الإقليمية،  فسيكون التركيز في الجانب     

، وطبعا ما ورد أيضا في المشاريع ) 07- 12و  10- 11( ري للجماعات المحلية فيما سمحت به قوانينها الاستثما
  .التمهيدية لقانوني البلدية والولاية

إن دور الاستثمار في خلق الثروة هام جدا، وذلك لما له من آʬر مباشرة على النمو الاقتصادي وكذا الاستقرار     
ا وجب العمل على تحسين الشروط والظروف المحيطة ʪلبيئة الاستثمارية على المستويين والتماسك الاجتماعي، ولذ

   1.المركزي والمحلي
. 2من جملة ما يمكن أن تختص به البلدية والولاية في هذا اĐال هو ما تعلق بطرق تسيير المصالح العمومية     

وهو ما تحدثنا عنه سابقا؛ وما ينتج عن عملية  تثمين أملاكهاحيث عُهد للجماعات المحلية في هذا الإطار 

حيث أن هذا التثمين سيمكنها من  .التثمين هو تسهيل استغلال هذه الأملاك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
مضاعفة إيراداēا في حال ما تم استغلالها فعليا،  فكلما زاد عدد الأملاك زادت الإيرادات، مهما كانت طريقة 

  . الاستغلال

فيتضمن كل مرفق عام يمكن أن تستعمله الجماعة المحلية بشكل مباشر بما يحقق  الاستغلال المباشرأما عن      

فقد منحت قوانين الجماعات  3.المنفعة العامة وفقا لقواعد الحرية والمساواة واĐانية؛ مع وجود بعض الاستثناءات
وفي هذا . ية حق الاستغلال المباشر لمصالحها العموميةكل من البلدية والولا) 07- 12و  10- 11(المحلية الحالية 

الجانب لم تُضف المشاريع التمهيدية قيد الدراسة أو تغير شيئا؛ وقد ألُزمت البلدية والولاية بتسجيل إيرادات و 
  .نفقات الاستغلال المباشر في ميزانيتهما

                                           
 .74، ص المرجع السابق، 2021الولاة –لقاء الحكومة  1
ة أو تحت رقابتها، من أجل إنجاز كل نشاط يمارس مباشرة من طرف الجماعة المحلي  يقُصد في مفهوم المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية، بمصلحة عمومية محلية 2

  .ماعة مهمة ذات منفعة عامة أو تلبية حاجات مواطنيها أو تسيير ممتلكاēا والذي تقع أعباء تسييره حصرʮ أو جزئيا على عاتق ميزانية هذه الج
ستعمال لا يعطل المصلحة العامة ويوفر بعض الأموال للخزينة يمكن أن تمنح بعض التراخيص للاستئثار بجزء من الأملاك العمومية لاستعمالها فردʮ، مادام هذا الا 3

 .المذكور سلفا، 30-90القانون رقم و . المرجع السابقالنوعي أحمد، : أنظر.  العمومية
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قتصادية، حيث أن تقيد الإدارة ϥنظمة ʬبتة، ما يؤُخذ على هذه الطريقة هو عدم فعاليتها في المرافق الا     
ولجوئها لوسائل محددة يحد من نشاطها وإنتاجيتها؛ كما أن ماليتها تخضع لقواعد تتعارض مع ما تقتضيه طبيعة 

    1.الأنشطة الاقتصادية
بع صناعي استكمالا لطرق تسيير المصالح العمومية، يمكن للجماعات المحلية إنشاء مؤسسات عمومية ذات طا    

وهذا ما نجده أيضا في . أو تجاري أو إداري؛ كما تتمتع هذه المؤسسات ʪلشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة
المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية، ʪستثناء المؤسسة ذات الطابع الإداري حاليا، والتي حل محلها مؤسسة 

صود ʪلطابع الخاص وهو ما يجعل طبيعة هذه المؤسسة مبهمة؛ وما يجب ذات طابع خاص، ولم يتم توضيح المق
ذكره أن إنشاء المؤسسات العمومية المحلية لا يتم بين الولاية والبلدية، وإنما بين الجماعات القاعدية فقط، وأيضا 

     2.المحلية؛ وهذا بناء على ما ورد في المرسوم الخاص ϵنشاء المؤسسة العمومية الولاʮت مع بعضهابين 
في هذا الشأن، لعل من الواقعية على الجماعة المحلية بدل الشروع في إنجاز أي منشأة المحافظة على ممتلكاēا      

المتواجدة، وذلك ʪلعمل على صيانتها وتجديدها وحمايتها، وهذا من أجل استغلالها بما يكفل تعزيز مداخيلها 
لي للجماعات المحلية، والبلدʮت ʪلأخص وجب التفكير بمنطق ففي ظل الضعف الما 3.والحد من نفقاēا

استثماري، إذ أن إنشاء المؤسسات الجديدة سيتطلب مبالغ مالية أضخم مما تتطلبه صيانة الأملاك الموجودة 
  .  واستغلالها

ا لما لها من في ذات السياق، نجد من بين أهم طرق استغلال الأملاك العمومية تفويضات المرفق العام، وهذ     
وقد حدد المرسوم الرʩسي للصفقات . أهمية جد كبيرة في إمكانية توفير مداخيل مالية للجماعات المحلية

-11(في حين أن ما أوردته قوانين الجماعات المحلية المعمول đا 4.أربعة أشكال للتفويض) 247- 15(العمومية
هو التفويض ) 10- 11(ما انفرد به قانون البلدية، هو الاستغلال عن طريق الامتياز فقط، و ) 12-07/  10

  . عن طريق عقد برʭمج أو صفقة طلبية

                                           
. 2020، 07السياسية، اĐلد، اĐلة الجزائرية للدراسات إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسيير المرافق العمومية ʪلجزائرسمير بوعيسى،  1

 .133،  ص ) 153 – 125( الصفحات 
، ج ر ع يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها 1983مارس  19، الموافق 1403جمادى الثانية  04المؤرخ في  200-83المرسوم رقم  2

 .1983مارس  22، الصادرة 12
،  مجلة ابن خلدون للإبداع والتنمية، اĐلد -البلدʮت نموذجا- ائل التمويلية للجماعات المحلية من خلال تثمين ممتلكاēاالبدمحمد علي دحمان، جمال زدون،   3

 .18، ص ) 35 – 11( الصفحات . 2020، 02، العدد 02
سبتمبر  16، الموافق 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15المرسوم الرʩسي رقم : أنظر. تتمثل هذه الأشكال في الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة، التسيير 4

 .2015سبتمبر  20، الصادرة 50ج ر ع . يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 2015
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أما عن المشاريع التمهيدية لهذه الجماعات فقد أحالت استغلال المصالح العمومية عن طريق الامتياز أو      
تفاصيل تفويضات المرفق العام إضافة لذلك نجد . التفويض للتنظيم المعمول به والمتمثل في المرسوم المذكور أعلاه

  . السابق ذكره 199-18في المرسوم التنفيذي 
Ϧسيسا على ما تم بيانه من طرق استغلال وتسيير المرافق العمومية المحلية يتبين أن للجماعات المحلية عديد      

يثبت عدم استغلال هذه البدائل التمويلية التي تمكنها من تدارك عجزها المالي المستمر، إلا أن الوضع الحالي 
  :  ويمكن إرجاع ذلك لعدة أساب نذكر منها. المرافق، أو على أقل تقدير عدم الاستغلال الجيد والفعال لها

 البيروقراطية وما تحمله من مساوئ وسلبيات -

 تضخم عدد الموظفين، مع افتقادهم لمهام واضحة -

 المرافق المحليةغياب نظام معلوماتي جيد وفعال لتسهيل التواصل بين مختلف  -

 عدم التحكم في النفقات وارتفاع التكاليف الاقتصادية   -

استعمال التكنولوجيا (غياب أساليب حديثة للتسيير، حيث تفتقر المرافق العمومية المحلية للأدوات الحديثة -
  1...).التسيير العمومي الجديد( ، والمناهج العلمية...)الحديثة
رق استغلال وتسيير المصالح العمومية نجد أن للجماعات المحلية فرصة جيدة تمكنها ʪلنظر للجانب القانوني لط     

من الخروج من دورها التقليدي إلى العمل على خلق ثروēا؛ وهذا بطبيعة الحال إذا عملت على انتشال نفسها من 
وبغض . ها لدورها الاقتصاديقوقعة الإتكالية واكتفاءها بدورها الإداري إلى اعتمادها على التمويل الذاتي وتفعيل

النظر عن مختلف معوقات طرق استغلال وتسيير المصالح العمومية المحلية، يبقى المعوق الأساسي والفعلي هو المورد 
ولذا وجب الاهتمام   بتكوين المنتخبين وخاصة رؤساء البلدʮت في مجال الاستثمار من خلال تسيير . البشري

إدخال طرق جديدة  2021لجانب نجد من أهم  توصيات لقاء الحكومة الولاة وفي هذا ا. المصالح العمومية
  .ومبتكرة لتسيير المرفق العام والمساهمة في إصلاح تنظيم ومهام المؤسسات العمومية من منظور اقتصادي

  
  

  
                                           

  .174،   ص )180-160( ، الصفحات2013، أوت 08، العدد 05، مجلة البدر، اĐلدإشكالية تسيير الموارد المالية للبلدʮت الجزائريةسهام شباب،  1
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  : لاصةالخ   
تمثل هذا . د على المستوى المحليفي إطار السعي الدائم لتحقيق التنمية المحلية تم طرح إصلاح قانوني جدي        

 السارية المفعول الإصلاح في طرح المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية، والتي حملت الكثير من مواد القوانين
وكان الجديد الأبرز والواضح في هذه المشاريع حوكمة . تواليا 07- 12و    10-11المتعلقة ʪلبلدية والولاية 

  .رة الكبرىالمدينة والحاض
بغض النظر عن كل جديد أتت به هذه المشاريع التمهيدية، إلا أĔا لم تعالج صميم أزمة التنمية المحلية        

وإن كان المشكل الكبير للجماعات المحلية يتمثل في المورد المالي المحلي، إلا أن . والمتعلقة ϵشكالية خلق الثروة
إذ أن هذا الأخير هو المسؤول عن تعزيز المورد المالي وفق ما . البشري المحليالمشكل الأكبر هو ضعف كفاءة المورد 

هو متاح من إمكانيات؛ وهذا ما يلاحظ من خلال مشكل تثمين الأملاك المنتجة للمداخيل، وغياب الحس 
  .     الاستثماري على المستوى المحلي
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  : تمهيد  
نظرا لمختلف التغييرات والتطورات الحاصلة بشكل مستمر،  ة حتمية تفرض نفسهايعتبر الإصلاح ضرور       

وفي ظل واقع فشل التنمية المحلية . وذلك في محاولة لمواكبة هذه التغييرات بما يتلاءم معها، وتفادي النقائص السابقة
قراطية الإدارات خاصة على نتيجة لعدة أسباب أهمها تفشي ظاهرة الفساد وهيمنة السلطة المركزية إضافة لبيرو 

ماعات المحلية المستوى المحلي؛ كان لابد من العمل على إصلاح إستراتيجي يهدف إلى تفعيل الدور التنموي للج
  .تعزز جودة الأداء ونجاعة العائد والمردوديبة الإيجابية وفق مقارʪت جديدة

رʪت متمثلة في الديمقراطية التشاركية، التسيير ترتكز الإستراتيجيات الإصلاحية الحديثة على أهم ثلاثة مقا    
العمومي الجديد، والحكم الراشد؛ وهو ما سعت الجزائر لتبنيه في إصلاحاēا للجماعات المحلية منذ مطلع الألفية 

، وʪلخصوص أحكام المواد 2020لاسيما ما أكده المشرع الدستوري في التعديل الدستوري الأخير لعام  الثالثة
  .   وتبلور مع المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية  محل الدراسة منه، 17- 10-16- 9
وعلى هذا الأساس نتناول ضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث تشمل هذه المقارʪت ضمن الإصلاح الإداري    

  .الجديد
  الديمقراطية التشاركية : المبحث الأول          

   العمومي الجديد التسيير: المبحث الثاني         
  الحكم الراشد: المبحث الثالث         
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  الديمقراطية التشاركية: المبحث الأول
قانوني  تضمينه فيعززت الجزائر التوجه نحو الديمقراطية التشاركية من خلال دسترته من ʭحية، و      

. فعيل العملية التنموية وطنيا ومحليامن ʭحية أخرى، وذلك تدعيما لمسار ت) 2012(والولاية ) 2011(البلدية
  .ولضمان الاستمرار في هذا المسار جاء مشروع الإصلاح الإداري الجديد للجماعات المحلية وفق منظور تشاركي

  المفهوم والأبعاد : المطلب الأول
فهوم فكرا يعود أصل مفهوم الديمقراطية إلى العهد اليوʭني، وقد ساهمت مناقشات الفلاسفة في تطور الم    

ومعناها الحكم، بذلك يكون معنى  Kratosبمعنى الشعب و Demosوممارسة، وهي كلمة مركبة من 
  . الديمقراطية حكم الشعب؛ بغض النظر عن طريقة ممارسة هذا الحكم

عرف ابراهان لنكولن الديمقراطية  Ĕϥا حكم الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب؛ هذا التعريف هو     
ر شيوعا لمفهوم الديمقراطية كنظام للحكم، فيكون الحكم ديمقراطيا إذا كان المحكومون هم الحكام، أو أن الأكث

أي أن أساس الديمقراطية مشاركة المواطنين في الحكم،  1.ممارسة السلطة تكون بمشاركة أكبر عدد من المحكومين
  .وتختلف هذه المشاركة ʪختلاف ظروف اĐتمعات

ʪليوʭن ونظرا لاستحالة  2ة الشعب في ممارسة السلطة بطريقة مباشرة فيما عُرف ʪلدولة المدينةبدأت مشارك    
عن طريق التمثيل في اĐالس  -المواطنين- تطبيقها مع توسع الدول وتزايد السكان أصبحت مشاركة المحكومين

هذه اĐالس على تحقيق التنمية بكل الانتخابية المختارة من طرف الشعب للتعبير ʪسمه عن متطلباته، حيث تعمل 
وفي ظل واقع عجز هذه الأخيرة عن الحكم فعلا من أجل . أبعادها لناخبيهم؛ بذلك ظهرت الديمقراطية التمثيلية

الشعب كان لابد من تدخل فواعل جديدة إلى جانب ممثلي الشعب لتوسيع دائرة مشاركة المواطنين في تسيير 

                                           
، تم  تصفح  2017أفريل  28، المركز الديمقراطي العربي، "الأشكال التي ظهرت đا والأبعاد التي ذهبت إليها"الديمقراطية وتجلياēا شاهر إسماعيل الشاهر،   1

 democraticac.de/?p=45880http//:  11:17على الساعة   20/ 09/ 2022الموقع 
سلطة مركزية، مجلس يضم القلة : مدينة ʫريخها المميز ومؤسساēا، وبشكل عام، كانت تشترك في توزيع سلطتها ʪلتساوي بين ثلاثة عناصر–كان لكل دولة    2

وكان لجميع المواطنين حق التصويت في اĐالس . الحرفية الكبرى في المدن وفي أثينا كانت سلالات الأسر الغنية تسيطر على اĐالس. المنتفعة، وجمعية عامة للمواطنين
حيث كان السكان الأحرار يجتمعون في ساحة المدينة ويناقشون . وقد ساعد صغر حجم المدينة ومحدودية عدد المواطنين على نمو نظام الديمقراطية المباشرة. العمومية

ويجدر الإشارة إلى أن صفة المواطنة كانت تقتصر على .  غلبية وبشكل مباشر ولا يبقى بعد ذلك لجهاز الحكومة سوى التنفيذالقضاʮ المطروحة ويتخذون القرارات ʪلأ
: د أنظرللمزي. دون أي اعتبار للنساء والشباب، وكذا المقيمين الأجانب؛ وعلى الرغم أن حوالي نصف السكان في أثينا كانوا من الرقيق. الذكور البالغون الأحرار فقط

المدينة، -وللمزيد حول الدولة. 54- 53، ص )2010، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط : بيروت( محمد فاضل طبّاخ،: تر، الديمقراطيةتشارلز تيللي، 
  ).ن ، د، س،2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج : بيروت( موسوعة السياسة،عبد الوهاب الكيالي، : والديمقراطية وأنواعها أنظر
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ء على مفهوم الديمقراطية وُجدت الديمقراطية التشاركية كمقاربة جديدة في إطار شؤوĔم، من هذا المنطلق وبنا
  .السعي لتحقيق التنمية المحلية من خلال إصلاح الجماعات المحلية

على المستوى العملي ومحليا تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية من خلال اĐلس الشعبي    
تبارها القاعدة الإقليمية الأقرب للمواطن فهي تتميز بدورها في إيجاد حلول لمشاكله اليومية البلدي المنتخب، وʪع

وتسيير شؤونه العامة؛ ومن جهة أخرى فهي ممثل الدولة محليا والمنفذ لسياستها العامة والتي يفترض أĔا تخدم هذا 
المحلي، والتي إذا ما تحققت فعليا فهي  المواطن من خلال العمل على تحقيق التنمية بكل أبعادها على المستوى
  .تكفل حل المشاكل المطروحة وبذلك تتجاوز نقائص الديمقراطية التمثيلية

  نشأة الديمقراطية التشاركية    : أولا
والتي جاءت إثر عجز '' الديمقراطية التشاركية '' من أهم المقارʪت الجديدة التي تسعى لتحقيق التنمية المحلية    

راطية التمثيلية في التعبير عن المطالب الحقيقية للمواطنين وإيصال صوēم للسلطة المركزية؛ إضافة إلى قصورها الديمق
ولم يكن ظهور الديمقراطية . إلخ...عن مجارات التغيرات الاجتماعية المُّعبر عنها ʪلحركات النسائية والحقوقية والبيئية 

- وإنما لدعمها من خلال معالجتها للعجز والقصور الذي واجه هذه الأخيرة التشاركية لإلغاء الديمقراطية التمثيلية
  .        - الديمقراطية التمثيلية

أول من دعا إلى مراجعة الفلسفة التي تقوم عليها الديمقراطية التمثيلية كوĔا لا تعطي  1''جون لوك''كان     

دودية الاعتماد على أسلوب النيابة عن الشعب للمواطنين فرصا واسعة لتسيير شؤوĔم اليومية، حيث أقر بمح
كما طالب ϥن تكون هناك آليات تسمح للمواطنين بمراقبة عمل ممثليهم من جهة، وعمل . بواسطة ممثليهم

حيث رأى أن الديمقراطية التمثيلية تحصر مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون  2.السلطة السياسية من جهة أخرى
ليهم فقط، وهؤلاء لا يمكن أن يعبروا من مطالب مختلف فئات الشعب، كما يمكنهم أن العمومية من خلال ممث

  . يحيدوا عن عملهم المفروض والاهتمام بفئة معينة وفق ما تقتضيه المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة

                                           
في رنجتون في إقليم سومرست وتعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح  29/08/1632فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي، ولد في : جون لوك 1

، رسالتان في الحكومة الحكومة، مقال دساتير كارولينا الأساسية، خطاب عن التسامح، عن طريقة الفهم، بعض الأفكار عن التعليم: أهم أعماله. في جامعة أوكسفورد
يركز لوك في كتاʪته على مبدأ الحرية البشرية، . /ʪ . https://ar.m.wikipedia.org/wikiلمملكة المتحدة 28/10/1704توفي في . عن الفهم الإنساني

من جون ( ، الجزء الثانيʫريخ الفلسفة السياسيةليو شتراوس، جوزيف كروبسي، : ن في الحكومة؛ وللمزيد من التفاصيل أنظرويتضح هذا المبدأ جليا، في كتابه رسالتا
  ).  2005،  01اĐلس الأعلى للثقافة، ط : القاهرة( محمود سيد أحمد،: تر). لوك إلى هيدجر

، العدد 3اĐلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، اĐلد ( ،2016مارس :وري الأخير في الجزائرالديمقراطية التشاركية في التعديل الدستعبد المالك بولشفار،  2
  . 385، ص)390 -382( ، الصفحات )2018، جوان 5
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نص قانوني يسمح ولا يتحقق ذلك إلا ب. ولذا وجب مراقبة الممثلين بما يسمح بتقييم أعمالهم ومحاسبتهم     
المراقب المشارك ϵدماج المواطنين بشكل مباشر وبصفة مستمرة لتسيير شؤون حياēم اليومية، ويجعلهم في منصب 

  .ليتسنى لهم التقييم والمحاسبة
تمثيلية فقط، ولكي تصبح الديمقراطية   وفي ذات السياق رأى البعض أن الديمقراطية تكون ʭقصة إذا كانت     

إضافة مشاركة السكان في تدبير الشأن العام عبر استشارات كبرى قبل البدء في انجاز المشاريع، و كذا كاملة يجب 
وعليه يمكن القول أن الديمقراطية التشاركية مكملة . القيام ʪجتماعات عمومية معهم، و غير ذلك من الآليات

 .1                         للديمقراطية التمثيلية
خرى، فإن ما يفرض العمل ʪلمقاربة الديمقراطية من منظور تشاركي الدوافع الاقتصادية؛ وهذا من جهة أ     

من خلال تحفيز المبادرات المحلية عند إعداد . بتفعيل الجانب الوظيفي للجماعات المحلية وعقلنة تدخل الدولة
وʪلتالي التخفيف من التمويل . ية لهاالمشاريع التنموية، وهو ما ينتج عنه ترتيبها حسب الأولوية والحاجة الفعل

     2.المركزي للمخططات التنموية
من هذا المنطلق تم نقل الديمقراطية التشاركية إلى اĐال السياسي من اĐال الاقتصادي، أين حققت نجاحا       

اك عمالها كبيرا؛ حيث عملت كبرى المؤسسات والشركات الصناعية في الولاʮت المتحدة الأمريكية على إشر 
    3.وإطاراēا لتسيير العمل والإنتاج، وكذا مناقشة مختلف المسائل واتخاذ القرارات، ثم متابعة ومراقبة تنفيذها

وعليه، فإن الديمقراطية التشاركية كانت نتيجة دوافع سياسية لقصور الديمقراطية التمثيلية في التعبير عن    
يجب ميدانيا، هذا من ʭحية؛ ومن ʭحية أخرى كانت نتيجة دوافع  احتياجات ʭخبيهم، وترجمة متطلباēم كما

اقتصادية لإشراك المواطن بشكل مباشر في العملية التنموية، وذلك ʪعتباره هدف هذه الأخيرة ووسيلتها خاصة 

                                           
  2022/  09/  23 يوم ، تم تصفح الموقع 2014نوفمبر  19،  2015من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية ورهاʭت انتخاʪت زاكورة بريس،  1

 html-http://www.zagorapress.com/details.20315   14:59على الساعة  
، 01، العدد 13لسياسة والقانون، اĐلددفاتر ا( ، الديمقراطية المحلية كمدخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور عقلنة تدخل الدولةغزيز محمد الطاهر،  2

 .69، ص)75 – 61( الصفحات ).2021
، العدد 07مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، اĐلد (، مقومات الديمقراطية التشاركية وسبل تكريسها في الجزائر تحقيقا للتنمية المحليةسارة دʪغي،   3

  .52، ص)70-50( ، الصفحات)2023،  جوان 01
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لمواطنين فاĐتمعات المحلية وʪلأخص الصغيرة منها هي الأنسب للتجسيد الفعلي لمشاركة ا'' على المستوى المحلي،
    1''.بشكل جماعي

  مفهوم الديمقراطية التشاركية: ʬنيا
تعُبر الديمقراطية التشاركية عن المشاركة الشعبية في تسيير الشأن العام، سواء بشكل جماعي عن طريق مجالس      

اركة الشعبية فهي تتعدى المش. الأحياء واĐتمع المدني مثلا؛ أو بشكل فردي كاعتماد الاستفتاء أو سبر الآراء
   .المناسباتية عن طريق التمثيل، إلى توسيع آليات إشراك المواطن بصورة مباشرة وبشكل دائم

كون الساكن   -المحلية خاصة-وتتجسد أهمية المشاركة الشعبية في كوĔا مرتكز أساسي في العملية التنموية     
تلف القرارات على المستوى المحلي بشكل المحلي هو هدف التنمية ووسيلتها، فكونه هدفها يجب أن تمسه مخ

وتشير المشاركة حسب الدكتور  2.إيجابي؛ أما كونه وسيلتها وجب مشاركته في مختلف مراحل اتخاذ القرار وتنفيذه
عمار بوضياف إلى ēيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات من أجل المساهمة في عمليات 

   3.صنع القرار
فهي بذلك تمثل عمليات إسهام المواطنين تطوعا في أعمال التنمية سواء ʪلرأي، أو العمل، أو التمويل، أو      

بل إن المشاركة تعبر عن درجة إحساس الناس بمشكلاēم المحلية ونوع استجابتهم لحل هذه . غير ذلك
يسمح له ʪلتواجد والمشاركة في العملية التنموية  ويرتبط هذا الإسهام التطوعي ʪلإطار القانوني الذي 4.المشكلات

بمختلف الطرق الممكنة؛ وهو ما يوجب دسترته بشكل عام كحق وطني مضمون، وتجسيده بشكل مفصل ومُلزم 
  .في القوانين المحلية

                                           
1 Thomas Zittel, Dieter Fuchs. Participatory Democracy and Political Participation-Can 

participatory engineering bring citizens back in?, Taylor & Francis e-Library, 2006. P 3. 
  .من هذه الدراسة .التنمية المحلية ضمن السياسات الجزائرية: الفصل الأول، المبحث الثاني: أنظر  2
الجماعات المحلية في الدول :  ، الملتقى الدولي الثالث حولتكريس مبدأ التشاركية في الجزائر وتطبيقاēا في قانون البلديةلعجال أعجال محمد أمين، محرز مبروكة،    3

  . 16المرجع السابق، صالمغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة، 
نموذج التنمية الجديد وجودة : الملتقى الدولي السادس. الحكامة والديمقراطية التشاركية كآلية لتفعيل جودة الحياة المحلية في الجزائرونيس راضية، بن عياش سمير، أ  4

  .669الحياة، جامعة طاهري محمد، بشار، الجزائر، ص 
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لتي تنظم بناء على ذلك، يمكن للديمقراطية التشاركية أداء وظيفتها بضمان مشاركة الناس في ممارسة السلطة ا     
وجودهم الاجتماعي في الحياة اليومية، وهذا بتنظيم علاقاēم الاجتماعية وعلاقاēم ϥجهزة السلطة على حد 

    1.وما يؤسس الإجماع  ويجعله مقنعا ليس الاتفاق التام، وإنما المشاركة في اتخاذ القرار. سواء
الإجراءات التي تمكن من إشراك عموم المواطنين في صنع وعليه تتمثل الديمقراطية التشاركية في مجموعة الآليات و     

السياسة العامة، وتعزيز الدور الذي يؤدونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير شؤوĔم العمومية ومراقبة وتقويم  مدى 
     2.تنفيذها عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة على الصعيدين الوطني والمحلي

الديمقراطية التشاركية بديمقراطية مباشرة كنموذج ضمني لها، فهي تدل على الشكل الذي يحكم فيه تتمتع     
الناس أنفسهم حرفيا، بشكل مباشر وتشاركي، يوما بعد يوم في جميع الأمور التي تؤثر على حياēم؛ إذ تنطوي 

ديد من الباحثين والمسؤولين  يستخدمون لذا نجد الع. على مشاركة واسعة وفاعلة للمواطنين في عملية الحكم الذاتي
فهما تشتركان في طريقة اتخاذ  3.بشكل تبادلي إلى حد ما'' الديمقراطية التشاركية '' و '' الديمقراطية المباشرة '' 

القرارات ϵشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين، ولا يقتصر هذا الإشراك على فترة الانتخاʪت وإنما يكون بشكل 
وإن كان حكم الشعب أصل الديمقراطية، فإن الديمقراطية التشاركية . مختلف القضاʮ التي ēمهم مستمر في

  .تستهدف دمقرطة الديمقراطية
Ϧسيسا على ما سبق، فإن الديمقراطية التشاركية تمثل نموذج ديمقراطي ʭتج عن التطور الفكري والممارساتي      

ة التمثيلية في إطارها المؤسسي عن مجارات مستجدات اĐتمعات  لحكم الشعب؛ فرضه واقع قصور الديمقراطي
الممثلين المنتخبين عن تمثيل الشعب بشكل  - إن صح التعبير -كظهور الحركات الاجتماعية المختلفة، وكذا فشل

ى يرتكز مضموĔا على تحقيق الديمقراطية المباشرة في وجود الديمقراطية التمثيلية؛ ويعتمد تجسيدها عل. فعلي
للحاكم  ع إمكانية المساءلة والتقويمالمشاركة بمختلف الطرق في اتخاذ القرار، وتكتمل بمراقبة مدى فعالية التنفيذ م

  . على حد سواء) النواب والمنتخبين(المحكوم وممثلي

                                           
1 Cédric Polère, La démocratie participative: état des lieux et premiers éléments de bilan. Le 
Centre Ressources Prospectives du Grand Lyon. à l'occasion de l'élaboration du numéro des ''Synthèses 
Millénaire 3'' sur le thème de la démocratie, 2007. P10. 

، العدد 03مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، اĐلد( ،المنتخبة ʪلجزائر واقع وآفاقالديمقراطية التشاركية في اĐالس المحلية رحماني جهاد، عزوزي بن عزوز،   2
  . 226، ص )237-223( ، الصفحات)09

3 Cédric Polère, Op-Cit, P 10. &  Thomas Zittel, Dieter Fuchs, Op-Cit, P 40. 
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ن خلال وهي đذا المفهوم تعتبر وسيلة مهمة لإنجاح عملية التنمية في جميع مراحلها، ويتأكد الأمر أكثر م      
الاستخدام الواسع لها في الدراسات والأبحاث التنموية؛ والوصول لقناعة مفادها أن جهود الحكومة وحدها غير  

لذا يعتبر مبدأ  1.كافية لتحقيق كل أبعاد التنمية بفعالية وكفاءة مستمرة دون مشاركة المواطنين المعنيين ʪلتنمية
وقد رأينا من قبل . ية، ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بوجود اللامركزية الفعليةالمشاركة من أهم مظاهر الديمقراطية التشارك

أن المشاركة الشعبية من أسس التنمية المحلية، وأن فواعلها لا تقتصر على السلطات العمومية الرسمية فقط، إنما قد 
  2.تعدت إلى الفواعل غير الرسمية أفرادا وجماعات

  كيةأبعاد الديمقراطية التشار : ʬلثا
غني عن البيان أن الديمقراطية التشاركية أصبحت ضرورة ملحة تفرضها التغيرات والمستجدات الوطنية      

والعالمية، فبمقتضاها يمكن إعادة لحمة النسيج الاجتماعي للدول؛ من خلال إعادة توزيع القوة والسلطة في اĐتمع 
وفي ذات الإطار نجد دعوة . اك في الهندسة السياسيةفي ظل وجود مشاركة شعبية فعالة تتيح للمواطنين الاشتر 

عبر تبني مقاربة الديمقراطية التشاركية ʪعتبارها تصورا '' الإدارة التنموية الجديدة''البنك العالمي لاعتماد أسس
   3.اقتصادʮ قائم على حرية المبادرة الفردية

مية المحلية، سواء كانت هذه المشاركة منظمة بشكل في جانب أخر، تعتبر المشاركة الشعبية من أهم أسس التن     
جماعي أو مشاركة المواطن بشكل فردي؛ فكلاهما فاعل مهم من فواعل تحقيق مختلف مجالات التنمية على المستوى 

وعليه يمكن تحديد أبعاد الديمقراطية التشاركية من خلال مجالات . وهذا في إطار السعي للوصول لأهدافها. المحلي
  :ف التنمية المحلية على النحو التاليوأهدا

تحسين السياسات العامة المحلية وتحديثها، وجعل العمل أكثر فعالية وانسجاما : البعد الإداري والتسييري - 1

وبناء على مبادئ التسيير العمومي الجديد فهي تسعى لتحسين إدارة الخدمات وتعزيز  . مع احتياجات السكان

وقد تصل المشاركة في أعلى مستوēʮا إلى حد الإنتاج المشترك . قعات المستخدمينكفاءēا، وكذا الاستجابة لتو 

هذا الإنتاج المشترك يمكن تجسيده من أجل  4.بين السلطات والمواطنين للخدمات المقدمة أو المشاريع المقترحة

                                           
  .17، ص المرجع السابقلعجال أعجال محمد أمين، محرز مبروكة،   1
  .جع الفصل الأول من هذه الدراسةرا  2
، 2019، جوان 02، العدد02، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، اĐلدالديمقراطية التشاركية ومظاهر تطبيقاēا في القانون الجزائريحموني محمد، ʮمة إبراهيم،   3

  )191- 189( ، ص)204 – 188( الصفحات
4 Cédric Polère, Op-Cit, P16. 
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) 07- 12/  10-11(إدارة وتسيير المرافق العامة بمختلف الطرق التي نصت عليها قوانين الجماعات المحلية
 .والمذكورة سابقا

تعمل المشاركة على ترشيد القرارات وترتيب الأولوʮت حسب حاجات السكان،  مما  :البعد الاقتصادي - 2

وإضافة لعمل الجماعات المحلية تقع فعالية المرافق العامة  1.يحقق نجاعة في الاستخدام الأمثل للموارد المحلية المتاحة
أشخاص معنوية وطبيعية، القطاع ( فعين أنفسهم على اختلاف طبيعتهم واختصاصاēمالمحلية على عاتق المنت

؛ حيث يلتزم كل طرف ʪلتضامن والتعاون في تنفيذ .....)الخاص، مهنيين محترفين أو متطوعين، جمعيات، نقاʪت
اط الاقتصادي والمالي đذا تساهم الديمقراطية التشاركية في تجسيد النش. متطلبات التنمية ʪسم النشاط العمومي

إذ يتوفر القانون الأساسي للجماعات المحلية على إطار تشريعي يتعلق ʪلمالية المحلية . على المستوى المحلي ʪلأخص
ونلتمس هذا النشاط الاقتصادي  2.يمُكَِنْ البلدʮت خاصة من خلق مصادر تمويل تجعلها ضمن الدورة الاقتصادية

في الجزائر من خلال تفويضات المرفق العام، وهو ما عبرʭ عنه سابقا بوجوب تعزيز  في قوانين الجماعات المحلية
 .الحس الاستثماري

يتمثل في إعادة بناء وتقوية الروابط الاجتماعية من منظور عام يتمثل في تعزيز : البعد الاجتماعي - 3

ة السكان وخلق مساحات لتبادل التماسك الاجتماعي، وتحقيق السلام الاجتماعي، ومحاربة الإقصاء ϵعادة تعبئ
حيث يعمل مبدأ المشاركة على تحقيق  3.الحوار والنقاشات، وإدماج المستبعدين في مختلف النشاطات التي ēمهم

 .قدر من التضامن والتكافل بين أفراد اĐتمع من منطلق تحقيق المصلحة العامة وتنمية إقليمهم المحلي
ركية على تحقيق العدالة الاجتماعية لما تتضمنه من عدالة توزيع الثروات في شق آخر، تعمل الديمقراطية التشا

وعائدات النمو على مختلف القوى الاجتماعية، ذلك أن الطبقات المحرومة سياسيا هي نفسها المحرومة اقتصادʮ؛ 
أن من أهم ولا معنى للحرʮت الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل انتشار الحرمان واتساع دائرة الفقر، إذ 

  4.مستلزمات البناء الديمقراطي التشاركي تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية

                                           
مجلة البحوث العلمية ( ،آلية الميزانية التشاركية ومساهمتها في الحفاظ على البيئة من خلال تكريس الديمقراطية التشاركيةم الله يوسف، عمار محند عامر، بوعلا  1

  .350ص ). 351-341( ، الصفحات)2021، 01، العدد11في التشريعات البيئية، اĐلد
  96، ص المرجع السابقغزيز محمد الطاهر،   2

3 Cédric Polère, Op-Cit, P16.  
، 05مجلة الدراسات القانونية والسياسية، اĐلد( ،الديمقراطية التشاركية توجه جديد لتفعيل مشاركة المواطن على ضوء مؤشرات الحكم الراشدمفيدة مقورة،   4

  .227، ص)236-222( ، الصفحات)2019، جانفي 01العدد
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تعزيز المشاركة المباشرة، وكسب ثقة المواطنين الأمر الذي يولد فيهم الاستعداد النفسي : البعد السياسي - 4

وتقويمها؛ وʪلتالي مساندة القرارات والمشاركة في التنظيمات والهيئات اĐتمعية، والمشاركة في وضع الخطط وتنفيذها 
والجدير ʪلذكر أن البعد السياسي  1.والبرامج التنموية للحكومة، لأن مشاركتهم تجعلهم أكثر تقبلا  لهذه الأخيرة

ʪلاعتماد على تبني مقاربة سلوكية تثمن القيم الدينية والأخلاقية  لوقت أطول لتحقيقه، كية يحتاجللديمقراطية التشار 
وهذا ʭتج عن أن الثقة . ابية وفق منظور تنشئة اجتماعية سياسية تجمع بين ثوابت الأصالة وإيجابيات العصرنةالإيج

تحتاج  لسنوات لتُبنى، فبعد التغييب التام لإشراك المواطن في صناعة القرار، واتخاذ قرارات لا تخدم التنمية الإقليمية 
مدى استجابة صانع القرار لاقتراحات ومناقشات المواطنين مهما  لهذا المواطن؛ إضافة لاعتماد هذا الأمر على 

  2.كانت الآلية المستعملة في المشاركة، أي القدرة الحقيقية على التأثير في القرارات

  .التحدʮت وآليات التفعيل: المطلب الثاني
ʪلأخص محليا، ونجد تكريسها في يوضح لنا مفهوم الديمقراطية التشاركية وأبعادها أهميتها في تفعيل التنمية و      

النصوص القانونية الجزائرية من خلال الدستور وقوانين الجماعات المحلية؛ ولا تخلو الخطاʪت السياسية من وجوب 
إلا أن واقع حالها ينبئ بضعف تطبيقها وهشاشة هذا التكريس القانوني خاصة المحلي؛ الأمر الذي يحتم . العمل đا

  . يل حقيقية من شأĔا التجسيد الفعلي لها، وʪلتالي النهوض ʪلتنمية المحليةالبحث عن آليات تفع

  تحدʮت الديمقراطية التشاركية: أولا
تواجه الديمقراطية التشاركية عديد التحدʮت التي تقف حجر عثرة أمام تجسيدها بفعالية على أرض الواقع، إذ    

، ومنها ما تعلق ϵطارها القانوني خاصة على المستوى المحلي؛ منها ما تعلق بتحدʮت عملية ʭتجة عن ممارستها
  : ونجمل ذلك فيما يلي

                                           
  .18، ص المرجع السابقمبروكة، لعجال أعجال محمد أمين، محرز   1
ك غالبا ما يتم استخدام النظم التشاركية من قبل السلطات العمومية المحلية ظاهرʮ فقط، بعيدا عن السعي الفعلي لتحقيق أهدافها، ومن ذلما يجدر الإشارة له أن  2

اعتمادا  التظاهر بتبني المقاربة التشاركية. ئة وإضفاء الشرعية على أعمالهم بما يخدمهماستثمار الإجراءات التشاركية من قبل المسؤولين المنتخبين كوسيلة للاتصال والتعب
التحكم في إجراءات المشاركة بما يعمل على استبعاد الفاعلين . على شخصية المسؤول المحلي المنتخب المنفتح على الحوار، مع عدم تغيير أي شيء في ممارسة السلطة

هذه الاستخدامات . إلى كسب مؤيدين من خلال ممارسات تشاركية، وتكون بمثابة طريقة جديدة لتعبئة السكان على المستوى المحلي المعارضين، كما يمكن السعي
لمقابل على ا، والحصول في اللنظم التشاركية حولها لصفقة، وذلك بجعل من المشاركة عملية تبادل بين حقيقة إعطاء درجة معينة من القوة للأشخاص المتأثرين بمنظمة م

   .Cédric Polère, Op-Cit, P25:  أنظر. درجة معينة معينة التعبئة لصالح المنظمة



آفاق التنمية المحلية على ضوء المقاربات الجديدة لإصلاح الجماعات : الرابعالفصل  
 المحلية في الجزائر

 

 
208 

بنيت الديمقراطية على مبدأ مشاركة الشعب في السلطة، سواء : 1غياب ثقافة المشاركة لدى المواطن - 1

قييم هذه القرارات؛ تعلقت هذه المشاركة ʪلانتخاب، أو المناقشة، أو اتخاذ القرار، وحتى الوصول لمستوى مراقبة وت
 .إلا أن ما يثبطها هو انعدام الأساس الذي بنُيت عليه نتيجة لاستقالة مجتمعية

إذ على الرغم من تنوع المستوʮت الثقافية والعلمية للمواطنين، ثمة عزوف عن المشاركة في تسيير الشؤون     
فقد يكون لانعدام ثقافة . تجتمع معا المحلية والوطنية على حد سواء، ويرجع ذلك لعدة أسباب قد تنفرد أو

المشاركة، أو لعدم الثقة في المسؤولين خاصة في ظل واقع ēميش آراء المواطن، أو جهلا من هذا الأخير لحقوقه 
  .أو لضعف مؤسسات اĐتمع المدني أمام السلطة وتبعيته لها 2.القانونية في ذلك

صنع القرار إلى ضعف نسبة انخراطه في اĐتمع المدني، وهو  كما يمكن إرجاع عزوف المواطن عن المشاركة في   
ما يعُبر عنه ʪنعدام الحس المدني لدى المواطن؛ فدور اĐتمع المدني أكثر من ضروري لتقدم وتطور الشعوب 

ʮفمن الناحية السياسية يمثل عنصرا أساسيا لتكريس الديمقراطية الحقيقة من خلال المشاركة . سياسيا وتنمو
ومما يجب الإشارة  -كما سبق بيانه- أما من الناحية التنموية فهو فاعل رئيسي من فواعل التنمية المحلية 3.لمراقبةوا

إليه أن هذا الدور للمجتمع المدني من الناحية النظرية وهو ما يجب أن يكون عليه؛ أما عمليا وفي الجزائر ʪلأخص 
   4.ساندة السلطةلا يتعدى دوره قضاء المصالح الخاصة تحت مظلة م

صفوة القول، لا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية يغيب عنها عنصر التفاعل بين المواطن والجماعات المحلية    
ʪعتبار أن القرار محصلة التفاعل الثنائي بينهما؛ وبذلك لا يمكن أن يكون للسلوك السياسي وجود دون وجود 

                                           
مكتبة بستان : القاهرة( ،أزمة القرار السياسي في دول العالم الثالثفضل الله محمد إسماعيل، : للمزيد من التفاصيل حول أهمية الوعي السياسي للمشاركة أنظر  1

  ).70-64(ص ص ،)2001، 02المعرفة، ط 
، مجلة العلوم القانونية مشاركة المواطن كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية بين التكريس القانوني وإشكالات التطبيقحنان ميساوي،   2

  .593، ص)599-584( الصفحات. 202، جوان 02، العدد05والاجتماعية، اĐلد
. 1732، ص)1734-1721(الصفحات).2022، 01، العدد 15مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، اĐلد ( ية التشاركية،عراقيل الديمقراطبلطرش مياسة،  3

اĐتمع المدني ودوره في تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في لالوش سميرة، : وللمزيد حول دور اĐتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية أنظر
  ). 623-613( الصفحات). 2022، 01، العدد06مجلة الفكر القانوني والسياسي، اĐلد( ،لجزائرا

 Djeffal Nadia, Political reform and the: وللمزيد أنظر. ، من هذه الدراسة)اĐتمع المدني ( الفصل الأول، المبحث الثاني،: أنظر  4
civil society in Algeria, The Algerian Journal of Political Studies. N° 08, December 2017.Pages(301-

314).   
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وعليه فإن نجاح هذه الأخيرة مرهون بتوسيع مجال . ة التنمويةة فعالة ونشطة تساهم في العملييمشاركة حقيق
  1.الحرʮت الأساسية، وتعزيز قاعدة الديمقراطية التشاركية

غير خفي أن الإدارة العمومية تتمتع بجملة من الامتيازات تقتضيها المصلحة العامة ضمن : التعقيد الإداري - 2

يازات قد تتحول إلى تعسف أثناء تعاملها مع المواطنين؛ ومثال غير أن هذه الامت. إطار تقديم الخدمات الإدارية
فإن كان أصل عمل الإدارة على المستوى المحلي العلنية  2.عن هذا التعسف، الإفراط في استعمال مبدأ السريةّ

نين حيث تستعمل الإدارات حجة مبدأ السريةّ لعدم إشراك المواط 3.والسريةّ استثناء، فإن الواقع يثبت عكس ذلك
فإن كان المشرع قد أعطى ʪليد الأولى للمواطن حق المشاركة من خلال بعض الآليات، فقد قيد . في أي معلومة

والذي  1904- 16ونجد من ذلك المرسوم التنفيذي رقم . ʪليد الأخرى هذه الآليات بشكل قانوني لا جدال فيه
 14م من أن هذا المرسوم جاء تطبيقا للمادة نص على إمكانية رفض تسليم نسخ من قرارات البلدية؛ على الرغ

، والتي خولت كل حق الإطلاع على مستخرجات مداولات اĐلس الشعبي وقرارات 10- 11من القانون 
 .البلدية

إضافة لذلك، وما نعتبره تقييدا آخر لآليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي صورية وعدم إلزامية     
لم يلُزم المشرع اĐالس المحلية المنتخبة ʪلعمل ϥي آلية، وإنما وردت بشكل عام، وغامض في  هذه الآليات، إذ

وهذا ما سيتضح أكثر وبشكل مفصل في . بعضها؛ وهو ما أدى đذه اĐالس للتهرب من أدائها وتجاهلها تماما
   . المطلب الموالي

عات المحلية، من بين العراقيل المالية لتطبيق الديمقراطية يعتبر عامل ضعف الموارد الجبائية للجما: العائق المالي - 3

خاصة مع تفشي ظواهر الفساد من عمليات اختلاس أو توجيه الأموال في مشاريع غير تنموية بعيدة ؛ التشاركية

، والذي يمتنع عن )المواطن(عن المصلحة العامة، هذا من ʭحية، ومن ʭحية أخرى تتعلق ʪلمكلف بدفع الضريبة
         5.لأنه لا يرى جدوى من دفعها بدون مقابل أو توفير لخدمات ذات جودة - غالبا- عها ʪستعمال وسائل الغشدف

                                           
، 04مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، اĐلد( ،عوائق تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في الجزائرلاطرش إسماعيل، قزيز محمد الطاهر،    1

  .45، ص )57-39(الصفحات). 2021، نوفمبر 02العد
  .1731، ص المرجع السابقبلطرش مياسة،   2
  . 592، ص المرجع السابقحنان ميساوي،   3
يحدد كيفيات الإطلاع على مستخرجات مداولات اĐلس الشعبي ، 2016يونيو 30الموافق  1437رمضان  25مؤرخ في  190-16المرسوم التنفيذي رقم   4

 .2016يوليو  12الصادرة . 41ج ر ع . البلدية والقرارات البلدية
  .53، ص المرجع السابقلاطرش إسماعيل، قزيز محمد الطاهر،   5
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  آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية: ʬنيا
يعتمد تفعيل الديمقراطية التشاركية على مجموعة آليات من شأĔا تجسيد هذا المنظور التشاركي نصا وممارسة؛    

ناولنا لها من ʪب أĔا مقاربة تنموية جديدة يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، فإن تحليلنا لآلياēا وبما أن ت
  :وبناء عليه نورد من بين آلياēا ما يلي. سيرتكز في الجانب المحلي فقط

لشؤون المحلية، مما يمكنه وترتبط هذه الآلية بمبدأ الشفافية في معرفة المواطن لكل ما يتعلق بتسيير ا: الإعلام    -  أ

ولا يقع حق الحصول على المعلومات والوʬئق الإدارية على عاتق الإدارة . من رقابة أعمال اĐلس المحلي المنتخب
وهذا لضمان دوام العملية التشاركية من ʪب تحقيق التفاعل المتبادل  1.فقد، وإنما يكون أيضا بسعي من المرتفقين

 .بين أطرافها
من علاقة الشفافية ʪلمشاركة في أن الشفافية تمكن من ضمان نفاذ العموم للمعلومات المتعلقة وتك     

  ʪ.2لسياسات المحلية، والمشاركة تمنحهم إمكانية النفاذ إلى مسارات اتخاذ القرارات بشأن تلك السياسات
زمة للمجالس المحلية، وفي ذات وعليه وجب أن تكون آلية الإعلام على المستوى المحلي مكرسة قانوʭ مُل      

  . الوقت تكون حق للمواطنين يجب إدراكه وممارسته بكل حرية مع حق المطالبة به إذا لزم الأمر
  :وتمُارس آلية الإعلام عبر عديد الوسائل نذكر منها      

عبر القنوات الإشهار حول اجتماعات اĐالس المحلية التداولية مع إمكانية للبث المباشر لهذه اجتماعات  )1
 .الإعلامية المحلية

تقديم الأنشطة والمشاريع المحلية ومناقشة الموضوعات المتعلقة ʪلحياة على المستوى المحلي، مع تحديد مشاغل  )2
 .المواطنين 

اجتماعات علنية لتقديم تقارير حول المدة الانتخابية، وذلك ʪستعراض الالتزامات التي تم التعهد đا خلال  )3
 تخابية، وتقييمها من قبل مختلف فواعل التنميةالحملة الان

اĐلات، الإذاعات، أو قنوات التلفزة المحلية، والمواقع الإلكترونية للجماعات المحلية مع إدراج بنوك  )4
  3.المعلومات

                                           
، مجلة الحقوق والعلوم تجليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في الجزائروبختة دندان، . 387، ص ، المرجع السابقعبد المالك بولشفار: أنظر 1

  .1190-1186ص ص ).  1197 – 1179( ت ، الصفحا2022، 01، العدد15الإنسانية، اĐلد
  .14ص . د، س، ن. مكتب تونس-)DRI(تقرير الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية 2
 .15، ص المرجع السابق، تقرير الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي 3
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حيث أنه مع انتشار التكنولوجيا الحديثة نجد من أهم الآليات التشاركية خدمات شبكة الأنترنت، وʪلأخص       
كما أنه تم اعتماد التصويت الإلكتروني في بعض الدول؛ . مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد استعمالا واسعا

  1.وما يضمن نجاحها توفر البنية الرقمية

ويقُصد ʪلاستشارة أخذ أراء المواطنين وʪقي الفاعلين حول المشاريع والمواضيع التي  :الاستشارة والتشاور  -  ب

وتتمثل أدوات . تطرح على متنه القرارات والخيارات والبدائل للاستشارة بشأĔا واعتماد الأفضل ēمهم، فهو إجراء
 . الاستشارة خاصة في الاستفتاء المحلي، الاجتماعات العامة، وسبر الآراء

. يهم بهأما التشاور فيكون بطرح مشروع أو قرار من قبل الجماعات المحلية على المواطنين للتشاور وإبداء رأ      
حيث ϩخذ بعين الاعتبار اقتراحات مختلف الفواعل التنموية بشكل يستبعد كل أشكال النزاع، ومن فضاءات 
التشاور المعمول đا نجد مجالس المواطنين، لجان الأحياء، مجالس الشباب، إذ تمكن هذه الفضاءات من التشاور 

  2.لموضوعة جماعياحول التسيير المحلي فتقدم في إطارها اقتراحات السكان ا
تمثل كل من الاستشارة والتشاور الآلية الأقرب لتجسيد الديمقراطية التشاركية، إذ يتم بواسطتها المشاركة      

الفعلية لكل فرد في تسيير الشأن العمومي المحلي من خلال استشارته فيما يطُرح والاستماع لاقتراحاته؛ وحتى 
لمتطلبات الساكنة المحلية؛ وهذا ما يفرض أولا تكريسها القانوني بصيغة مُلزمة  معارضة ما تم طرحه إذا لم يكن ملائم

  . للأخذ بكل اقتراح من شأنه المساهمة في العملية التنموية
المحليين -هذا الإلزام ʪلأخذ بمقترحات الفواعل التنموية والناتجة عن المشاورة فيما بينهم، ومحاسبة المسؤولين      

لديهم الإحساس ʪلمسؤولية العامة، ويعزز ثقتهم بمنتخبيهم، والسلطات اللامركزية، والسلطة سينمي  - ʪلأخص
؛ فرغم أن تطور ولنا في ʫريخنا الإسلامي ما يثبت وجوب المشاركة والمساءلة من قبل المواطن. المركزية بشكل عام

إلا أن ممارسة ...اطية، من برلمان وغيرهالحياة السياسية في المدينة لم يكن قد أذَِنَ بظهور المؤسسات الديمقر 
الديمقراطية بمفهومها الحديث كانت موجودة من خلال ما عُرِفَ ʪلشورى والمعارضة أيضا، وحين نذكر المعارضة 

                                           
، العدد 07مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، اĐلد (، ة التشاركية وسبل تكريسها في الجزائر تحقيقا للتنمية المحليةمقومات الديمقراطيسارة دʪغي،  1

 .64، ص)70-50( ، الصفحات)2023،  جوان 01
اĐلة الجزائرية لعلوم ( ،بين التكريس والاستبعاد: يةالديمقراطية التشارككريمة رابحي، سعيداني ججيقة، . 387، ص المرجع السابق ،عبد المالك بولشفار: أنظر 2

  ).342-341(، ص)332-356(الصفحات). 2021، 05، العدد58القانونية والسياسية، اĐلد
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هاهنا فلا نعني اضطهادها أو تجاهلها أو حتى احتواءها وصهرها في النظام السياسي القائم آنذاك؛ وإنما الاستماع 
   1.فصل ʪلحق والعدلوالتقدير وال

وتكون بتقديم اقتراحات من قبل المواطنين للجماعات المحلية ثم عرضها للاستفتاء، وهو ما  :المبادرة الشعبية - ت

تكون بجمع عدد معين من التوقيعات حول مقترح ما، وإذا ما تم إقرار مضمونه من  .من شأنه تعزيز قيم المواطنة
ألف  100ونجد مثل هذه المبادرات في سويسرا، حيث يتطلب الأمر . قانونيخلال الاستفتاء يصبح المقترح ʭفذ و 

ومن المبادرات الشعبية نجد تقديم العرائض، والتي قد 2.م1891توقيع واعتمدت سويسرا هذه الوسيلة منذ عام 
تكون شكوى أو اقتراح بشأن قضية معينة مقدمة من طرف شخص واحد أو أكثر إلى سلطة معينة من أجل 

   3.ر قرار لصالحهم أو لصالح القضية التي يدافعون عنهاإصدا

تتم ϵشراك الساكنة المحلية في تحديد كيفية تخصيص جزء من الميزانية المحلية، وتعتبر الموازنة : الموازنة التشاركية  -  ث

كة الدائمة التشاركية أحد أفضل الممارسات التشاركية نظرا لأثرها الملموس على المواطنين، بتشجيعهم على المشار 
تعتبر الميزانية التشاركية عملية مبتكرة في صنع ) 2008(وحسب تقرير الأمم المتحدة 4.واستعدادهم لدفع الضرائب

القرار، حيث تمنح للمواطنين فرصة تخصيص الموارد، وتحديد أولوʮت السياسات الاجتماعية ورصد الإنفاق العام، 
رد العامة وإدماج الفاعلين السياسيين المستبعدين في اتخاذ قرارات وتشجيع الإصلاح الإداري، وكذا توزيع الموا

       5.السياسة العامة

                                           
حدث . ون مماطلةفقد وصلت الديمقراطية إلى درجة محاسبة الحاكم من مواطن عادي على ما قد يكون في نظرʭ من أبسط الأمور، ويقوم الحاكم ʪلرد مباشرة د 1

ولم : ؟ فيسأله عمر في لهفة...والله لا نسمع: يقاطعه أحدهم". اسمعوا يرحمكم الله: " ففي خطبة لأمير المؤمنين وبعد حمده الله يقول''ذلك في عهد عمر بن الخطاب،
من : فيبحث بين المصلين عن ابنه عبد الله ويسأله..!! ينأعطيت كلا منا بردة واحدة، وأخذت بردت. ميزت نفسك علينا في الدنيا: ؟؟ فيجيب سلمان...ʮ سلمان

إنني كما تعلمون رجل طوال، ولقد جاءت بردتي قصيرة، فأعطاني عبد الله : ويعود لمخاطبة سلمان فيقول. أʮ ʭ أمير المؤمنين: صاحب البردة الثانية ؟ يجيبه عبد الله
'' فهل يبلغ الناس من حرية المعارضة أن يحددوا للحاكم عدد أثوابه ؟. والآن قل نسمع ونطع ʮ أمير المؤمنين. الحمد ƅ: فيقول سلمان بفرح. بردته، فأطلت đا بردتي

دار الفكر : بيروت. ( صلى الله عليه وسلمخلفاء الرسول خالد محمد خالد، : للمزيد حول هذا الأمر أنظر. هذا ما بلغته الديمقراطية في ʫريخ الإسلام والتي يجب علينا الاقتداء đا
   .112، ص )2005، 1طباعة والنشر والتوزيع، ط لل
  .63ص المرجع السابق،سارة دʪغي،  2
   .16، ص المرجع السابق، تقرير الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي 3
اللاتينية، وعديد المدن الأوربية والآسيوية، وكذا  ، لتنتشر بعدها في أمريكام1989في البرازيل بدءا من ''  بورتو أليغري''تمت أول عملية موازنة تشاركية في مدينة  4

  .المرجع السابقبوعلام الله يوسف، عمار محند عامر، : ولمزيد من التفاصيل أنظر .63ص المرجع السابق،سارة دʪغي، : أنظر.إفريقيا وأمريكا الشمالية
ركية كآلية أخلاقية لتسيير الجماعات المحلية دراسة نموذج الميزانية التشاركية الديمقراطية التشابلقاضي بلقاسم، دويدي خديجة هاجر، بلقاضي طاهر لمين،  5

 .756، ص)771-753(، الصفحات)2022، أفريل02، العدد05اĐلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، اĐلد( ،لتجارب عبر الدول
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والجدير ʪلذكر أنه يمكن تجسيد هذه الآليات من خلال مجموعات معينة من المواطنين غالبا تكون في شكل        
ونجد من بين هذه . ون استثناءتجمعات منتظمة، ولا يشترط أن تكون المشاركة لجميع المواطنين فردا فردا د

  .إلخ...اللجان الاستشارية، مجالس الأحياء، اĐتمع المدني : التجمعات
وإن كانت الدول تسعى لتكريس الديمقراطية التشاركية في مختلف نصوصها القانونية على المستويين الوطني       

. -على الأقل المذكورة أعلاه-  يشمل كل آلياēاوالمحلي ʪعتبارها من أسس الحكم الراشد، إلا أن هذا التكريس لا
رغم أن ضمان تحقيق مختلف أبعاد الديمقراطية التشاركية يتطلب العمل ϥكبر قدر من آلياēا، وهو ما سيعمل على 

  .    هندسة المشاركة من خلال إصلاح ديمقراطي يهدف لتحقيق التنمية ضمن إطار متطلبات الحكم الراشد

  الدور التنموي المحلي الجديد لمبدأ المشاركة: المطلب الثالث
خصص المشروع التمهيدي لقانون البلدية الباب الرابع من الجزء الأول للديمقراطية التشاركية، هذه الأخيرة لم       

مشاركة '' وإنما وردت الإشارة لها في الباب الثالث بعنوان) 10-11(تذكر بشكل صريح في القانون الحالي 
إضافة لعديد المواد المتفرقة والتي تشير لتكريس آليات الديمقراطية التشاركية  . ''في تسيير شؤون البلدية  المواطنين

وهذه المواد لها نفس . كالإعلان عن الدورات، علنية المداولات، وحضور المواطنين للمداولات، والاستشارة
  . ʪب الديمقراطية التشاركية مع إعادة صياغتها مضمون المواد الواردة في المشروع التمهيدي لقانون البلدية في

ʪلموازاة مع التكريس القانوني للديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية، فإنه لم يخصص لا ʪب ولا فصل      
، وكذا المشروع التمهيدي )07- 12(لمشاركة المواطن على مستوى الولاية، وهذا ʪلنسبة لقانون الولاية الحالي

وقد اختص هذا المستوى المحلي عن  1.في حين نجد الإشارة لبعض الآليات التشاركية في كلاهما. الولاية لقانون
   2.قاعدة اللامركزية ϕلية التشاور

على أرض الواقع يتسم تكريس الآليات القانونية لمشاركة المواطن في تسيير الشأن العام المحلي ʪلغياب التام،   
ذكورة أعلاه والتي تشترك فيها السلطات المحلية من حيث عدم تقبلهم لفكرة مشاركتهم ويرجع ذلك للتحدʮت الم

                                           
افة الوسائل، علنية الجلسات، إعلام الجمهور بمستخلصات المداولات، الإطلاع على الإعلان عن دورات اĐلس الشعبي الولائي بك: تمثلت هذه الآليات فيما يلي 1

  محاضر المداولات والحصول على نسخ منها، مساءلة المنتخبين لممثلي السلطات غير الممركزة، الاستشارة، 
من  177والمادة . ''لاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمارمع المتعاملين ا التشاور، ويعمل على ترقية .....'' : 07-12من قانون الولاية  83المادة  2

مع الولاʮت و المتعاملين الاقتصاديين و لاسيما اتجاه الشباب، مع الأخذ  ʪلتشاوريشجع اĐلس و يساهم في ترقية التشغيل '' : المشروع التمهيدي لقانون الولاية
  .''دʮت المعنيةبعين الاعتبار أوليات التنمية في الولاية و البل
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ومن جهة أخرى بسبب غياب الوعي السياسي لفكرة التشارك . في ممارسة مهامهم، ويمكن أيضا تجبنا للمساءلة
  .لدى المواطنين

ز مبدأ الشفافية فإن جلسات اĐالس عملا على تجسيد الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي وتعزي      
في أماكن مخصصة للإعلام مع التأكيد على نشرها بكل  المنتخبة المحلية علنية ومفتوحة للسكان  وتعلق المداولات

إلا أن هذه اĐالس غير ملزمة ϵعلام الجمهور بموعد انعقاد دوراēا ولا بمشروع جدول أعمالها . وسيلة إعلام أخرى
يكون هناك حضور للمواطنين حتى وإن كانت الجلسات علنية ومفتوحة، وعلى فرض كان هناك وʪلتالي لن 

ات لم يتم التفصيل في الأمر، إذ ما العمل في حالة حضور عدد كبير من المواطنين، فمع وجوب حضور للجلس
مواطن على  100، وصغر مساحتها فإĔا لن تتسع ل )الولاية/ البلدية (انعقاد الدورات في مقر الجماعة الإقليمية 

ر لأن هذا سيكون منافي لمبادئ أقل تقدير، فكيف إذا كان العدد أكبر؛ وʪلطبع لا يمكن تحديد عدد الحضو 
  .  الديمقراطية

     Đالمحلية سلطة تقديرية في إمكانية طرد أي شخص الشعبية لس امن جهة أخرى قد أعطى المشرع لرؤساء ا
ولم تضبط الحالات التي يمكنهم فيها ذلك وهو ما يفتح اĐال  غير منتخب يخل بحسن سير الجلسة بعد إنذاره،

  .في التعسف عند استخدام هذا الحقلرؤساء الجلسات 
فيما يمكن أن يكون حلا لذلك، بما أن المبدأ العام علنية الجلسات وبحكم صغر حجم مقرات الجماعات      

المحلية وضرورة تجسيد الديمقراطية، ومع عدم تمكن الحضور غير المنتخبين من التدخل في سير الجلسة، نرى أنه 
المحلية كل من يرغب بذلك دون الإخلال ϥي شرط ذكر سابقا من خلال يمكن أن يحضر جلسات اĐالس 

الاستفادة من التكنولوجيا وذلك بجعل الجلسات  ببث مباشر في موقع محلي خاص بكل بلدية؛ وهذا من آليات 
  .الإعلام التي تقتضيها الديمقراطية التشاركية تماشيا مع تطور وسائل الاتصال

، )07-12و  10- 11(لتذكير ϥن كل من قوانين الجماعات الإقليمية الحاليةوجب ا، ضمن هذا الإطار    

ولاسيما مشاريعها التمهيدية تشير في عديد المواد إلى استعمال التكنولوجيا ووسائل الاتصال، وإن لم ترد بشكل 
    1.مفصل إلا أĔا تنبئ ϵدراك المشرع لأهمية هذه الوسيلة، وتؤكد على التعامل đا

                                           
: 11المادة: ، ولكن بما أĔا من الوسائل الإعلامية يمكن أن تكون ضمن المادتين التاليتين10- 11بداية لم تذكر وسائل التكنولوجيا والاتصال في قانون البلدية   1
كن في هذا اĐال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل ويم.......يتخذ اĐلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤوĔم واستشارēم.....''

يلصق '' :18المادة، نجد 07-12أما بخصوص قانون الولاية '' .....، وتنشر بل وسيلة إعلام أخرى........تعلق المداولات'' :30والمادة ، ''...الإعلامية المتاحة
أما . ومن اللجان لجنة الاتصال وتكنولوجيا الإعلام، ''....لإعلام الجمهور، ولا سيما الإلكترونيةمنها،في أماكن الإلصاق المخصصة ........ جدول أعمال الدورة

تضمن البلدية للمواطنين، بكل وسيلة متاحة، و لاسيما، التكنولوجيات ووسائل الاتصال الحديثة، الحق في المساهمة '' :23المادة نجد عن المشروع التمهيدي للبلدية، 

يتم إلصاق هذه القرارات في المكان المخصص لإعلام الجمهور و تنشر على الموقع الإلكتروني .... '': 102المادة  ومن'' ة في تحديد أولوʮت التنمية المحليةوالمشارك

 وʪلموقع الالكتروني للولاية وبكل لدʮتوبمقرات الولاية والب...... مستخلص مداولة اĐلستعلق '' :110المادة و. ومن المشروع التمهيدي للولاية. ''...للبلدية 
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عود لجديد مشروع قانون البلدية، والمتمثل في الهيئة التشاركية والمشَكَلة من ممثلي الجمعيات المحلية المؤسسة ن      
قانوʭ، والتعاونيات المهنية و منظمات اĐتمع المدني؛ ويكون التمثيل داخل هذه الهيئة مفتوحا وحرا لكل شخص 

ويمكن لهذه الهيئة أن تطلب إدراج أي نقطة تتعلق . ة ديمقراطيةʪلغ يتمتع بكافة حقوقه المدنية يتم اختياره بطريق
بصلاحيات البلدية في جدول أعمال اĐلس، ولم يلُزم رئيس اĐلس تعليل السبب في حالة الرفض على عكس ما  
كان في المشروع التمهيدي السابق؛ إلا أنه على رئيس اĐلس تخصيص وقت لها للتعبير خلال الجلسات كلما 

  1.ت ذلكطلب
غير أن ما يلاحظ على . يمثل هذا الإجراء خطوة جيدة في طريق تفعيل الديمقراطية التشاركية نثمنه ونشجعه     

في أي مجال تنموي وإنما يكون التمثيل مفتوحا أمام الجميع؛  - علميا أو عمليا-هذه الهيئة أĔا لا تشترط مختصين
ية بشكل عام في كل أحوالها؟ لذا نرى أنه من الأولى حصر تشكيل فهل ستستطيع هذه الهيئة إفادة اĐلس والبلد

الهيئة التشاركية بشكل حر لكل مختص في أي مجال تنموي سواء كان هذا الاختصاص علمي أو عملي، ليكون لها 
ية، إلا أن هذا فهذه الهيئة التشاركية يفُترض أن تساهم في العملية التنموية في البلد. الأثر الإيجابي على تنمية البلدية

  .  التمثيل العشوائي لها سيعود بنا لأزمة كفاءة اĐالس المحلية البلدية
أن النظام الديمقراطي من نظم '' أفلاطون '' في هذا الشأن، وإضافة لتمثيل اĐالس المنتخبة بصفة عامة، يرى      

يه، حتى وإن كان من بينهم من لا يفقه في الحكم الفاسدة؛ ذلك أĔا تفتح اĐال للجميع دون استثناء لإبداء رأ
   2.التدبير السياسي شيئا

أما بخصوص المشروع التمهيدي للولاية فقد أتى على ذكر الهيئة التشاركية في مادتين منه بشكل مقتضب     
  .ولم يتم التطرق لكيفية تشكيلها ولا لمهامها 3جدا،

     

                                                                                                                                    
يضمن ترقية و استعمال التكنولوجيات الجديدة في مجال الاتصال و تسيير المصالح .... يتخذ الوالي التدابير الضرورية ... '': 121المادة  و'' .وسيلة إعلام أخرى

  .إضافة لوجود لجنة الإتصال وتكنولوجيا الإعلام'' .الإدارية
 .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية  59،  24،  23المواد   1
 384، صالمرجع السابقعبد المالك بولشفار،   2
يمكن كذلك، تسجيل ضمن جدول أعمال دورات اĐلس، المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه المقترحة  ...''  44المادة : من المشروع التمهيدي لقانون الولاية 3

يمكن تمثيل اĐلس ضمن هيئات التداول للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، أو داخل كل هيئة تشاركية أو ''  98والمادة . ''...ةمن قبل هيئة تشاركية محلي
  .''استشارية، المؤهلة قانوʭ، بموجب مداولة من اĐلس الشعبي الولائي



آفاق التنمية المحلية على ضوء المقاربات الجديدة لإصلاح الجماعات : الرابعالفصل  
 المحلية في الجزائر

 

 
216 

يثبت إخلاله ϥحكام ل إمكانية منع عضو من أعضاء اĐلس في جانب آخر ثبُِطت الديمقراطية من خلا      
إلا أنه إجحاف واضح في حق العضو وهو  1، وإن كان هذا المنع ʪشتراط أغلبية الأعضاء الحاضرينالقانون

  . كما أنه يفتح اĐال لرئيس اĐلس للتعسف وʪسم القانون. المنتخب من طرف الساكنة المحلية للتعبير عنهم
الجلسات التي  تخص دراسة الحالات : م مبدأ علنية جلسات اĐلس البلدي، إلا أنه يُستثنى من ذلكرغ     

التأديبية للمنتخبين ودراسة المسائل المرتبطة ʪلحفاظ على النظام العام؛ وهو المعمول به حاليا مع إضافة حالة 
مشروع القانون، وهو أمر في غير ية القصوى في الكوارث الطبيعية والتكنولوجية و الحالات الاستثنائية الاستعجال

  . محله وعلى العكس يمكن الاستفادة من خبرات خارج اĐلس في موضوع الحالات المضافة
في توجهه لدعم الديمقراطية التشاركية أمكن هذا المشروع التمهيدي للمجلس الشعبي للمدينة الاستعانة     

، كما يمكن إنشاء هيئة تشاركية ما - المشروع التمهيدي لقانون البلدية- حسبه ʪلهيئات التشاركية للبلدʮت والمنشأة
  .بين البلدʮت

وفيما يخص تكريس المنظور التشاركي للديمقراطية على مستوى الولاية فإن المشروع التمهيدي لقانون الولاية لم     
ن عن مداولات اĐلس ونشرها بكل كالإعلا). 07- 12(يضف الشيء الجديد لما ورد في القانون الحالي للولاية

  . إلخ...الطرق، وعلنية الجلسات وحضور المواطنين، واستشارة الخبراء
ʪلنظر لآليات الديمقراطية التشاركية في النصوص القانونية للجماعات المحلية ومشاريعها التمهيدية نجد آليتي     

ية أضاف آلية المبادرة الشعبية من خلال إمكانية تقديم الإعلام والاستشارة فقط، غير أن المشروع المتعلق ʪلبلد
وهي إضافة قيمة تحُسب لصالح المشروع خاصة  2.العرائض والالتماسات التي تعني المواطنين والمتعلقة ʪلشأن المحلي

  .إذا ما جُسدت فعليا على أرض الواقع
اسية حقيقية لتجسيد هذه المقاربة Ϧسيسا على ما سبق، يؤكد واقع الحال عدم وجود رغبة وإرادة سي     

، ويرجع ذلك لغياب ثقافة العمل التشاركي لأغلبية الممثلين المحليين، من ʭحية؛ - الديمقراطية التشاركية-التنموية
ومن ʭحية أخرى، عزوف غالبية المواطنين عن العمل الجمعوي التطوعي لتحقيق أهداف محلية، وغياب ثقافة 

وجب العمل على نشر ثقافة التشارك وأهميته في أوساط الممثلين المحليين وكذا مختلف  وعليه 3.اĐتمع المدني
وهذا ما . المواطنين، على أقل تقدير في إطاره القانوني، والذي يفُترض عليه فرض وتفعيل إلزامية كل عمل تشاركي

                                           
خلاله ϥحكام القانون والنظام الداخلي ويعرقل بشكل واضح سير الجلسة ونظام المداولة من استثناء يمكن للرئيس منع العضو الذي يثبت إ.... '' : 51المادة  1

 ''.حضور جلسة أخرى في نفس الدورة، بشرط أن تتم الموافقة على ذلك ϥغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس
  .من المشروع التمهيدي لقانون البلدية 22المادة  2
 .1730، ص)1734-1721(الصفحات.2022، 01، العدد 15مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، اĐلد  عراقيل الديمقراطية التشاركية،بلطرش مياسة،  3
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 ''التمهيدية قيد الدراسة، حيث أنه  يمكن استدراكه من خلال إصلاح قانوني البلدية والولاية والمتمثل في  المشاريع
    1''.يمكن تصنيف تدبير إصلاح معين على أنه فعال إذا كان قادراً على زʮدة المشاركة السياسية أو إدامتها

  التسيير العمومي الجديد: المبحث الثاني

يحتم إصلاحات إدارية تعددت مداخل دراسة الإدارة العامة تماشيا مع تطورات الفكر الإداري، الأمر الذي       
وʪعتبار الإدارات المحلية ومنها الجماعات الإقليمية تستمد توجهاēا وسياساēا من . بناء على هذه التطورات

خاصة على ضوء واقع . يقتضي إصلاح الجماعات الإقليمية - الإدارة العامة- الإدارة العامة، فإن كل إصلاح لها
نميتها، وتمفصل مظاهر الفساد في أجهزēا الإدارية، وما فرضته التغيرات قصور هذه الأخيرة في تلبية متطلبات ت

الدولية خاصة في سوق النفط من ضرورة ترشيد الإنفاق العام من جهة، وضرورة استغلال الموارد الذاتية من جهة 
  . ʬنية

قليمية التسيير العمومي من بين المداخل الجديدة التي تحاول إصلاح الإدارة العامة، ومنها الجماعات الإ     
  .  الجديد؛ والذي يستمد فلسفته من تجارب القطاع الخاص مع الحفاظ على خصوصية القطاع العام

نحاول من خلال هذا المبحث تحديد ماهية ومبادئ التسيير العمومي الجديد ʪعتباره مقاربة جديدة يمكن أن     
وكذا مدى تطبيق المقاربة ضمن أخر إصلاح لهذه . ʪلجزائرتساهم في تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية 

نتظرة
ُ
  . الجماعات وآفاقها من خلال الإصلاحات الجديدة الم

  ماهية التسيير العمومي الجديد : المطلب الأول
إن إصلاح المنظمات العامة هيكليا ووظيفيا يفرض على الدولة تطوير طرق وآليات ممارسة التأثير على السلوك     
وقد تعددت حركات الإصلاح  منها ما عُرف ʪلتسيير العمومي . العلاقات بين الأفراد، السوق، والحكومةو 

بمعنى تكييف وظائف  2.الجديد؛ وهو أحد المفاهيم الحديثة ضمن حقل ما يطُلق عليه الآن إدارة الأعمال الحكومية
فيما يتعلق ʪلجماعات المحلية، ففي ظل واقع الدولة من خلال إداراēا العمومية مع السياق الاقتصادي، خاصة 

ضعف الدور الاقتصادي لهذه الأخيرة والعجز التسييري لمواردها، إضافة لمركزية تسييرها؛ وما وصل إليه وضعها 

                                           
1 Thomas Zittel, Dieter Fuchs. Op-Cit, P02. 

-2011، 01مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد ( ،نظمات الحكوميةمقاربة التسيير العمومي الجديد كآلية لتدعيم وتعزيز تنافسية وكفاءة المطارق عشور،   2
  .110-109، ص)126-109( ، الصفحات)2012
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يمكن أن يكون التسيير العمومي الجديد رهاʭ إصلاحيا لإعادة هندسة التنمية بكل   - بشكل عام-التنموي
  .   المحلي أبعادها على المستوى

  نشأة التسيير العمومي الجديد: أولا
المحاولة الأولى لإصلاح  New Public Managementلم يكن ظهور التسيير العمومي الجديد      

الإدارة العامة، فمما سبقها، إصلاح ترشيد خيارات الميزانية والذي تبنته فرنسا في الستينات من القرن الماضي؛ 
ومع التغيرات التي طرأت على  1.فضل للأموال العامة، إلا أنه فشل بسبب شدة تعقيدهʪستهداف الاستخدام الأ

أدوار الدولة، وتزايد المطالب على الحكم الراشد على المستوى العالمي برز التسيير العمومي الجديد  
تها وتحسين قدرēا حديث لإصلاح الإدارة العامة التقليدية، ودفعها لتعزيز كفاءēا وإنتاجي  Paradigmكبراديغم

   2.في تقديم الخدمات
وإن تعددت محاولات إصلاح الإدارة العامة واختلفت أساليب تنفيذها، إلا أĔا تشترك في الأساس الذي      

كما أĔا ذات هدف واحد وهو تطوير أداء الإدارة العامة بما . انطلقت منه وهو نقد الأنماط التقليدية للإدارة
تغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومجاراة متطلبات اĐتمع؛ وذلك نظرا لوجود علاقة تفاعل يتماشى مع مختلف ال

  . متبادلة بينها وبين البيئة المحيطة đا، فهي جزء لا يتجزأ من هذه الأخيرة
التنظيمية؛ وفي هذا الإطار تركز عديد الدراسات على القيم الثقافية الوطنية المختلفة وϦثيراēا على الثقافات      

حيث أن هناك ارتباط وثيق وقوي بين الثقافة الوطنية والمتجسدة في البيئة المحيطة أي اĐتمع والقوانين السائدة،  
   3.المنظمات العامة كيفيات تسيير  وبين الثقافة التنظيمية والمتمثلة في

  1991سنة  NPM التسيير العمومي الجديد ةأول من صاغ تسمي Christopher Hood4يعتبر   

كاختصار Đموعة من المبادئ الإدارية المتماثلة على نطاق واسع والتي سيطرت على أجندة الإصلاح في العديد 

                                           
1 Bennaoum Abdellatif, Laouedj Zouaoui, Origin, theoretical basis and practice of New Public 
Management.( Economic and Management Research Journal, Vol14, N°03,2020), Pages(325-344), 
P327-328. 

  .110، صالمرجع السابقطارق عشور،   2
3 Ben Slimane Najib, Ferradj Tayeb, The national culture impact on the New Public 
Management   application: Algeria and some OECD countries' case studies.(Al-Bashaer 
Economic Journal, N°05, June2016), Pages (228-241), P233 

وكان . بلندن، يعمل كأستاذ زائر في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية في جامعة أوكسفورد 1947من مواليد Christopher Hood كريستوفر هود   4
 من أعماله. القطاع العام مة التنفيذية والتنظيم وإصلاحمتخصص في دراسة الحكو . 2014إلى  2001أستاذ في كلية أول سولز للعلوم الحكومية، أوكسفورد من 
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وتم تطبيقه في كل من المملكة المتحدة، نيوزيلندا، استراليا، هولندا، السويد،  1.من دول منظمة التعاون الاقتصادي

الإدارة العمومية الجديدة، نموذج : بمسميات أخرى وهي NPMعُرف وقد . الولاʮت المتحدة الأمريكية، وكندا

    2.ما بعد البيروقراطية، وإعادة اختراع الحكومة
غير أن بوادر ظهوره كانت قبل ذلك، إذ يرى البعض أن بدايته كانت في فترة السبعينات عندما استفحلت       

الاتجاه السبب الرئيسي للأزمة إلى تدخل الدولة في الحياة الأزمة الاقتصادية في الدول الصناعية، حيث يرُجع هذا 
في حين يرى البعض الآخر أن معالم ظهوره تعود إلى منهج . الاقتصادية، وهو ما ذهب إليه الاقتصاديون الليبراليون

 1979الإصلاح الإداري وإصلاح الخدمة العامة، والذي دعت إليه رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ʫتشر سنة 
وهذا بعدما أدارت جملة انتخابية كانت فيها الخدمة المدنية مادة الحوار السياسي،  3.من خلال تفعيل القطاع العام

 Ronaldليتبعها بعد ذلك حملات انتخابية انتقاديه شرسة ضد البيروقراطية قادها كل من روʭلد ريغن
Reagan  ت المتحدة الأمريكية سنةʮن1980في الولاʮميليروني  ، وبراBrian Mulroney  1984سنة 

     4.في كندا
إصلاح إداري للمنظمات العمومية ʭتج عن تراكم محاولات إصلاحية،  NPMانطلاقا مما سبق، يكون       

ظهر  . يعمل على محاكاة آليات تسيير القطاع الخاص، وسياسات السوق وفق ما يقتضيه تسيير القطاع العام

نجد  5المبرراتراطية بمبررات مبنية على مَواطن ضُعف الإدارة التقليدية؛ ومن بين هذه كنموذج لما بعد البيروق

  :  مايلي

 ضغوطات كبر حجم وتكلفة القطاع العام، والتي أوجبت تخفيف البرامج وزʮدة النجاعة -

                                                                                                                                    
، )2000و  1998(، فن الدولة- في عمل ثنائي-)2007(وتم تحديثه ʪسم أدوات الحكومة في العصر الرقمي) 1983(، أدوات الحكومة)1976(حدود الإدارة

: أنظر). 2015(وأيضا عمل ثنائي بعنوان حكومة تعمل بشكل أفضل وبتكلفة أقل
https://en.wikipedia.org/wiki/All_Souls_College,_Oxford   13:06على الساعة   23/08/2023تم التصفح يوم  

، ديسمبر 02ة الدراسات القانونية والاقتصادية، العددمجل( ،، دور  التسيير العمومي الجديد في دعم وتعزيز الكفاءة الإداريةوحشي أمير، وحشي عفاف  1
  . 99، ص) 124-95( ، الصفحات)2018

، 09مجلة العلوم الإنسانية، العدد( ،- تبسة-الوكالة الولائية للتشغيل- التوظيف في القطاع العمومي ʪلجزائر في ظل التسيير العمومي الجديدصورية بوطرفة،   2
  .766، ص)776-762( ، الصفحات)2018جوان 

-189(، الصفحات)2013، ديسمبر 14مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد( ،الحكم الراشد أحد مقومات التسيير العمومي الجديدبن عيسى ليلى،   3
 .192ص ،)209

  .111، صالمرجع السابقطارق عشور،   4
مجلة آراء ( ،المحلية الجزائرية على ضوء مقتضيات التسيير العمومي الحديث نجاعة التسيير في الجماعاتأحمد بوشارب، أحمد بن يوسف، كنزة بن غالية،   5

  .97، ص)109-92(، الصفحات)2019، 01، العدد01للدراسات الاقتصادية والإدارية، اĐلد
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 الابتكارات التكنولوجية المستخدمة في التسيير، خاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال -

 رعة في اتخاذ القرارات والتنفيذ، وزʮدة المنافسةالعولمة، الس -

 الحاجة لتحرير القطاع الاقتصادي العمومي نتيجة سوء التسيير مما جعله عبئا ثقيلا على الدولة -

 عدم كفاءة المورد البشري، الفساد في إدارة الموارد المتاحة، وغيرها من المظاهر السلبية -

  .   التي توفرها الإدارات العامة المطالبة ʪلجودة في الخدمات العمومية -

  مفهوم التسيير العمومي الجديد: ʬنيا
مع Ĕاية القرن العشرين، تم ترسيخ التسيير العمومي الجديد كنموذج ما بعد البيروقراطية للإدارة العامة في       

سجلة للنموذج البيروقراط. العديد من البلدان
ُ
ي التقليدي للإدارة فكان بمثابة رد فعل على نقاط الضعف الم

حيث يعد التسيير العمومي الجديد تطورا حديثا نسبيا، يعود ʫريخه إلى أواخر السبعينات وأوائل الثمانيات   1.العامة
كاتجاه جديد للدول المتأثرة ʪلأزمة الاقتصادية مما جعلها تجري عديد الإصلاحات لتحديث منظماēا العامة، 

ة وفعالية؛ وذلك ϵتباع  Ĕج إداري أكثر عقلانية وقابلية للتكيف مع مختلف وتقديم خدماēا بشكل أكثر كفاء
  2.المستجدات

وعليه يجب أن تتكيف الإدارة العامة مع الوضع الاقتصادي والتطورات المتعددة حتى تكون الدولة فعالة وتوفر      
عامة سعيا لتحقيق نجاعة محاولات الإصلاح هذه للمنظمات ال. خدمة عامة تتكيف مع توقعات المواطنين

إذ أن  3.تسييرها، يستلزم إعادة صياغة إستراتيجيات الدولة، وʪلتالي تغيير وسائل وطرق تحقيق أهدافها المرسومة
  . إتباع نفس الوسائل والطرق يؤدي لنفس النتائج

مي الجديد؛ والذي وبمقتضى ذلك، كان التوجه لنمط تسييري جديد للإدارات العامة تمثل في التسيير العمو      
مجموعة مسارات التهيئة والتنظيم والتبسيط والمراقبة للمنظمات العامة، يعمل على '' يعُرف بمنظور أشمل على أنه 

                                           
1 Janine O' Flynn, From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and 

Managerial Implications.( The Australian Journal of Public Administration, vol. 66, 
no.03).Pages(353-366),p354. 

2 Ben Makhlouf Yasmina, Environmental  policies and new public management: what reality 

and what relationship in Algeria,(Journal of Economics And Management. Vol23- Special Issue- 
N°01, June2023),     Pages(56-64).P57.  
3 Bennaoum Abdellatif, Laouedj Zouaoui, Op-Cit, P327-328.   
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أي أنه يفترض تكييف أدوات التسيير بما يتلاءم مع . تطوير نجاعتها العامة وقيادة نموها وتطورها مع احترام واجباēا
   ʮ''.1تتنوع وتعدد المواقف والتحد

على أنه اتجاه عام لتسيير المنظمات العمومية ''وبمنظور أدق يعُرفه المعجم السويسري للسياسات الاجتماعية       
للارتقاء đا إلى مستوى الكفاءة والفعالية، أفكاره مستوحاة من العلوم الاقتصادية وسياسات التسيير في القطاع 

يهدف إلى . ي الذي يستمد مبادئه من العلوم الإدارية والقانونيةالخاص على عكس التسيير العمومي التقليد
فلقد استند   2''.تحسين ومعالجة الإختلالات التي ميزت التسيير العمومي التقليدي، والتي من بينها البيروقراطية

ئل تطبيقه النموذج البيروقراطي على سلطة قانونية عقلانية تفتقر للمرونة والتكيف، وقد أدى ذلك إلى جعل وسا
حيث كان التركيز على الوسائل وليس . غاية في حد ذاēا، وهو ما أبعد المنظمات العامة عن تحقيق أهدافها

  .الأهداف
من ʭحية أخرى، اعتبرت الهياكل الضخمة المعقدة والقواعد الجامدة لنظام التسيير العمومي التقليدي عامة       

تصالات الفورية و الاقتصاد الذي يعتمد على أنظمة المعلومات وسرعة غير فعالة ʪلنسبة للعصر الجديد من الا
   3.تحليلها والاستفادة منها

مبني  - ومنه الإدارة المحلية- تثبت المفاهيم المعطاة للتسيير العمومي الجديد أنه نموذج لإصلاح الإدارة العامة     
  . درجة الأولىعلى المعطيات الاقتصادية ويستهدف مخرجات اقتصادية كذلك ʪل

كحركة تسييرية ذات أبعاد سياسية تعمل على تغيير ممارسات الإدارة العامة، بتوظيف   NPMوحديثا ظهر    
مبادئ وقواعد للتسيير أكثر حداثة وعصرنة، حيث يعمل على إعادة ضبط أساليب تسيير السياسات العمومية 

   ʪ.4لتركيز على طرق تقييم وقياس نتائج هذه السياسات
يعتمد التوجه للعمل بمقاربة التسيير العمومي الجديد ضمن إصلاحات المنظمات العامة على النتائج المرجوة     

  :، والتي يمكن إجمالها فيما يلي- على الأقل من الناحية النظرية- تطبيقه فوائد منه، والمتمثلة في

  المرونة في العمل، ʪستخدام أساليب اللامركزية - 
  ورغباته، وتقديم خدمات جيدة) المواطن(يز بشكل مباشر على احتياجات المستهلكالقدرة على الترك - 

                                           
  .98، صالمرجع السابق، أحمد بوشارب، أحمد بن يوسف، كنزة بن غالية  1
  .191-190، صالمرجع السابقبن عيسى ليلى،   2

3 Ben Slimane Najib, Ferradj Tayeb, Op-Cit, P230. 
  .98، صالمرجع السابق، أحمد بوشارب، أحمد بن يوسف، كنزة بن غالية  4
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  تقليل التكاليف المختلفة وذلك بترشيد الإنفاق العام - 
  1.قدرة المنظمات العامة على الحصول على موارد بشرية أكثر كفاءة وأكثر تحفيز لتحسين الأداء - 

  :  لتحقيقها، والتي نذكر أهمها 2الآليات د مجموعة منيلزمها اعتما NPMهذه الفوائد أو أهداف تطبيق 

  الشراكة بين القطاع العام والخاص - 
  NPMتفويض المرفق العام كأسلوب من الأساليب الحديثة للـ  - 
  وفق مبادئ إدارة الأعمال التسويق العمومي للخدمة العمومية - 
  مراقبة التسيير العمومي - 
   ).تفعيل دائم لشبكة الاتصال الإداري متعدد الاتجاهات(المستوʮت الإدارية الاتصال الأفقي والعمودي في جميع- 
ʪعتبار موضوع الدراسة يركز على إصلاح الجماعات المحلية والتي هي من بين الإدارات العامة للدولة، فإن      

يير العمومي الجديد وفق وعليه نحاول إعطاء تعريف إجرائي للتس. إصلاح هذه الأخيرة هو إصلاح لجماعاēا المحلية
  . ما تم بيانه أعلاه بحصره في الجماعات المحلية

بذلك  يكون التسيير العمومي الجديد إصلاح إداري يهدف لتحقيق كفاءة وفعالية الجماعات المحلية، وتفعيل     
على الأهداف بدل دورها التنموي بتطبيق سياسات التسيير في القطاع الخاص المبنية على سرعة التنفيذ والتركيز 

الوسائل، واعتماد مبادئ العلوم الاقتصادية من أجل تحفيز وتنشيط الدور الاقتصادي لهذه الجماعات بما يحقق 
حيث تعمل الجماعات المحلية وفق مقاربة التسيير العمومي الجديد عبر محاكاة آليات السوق . Ĕضتها التنموية

  .والتجسيد الفعلي للامركزية
جد عليه اختلاف هو ضرورة الإصلاحات الإدارية في مختلف بلدان العالم، لكن تختلف هذه ما لا يو      

وهو ما يدعو للتساؤل . الإصلاحات من بلد لآخر ʪختلاف أسباđا وطرق تطبيقها، وكذا الوقت الذي تُطبق فيه
  . عامةعن إمكانية تدويل نموذج التسيير العمومي الجديد كمقاربة جديدة لإصلاح الإدارة ال

                                           
1 Admane Merizek & Messaoudi Boualem, The application of New Public Management in the 
enterprises" Theoretical Framework Study ", (Journal of Excellence Economics and Management 
Research. Vol 01, N°01 June 2017), Pages(228-239), P235.    

مجلة الاقتصاد ( ،حالة مديرʮت ولاية عين الدفلى-دور الكفاءات البشرية في تطبيق آليات ومبادئ التسيير العمومي الجديددوار عبد القادر، قهواجي أمينة،    2
 .228، ص)244-222( ، الصفحات)2021، 01، العدد 12الجديد، اĐلد
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العديد من الجهات الفاعلة التي ساهمت في دعم عولمة '' في هذا السياق، ظهر اتجاهين متباينين؛ إذ نجد       
NPM  حيث لعبت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دورا كبيرا في نقل سياسته ،-

NPM  - اهمت الحكومات من جهتها على تدويل هذا إلى الدول من خلال المساعدات التي تقدمها، كما س
وعلى النقيض من ذلك، هناك من يرى أنه لا يوجد ممارسة . الموضوع من خلال إصدار الوʬئق والتقارير الرسمية

واحدة تعتبر الأفضل لإصلاح القطاع العام وحل جاهز ينطبق على جميع الدول، فقد اعتمدت عديد الدول 
يعني نقل أفكار مثل الشفافية  NPMدا عن أي Ϧثير عالمي؛ وإذا كان تدويل إصلاحات لإدارēا العامة بعي

والمساءلة وتقليص حجم الهياكل الإدارية واللامركزية وما إلى ذلك، فقد تم تجسيد هذه المفاهيم في جميع برامج 
     1''.الإصلاح السابقة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء

هذه مسألة، فإن كان العمل بمقاربة التسيير العمومي الجديد في إطار الإصلاحات الإدارية  ولذا وجب مراعاة     
من النماذج الإصلاحية الحديثة نظرا لتضمين مبادئه في الخطاʪت السياسية والإعلامية الداعية لضرورة الإصلاح، 

لحديث عن التسيير العمومي الجديد في البلدان وعليه فإن ا. فإن كيفية تطبيقه وآʬره تتأثر لا محالة ʪلبيئة المتغيرة
  .    النامية والتي منها الجزائر يختلف عنه في البلدان المتقدمة

  نظرʮت ومبادئ التسيير العمومي الجديد: المطلب الثاني
يستمد أفكاره من علم الاقتصاد والنظم التسييرية، فإن مبادئه تجمع أهم مبادئ حقلي  NPMبما أن      

وفيما . صاد والتسيير، واĐسدة في نظرʮت اقتصادية وسياسات تسييرية مستنبطة من ممارسات القطاع الخاصالاقت

التسيير العمومي الجديد على  مبادئالتي كان لها التأثير الأكبر في تشكيل  النظرʮت والأفكاريلي نورد أهم 

  :النحو التالي

  التأسيس النظري للتسيير العمومي الجديد: أولا

تعُرف هذه النظرية كذلك بـنظرية الاختيار : Public Choice Theoryنظرية الاختيار العام / 1

بنُيت على فكرة أن السلوك البشري ēيمن عليه . الاجتماعي، ونظرية الاختيار العقلاني، واقتصادʮت السياسة
مُتخذوا القرارات سياسيين كانوا أو  المصلحة الخاصة، وأنه يسعى دائما لتعظيم فوائده؛ وهذا السلوك هو ما يتبعه

                                           
1 Binod Atreya, Anona Armstrong, A Review of the Criticisms and the Future of New Public 
Management.( Working Paper Series, School of Management, 7/2002), Pages(01-17), P( 07-09 ).  
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لذا يفترض مؤيدوا  1.كما يرى أصحاب النظرية أن هناك تعارض بين أهداف الدولة وآليات عمل السوق. إداريين
الاختيار العام أن نجاعة المنظمات العامة متعلق أولا بتحفيز أصحاب اتخاذ القرار من منطلق أن مصالحهم 

تعينين في ذلك بسلطة الهيكل الهرمي على أساس الأقدمية بدل السعي لتحقيق الشخصية هي التي تحركهم، مس
   2.أما الافتراض الثاني فيتعلق بضرورة تقليص دور الدولة وتضييقه إلى أدنى حد ممكن. أهداف المنظمة

تعتمد في  تحاول نظرية الاختيار العام إثبات أن تسيير المنظمات العامة تسيطر عليه المصلحة الخاصة، وهي     
، لذا يعمل )محليا ووطنيا( هذه السيطرة على السلطة البيروقراطية الممنوحة لصانع القرار على كافة المستوʮت

. على تعظيم ميزانيات المنظمات العمومية بما يمكنه من الاستفادة الشخصية - ذو السلطة ʪلأخص- البيروقراطي
  .ظماēا đدف تقديم خدماēا لمواطنيهاوما يسهل عليه ذلك هو تدخل الدولة وتمويلها لمن

بناء على ذلك، تقترح أفكار نظرية الاختيار العام أن الحكومة عديمة الفعالية والكفاءة نظرا لميل البيروقراطي     
  3.لتعظيم الميزانية، لذا يجب أن يكون دور الدولة أكثر انكماشا ليعوضه دور السوق كلما أمكن ذلك

الوظيفة التوجيهية للحكومات عن دورها التنفيذي، لأنه إذا تم الجمع بين السياسات إضافة لذلك، يجب فصل 
؛ ومن bureaucratic captureوالوظائف التنفيذية فإن ذلك قد يؤدي إلى تحكم وسيطرت البيروقراط 

اف وتقييم ʭحية متخذي القرار على مستوى المنظمات ينبغي عليهم إدارة السياسات الإستراتيجية ، تحديد الأهد
    4.تنفيذ تلك السياسات

تعُرف أيضا بنظرية الوكيل الرئيسي، تعتمد على النظرية الاقتصادية : Agency Theoryنظرية الوكالة  /2

لمدرسة شيكاغو؛ مفادها أنه ينبغي التمييز بين المدراء والوكلاء، وتتعلق بشكل أساسي بمسائل الحوافز والمساءلة في 
تطبق هذه النظرية في الاقتصاد لتحليل علاقات تفويض سلطة اتخاذ القرار، وتحلل نظرية  5.مؤسسات القطاع العام

أو - إذ تعُرف علاقة الوكالة Ĕϥا عقد يقوم بموجبه شخص 6.الوكالة علاقات التفويض بين مختلف الجهات الفاعلة

                                           
1 Bennaoum Abdellatif, Laouedj Zouaoui, Op-Cit, p333. 

  .117، ص، المرجع السابقطارق عشور   2
، )2023، 02، العدد10مجلة الحقوق والعلوم السياسية، اĐلد( ،الإصلاح الإداري من منظور براديغم ما بعد التسيير العمومي الجديدعادل إنزارن،   3

  .289، ص)308- 287(الصفحات
  .117، صالمرجع السابقطارق عشور،   4

5 Binod Atreya, The Applicability of new public management to developing countries: A case 
from Nepal, ( thesis of Doctorate in Philosophy, School of Management, Faculty of Business and law, 
Victoria University of Technology, Melbourne, Australia, 2002), P36.  
6 Bennaoum Abdellatif, Laouedj Zouaoui, Op-Cit, P334. 
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ه، الشيء الذي يولد يدُعى موكِل بتعيين شخص آخر يدُعى موكَل من أجل القيام بمهمة ʪسم-عدة أشخاص
         1.تفويض لموكَل بسلطة لاتخاذ القرار

وإن لم تكن هذه النظرية موجهة للمنظمات والمرافق العمومية،إلا أن طبيعة علاقة الدولة مع ممتلكاēا يتطلب      
أجل رفع   حتما مراجعة هذه العلاقات على ضوء المساهمات الجديدة في مجال تسيير المنظمات عموما؛ وهذا من

فمن تجارب نظرية الوكالة فصل السياسة عن التنفيذ، إذ عمدت الحكومات لإنشاء وكالات داخل . كفاءة مرافقها
  2.وتركز على رضى العملاء- عادة- هيئات المنظمة لتقديم الخدمات، تكون صغيرة الحجم

مها من خلال تحقيق العنصرين إن تطبيق هذه النظرية على المرافق والمنظمات العمومية قد يساعد في تنظي    
  :التاليين

التحديد الدقيق لصلاحيات المسيرين في صورة أعوان تنفيذيين للسياسات العمومية والإبقاء على  -
 )صياغة وإقرار ومعالجة السياسة العمومية( صلاحيات الهيئة السياسية

ين، ما يسمح ʪلتحديد الدقيق يضمن تحقيق العنصر الأول الشفافية، ويرفع من كفاءة وفعالية أداء المسير  -
 3.للتكاليف

بناء على ما تم ذكره أعلاه فإن نظرية الوكالة تقتضي التخفيف من المركزية والتوجه نحو اللامركزية في تسيير      
المنظمات والمرافق العامة، وهو ما يتيح للمسيرين في المستوʮت الأدنى هامش من الحرية في اتخاذ القرار، بسرعة 

  .  دقة وأكثر

وتعرف كذلك  :Cost analysis Theory - Transactionنظرية تحليل تكلفة الصفقات / 3

وتمثل هذه النظرية أحد أهم التيارات المسيطرة في النظرʮت الحديثة لاقتصاد المؤسسة، تعود  4بتكاليف التبادل،

                                           
مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم ( ،مراقبة التسيير في الجماعات المحلية، محاولة لعرض سيرورة مراقبة التسيير في بلدية الجزائر الوسطىسليم عماد الدين،    1

  14، ص)2006/2007بومرداس، -علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرةتسيير المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية و : الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ( ،-دراسة حالة القطاع العام ʪلجزائر- دور التسيير العمومي الجديد في ترقية التنمية المحليةبن نعوم عبد اللطيف،    2

، ص )2021-2020الي، كلية العلوم الاقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، اقتصاد م: العلوم الاقتصادية، تخصص
76-77.  

، )2007، جوان16، العدد 08مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، اĐلد ( ،التسيير العمومي الجديد المقارʪت النظرية والتجارب الواقعيةبن عيسى ليلى،   3
  .11، ص)24- 07(الصفحات

    .10، ص المرجع السابقسليم عماد الدين،   4
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أو (طبيعة المنظمةوالتي ظهرت في كتابه  Ronald Coase1من خلال أعمال  1937أفكارها إلى سنة 
تعطي هذه النظرية للمنظمات مشروعية لجوئها إلى عقد صفقات  .The nature of the firm) المؤسسة
ومع . دون اللجوء إلى ميكانيزمات السوق من خلال عملية مقارنة لتكاليف إجرائها - في بعض الحالات-داخلية

ح بذلك أحد أهم المواضيع دراسة من قبل الباحثين بداية السبعينات تم إدخال قراءات جديدة على النظرية لتصب
     2.في ميدان سلوك المنظمات، ولاسيما ما يخص علاقاēا ϕليات السوق

ترتكز أهمية نظرية تكلفة الصفقات في مجال الاقتصاد والتسيير العموميين على قلة التكاليف؛ إذ أم التبادل       
حيث أن تقديم الخدمة العمومية قد يكون مكلفا إلى . تكاليف أقلالأكثر أداء هو التبادل الذي ينطوي على 

ولا . أبعد الحدود إذا ما لجأت المنظمات إلى آلية السوق، وهو ما يبرر لجوء الدولة إلى عقد الصفقات العمومية
سيس لهذا تعتبر هذه النظرية الاتجاه العام الوحيد نحو ضبط العلاقات السوقية في أشكال تعاقدية، فلقد تم التأ

  .3.التجاه والتبرير له في مساهمات أخرى كنظرية الاتفاقات، ونظرية العقود

( يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن مبادئ وممارسات إدارة القطاع الخاص: Managerialismالتسييرية / 4

يد قابلة للتطبيق قد أصبحت وبشكل متزا...) كإدارة الأداء، خدمة العملاء، إدارة العقود، ومرونة تحديد الأجور،
على المنظمات والمرافق العامة، وأن هذا التطبيق من شأنه أن يوفر إجاʪت وحلولا للعديد من المشاكل المتعلقة 

كما أن التحول من العلاقات البيروقراطية إلى العلاقات التجارية سيؤدي إلى تغيير . بفعالية هذه المنظمات والمرافق
المسيرين في مؤسسات القطاع العام، وهو ما سيعمل على دعم الإبتكار، في هيكل وقيم وثقافة ومهارات 

  .    الشفافية، المبادرة، العمل الجماعي في الخدمة العمومية النوعية
وترتكز فلسفة التسييرية على افتراض أن الإدارة الأفضل هي التي توفر للمجتمع أفضل فرصة للتقدم المادي،      

كما تفترض أن . أو التكنولوجيات الأفضل، أو غيرها من التنظيمات التشريعية بدلا من السياسات الأفضل

                                           
بويلسدن، لندن؛ يعتبر الأب المؤسس  1910ديسمبر  29اقتصادي بريطاني، كاتب، مؤرخ، وأستاذ جامعي من مواليد  Ronald Coaseروʭلد كوس   1

: أنظر. بشيكاغو، الولاʮت المتحدة الأمريكية 3012سبتمبر  02وفي في ت. 1991حائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة . لنظرية تكلفة الصفقات
https://www.google.com/search?q=Ronald+Coase&oq=Ronald+Coase&gs   على  23/08/2023تم التصفح يوم

  13:10الساعة 
التسيير العمومي الجديد و بن عيسى ليلى، . 11-10، صالمرجع السابقوسليم عماد الدين، . 76، صالمرجع السابقبن نعوم عبد اللطيف، : ر كل منأنظ  2

  . 10، صالمرجع السابق، المقارʪت النظرية والتجارب الواقعية
  .118، ص المرجع السابقطارق عشور،   3
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الإدارة عملية متميزة ومنفصلة تؤدي دور حاسم لتحقيق النتائج المرجوة وتكاملي بين الخطط، والفاعلين، 
  1.والتكنولوجيا

المادي للمجتمعات، ذلك أĔا المسير بناء على هذه الافتراضات، تعتبر الإدارة بمنظور التسييرية جوهر التقدم       
للمال العام من خلال المنظمات والمرافق العمومية، والذي يحتاج لطرق تسيير تسعى لتعظيم فوائد هذه المنظمات 

  .بتقليل التكاليف ʪلدرجة الأولى؛ ومن ʭحية أخرى تسعى لتحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة
لعام ارتبطت أجندة الاقتصاد ʪلبيروقراطية السياسية؛ وهنا شهدت في سياق الضعف الاقتصادي للقطاع ا     

كما يفُترض أن تدعم . التسييرية رواج أفكارها؛ فكانت الحاجة إلى الكفاءة، اقتصاد السوق وآلياته، ثقافة الأعمال
ʭحية الحكومات قيم القطاع الخاص والممارسات التجارية ضمن نطاق استراتيجي لتعزيز فعاليتها خاصة من 

إذ ينُتظر من المسيرين العامين تعزيز الأداء التنظيمي، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف في إطار . التكلفة
  2.تنافسي لخلق أفضل النتائج

 3مبادئ التسيير العمومي الجديد: ʬنيا

قتصادي، ومجال انطلاقا من التأسيس النظري للتسيير العمومي الجديد، والذي اعتمد على كل من اĐال الا     
التسيير، فإنه لا يمثل نظرية أو مذهبا له مبادئه الخاصة به والفريدة والمتميزة عن غيره، وإنما تميزه يتمثل في دمج 

 NPM؛ وعليه كانت محاولات حصر المبادئ الأساسية لل - الاقتصاد والتسيير- مبادئ اĐالين المذكورين أعلاه
  :فيما يلي
 لأداء في المʪ نظمة العمومية والعمل على تحسينه من خلال تفعيل قواعد المنافسة وتطبيق المساءلة الاهتمام

 .والشفافية
 تقليص حجم الأجهزة الإدارية ومحاولة التخلص من البيروقراطية 
  عتماد مبدأ المشاركة والتخليʪ لمساهمة، وذلكʪ ت اللامركزية وتشجيع التسييرʮتفويض السلطة للمستو

 .يضمن مرونة الاستجابة للتغيرات المفاجئة للمحيط الداخلي والخارجي للمنظمة عن المركزية بما

                                           
1 Binod Atreya, Op-Cit, P33. 

  .116، ص المرجع السابقارق عشور، ط  2
، 10مجلة البديل الاقتصادي، العدد ( ،حدود التسيير العمومي الجديد كنموذج إصلاح للإدارة العامة ʪلجزائرفاطنة بوداوي، أحمد بوشنافة، : أنظر كل من  3

. 13، صالمرجع السابق، النظرية والتجارب الواقعية التسيير العمومي الجديد المقارʪتو بن عيسى ليلى، . 21-20، ص )34-11( ، الصفحات)2020
، المرجع السابقو دوار عبد القادر، قهواجي أمينة، . 101، ص المرجع السابقووحشي أمير، وحشي عفاف، . 768، ص المرجع السابقوصورية بوطرفة، 

  .228-227ص
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  مستوى المصالح الإدارية( والوظائف العملياتية ) المستوى السياسي(الفصل بين الوظائف الاستراتيجية  ( 
 تبني ميكانيزم السوق كبديل للفنيات التقليدية والممارسات البيروقراطية 
 يجب إرضاؤهضرورة تغيير نظرة ا ʭلإدارة إلى متلقي الخدمة من مستعمل إلى اعتباره زبو 
  تسيير المنظمات على أساس المهام الموكلة إليهم والآفاق التي يتطلع إليها التنظيم والتخلي عن التسيير

ل، أي التركيز القائم على القواعد والإجراءات الشكلية والرسمية؛ بمعنى زʮدة التركيز على النتائج بدل الطرق الوسائ
 .على المخرجات أكثر من المدخلات

  رادة تحسين الإيرادات وليس التسيير بمنطق إنفاق الأموال، أي ترشيد الإنفاق العامϵ التسيير 
  حسن صورة، مع تفويض السلطة لضمان تحقيق أفضل أداءϥ إبرام عقود واتفاقيات لتقديم الخدمة العامة

 .وأحسن نوعية
  لمشاكل ومحاولة تفاديها وليس من منظور معالجتها بعد حدوثهاالتسيير من منظورʪ التنبؤ 
 إدخال روح التنافس بين مختلف المصالح الإدارية 
 استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمة العمومية 

ء القطاع العام، من خلاصة ما تقدم أن التسيير العمومي الجديد مجموعة استراتيجيات تسعى إلى تعزيز أدا       
كما انه لا   1.خلال الإدارة اللامركزية، تفويض السلطة، التعاقد، استخدام آليات السوق للمنافسة وخدمة المواطن

يوجد اتفاق كامل وواضح حول مفهومه ومبادئه في الأدبيات الأكاديمية، إلا أن النقطة المشتركة هو الهدف منه ألا 
   2.يبة لمتطلبات المواطنينوهو جعل الحكومات فعالة ومستج

  آفاق التنمية المحلية من خلال التسيير العمومي الجديد:المطلب الثالث
لقد كان ترشيد  الإنفاق العام وتقليص حجم الأجهزة الإدارية ومنه الهيكل البيروقراطي من أهم جوانب       

 3.وتحسين الكفاءة في الخدمة العامةالإصلاح في البلدان النامية عموما، هدفها الرئيسي هو خفض التكاليف 
والجزائر هي الأخرى سعت لنفس الهدف، لاسيما مع الأزمات المتتالية لسوق البترول، وهو المورد الأساسي لميزانية 

                                           
1 Ben Slimane Najib, Ferradj Tayeb, Op-Cit, P231. 
2 Binod Atreya, Anona Armstrong, A Review of the Criticisms and the Future of New Public 
Management, Op-Cit, P 06.  
3 Binod Atreya, Anona Armstrong, Evaluation of applicability of NPM reforms to developing 
countries: A case from Nepal.( Working Paper Series, School of Management, 17/2002), Pages(01-
31), P 08. 
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الدولة؛ إضافة للقصور التنموي على المستوى الداخلي وهو ما أوجب العمل على إصلاح جماعاēا المحلية بما 
  .  محليا بمختلف أبعادها، وʪلتالي تحقيق التنمية الوطنيةيضمن تحقيق التنمية 

وإن كان التسيير العمومي الجديد بمفهومه العام ومبادئه المستوحاة من النظم الاقتصادية والتسييرية من شأنه       
اهتمام  فإن نجاحه يتوقف على مدى'' أن يحقق الهدف الرئيسي للإصلاح في البلدان النامية وʪلأخص الجزائر، 

؛ إذ ينبغي تعويض الثقافة البيروقراطية القائمة على - بصفة عامة- برامج الإصلاح بثقافة وقيم المنظمات العمومية 
إلخ، بثقافة تسييرية قائمة على الإبداع والمبادرة ، التركيز ...جمود القواعد، الترقية ʪلأقدمية، والمساواة في التعويضات

   1''...ا للنتائج المحققةعلى الأداء، والتعويض استناد
وتظهر نتائج الإصلاحات الإدارية بشكل جلي من خلال المنظمات العمومية الأقرب للمواطن، والمتمثلة في       

  2.الجماعات الإقليمية، وقد عرفت هذه  الأخيرة في الجزائر عديد الإصلاحات منذ الاستقلال، كما تم بيانه سابقا
وهو ما سيتم . -المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية- يد للجماعات المحليةكما تتطلع لمشروع إصلاحي جد

التركيز عليه لدراسة آفاق تطبيق التسيير العمومي الجديد في كل من البلدية والولاية، مع الإشارة لمدى تكريسه في 
  ).07- 12و  10-11(القوانين المحلية الحالية 

ية في مختلف الإصلاحات السابقة، وكون مقاربة التسيير العمومي الجديد Ĕج إصلاحي أمام تعثر التنمية المحل      
ومطلب عالمي من شأنه إعطاء دفعة أقوى للتنمية على المستوى المحلي، سنبحث في هذا المطلب حدود تطبيق 

NPM من خلال تكريس أهم مبادئه على النحو التالي:  

اعدة اللامركزية وقد أُسندت لها عديد الصلاحيات في هذا الإطار، في تمثل البلدية ق: تفعيل مبدأ اللامركزية -
تجسدة في الرقابة المفروضة على هيئات البلدية، 

ُ
المقابل يواجه هذا الإطار عديد العقبات التي تقلص حجمه، والم

نتخبة
ُ
نتخب، ويخضع ه. وخاصة الم

ُ
و الآخر لرقابة أما لامركزية الولاية فنجدها فقط من خلال مجلسها الشعبي الم

الأمر الذي يفُقد الجماعات المحلية مرونة الاستجابة لمختلف . شكّلت حدودا ضيقة لأعماله وحتى على أعضاءه
 . التغيرات التي يمكن أن تواجهها

على العموم، سبق التطرق لموضوع اللامركزية في الجزائر وتوصلنا لضعفه دستورʮ وكذا عبر مختلف   
للجماعات المحلية، في مقابل التعزيز المستمر لهيمنة هيئات عدم التركيز بتفويض من السلطة الإصلاحات الإدارية 

                                           
، 05اĐلة الجزائرية للأبحاث الاقتصادية والمالية، اĐلد ( ،متطلبات تبني التسيير العمومي الجديد من أجل تفعيل التنمية المحلية في الجزائربوطالب أوسامة،   1

  .85، ص )91-70( ، الصفحات)2022، 02العدد
  في هذه الدراسة. الإصلاحات الإدارية في الجزائر: الثالث، المطلب الثاني ارجع للفصل الأول، المبحث  2



آفاق التنمية المحلية على ضوء المقاربات الجديدة لإصلاح الجماعات : الرابعالفصل  
 المحلية في الجزائر

 

 
230 

ولم تكن المشاريع التمهيدية محل الدراسة ϥفضل من سابقيها في هذا الإطار؛ وʪلتالي تفتقد هذه الأخيرة . المركزية
 .          لأحد أهم مبادئ التسيير العمومي الجديد

ستخلصة من أفكار التسييرية،  وهو ما  NPMيعتبر ترشيد النفقات من أهم مبادئ  :ترشيد الإنفاق -
ُ
الم

لم يتم التطرق له في قوانين الجماعات المحلية السارية المفعول، في حين نجد لها ذكرا موجزا في المشاريع التمهيدية لهذه 
ن تحقيق نتائج تذكر، أو توازي نسبة هذا وهذا لنظرا للارتفاع المطرد للنفقات العمومية المحلية دو  1.القوانين

الإنفاق؛ ʪلأخص مع الأزمات التي تعرفها السوق النفطية وما ينتج عنها من تراجع لعائدات الجباية البترولية 
خاصة من قبل  NPMللجزائر، هذا من جهة، ومن جهة ʬنية محاولة  لمواكبة التغيرات العالمية ومطالب تدويل 

 .  ة العالميةالمؤسسات الاقتصادي

ويتعلق بتفعيل قواعد المنافسة والشفافية والمساءلة من أجل تحسين أداء الجماعات المحلية، : الاهتمام ʪلأداء -
وقد تضمنت قوانين هذه الأخيرة بعض المواد التي تكرس الشفافية والمساءلة على المستويين البلدية والولائي، لكن 

بعيدة عن التجسيد الفعلي لها؛ وهو ما رأيناه سابقا في مطلب الديمقراطية  غياب مسألة إلزامية العمل đا جعلها
وما أضافته المشاريع قيد الدراسة بخصوص المساءلة هو إنشاء الوكالة الوطنية للتدقيق وتقييم التسيير . التشاركية

ذلك لا يضمن أن ترقى  غير أن. ، إلا أنه لم يحُدد كيفية تنظيمها وتسييرها-المذكورة سلفا- للجماعات المحلية
 .لفرض تفعيلها على المستوى العملي لهذه الجماعات

مما يغلغل الممارسات البيروقراطية في المنظمات العمومية بشكل عام هو : تقليص حجم الهياكل الإدارية -
ا ضخامة أجهزēا الإدارية؛ إذ تعمل على تعقيد العمل والبطء في الإنجاز، إضافة لعدم وضوح مهام مصالحه

وهو ما عملت المشاريع التمهيدية محل الدراسة على تكريسه . لاسيما بوجود التنظيم الهرمي لتسيير هذه المنظمات
من خلال إنشاء كل من المدينة والحاضرة الكبرى، ʭهيك عن وجود الدائرة والمقاطعة الإدارية وكلها بمهام متشاđة 

وعلى النقيض من ذلك وجب على البلدية محاربة كل . لايةومتداخلة في مستوى أكبر من البلدية وأقل من الو 
 2.أشكال البيروقراطية في ظل هذا التنظيم الهيكلي

                                           
، ومن ''.....ويلتزم بتحسين وترشيد تسيير أموال وأملاك البلدية . ...يضمن رئيس اĐلس الشعبي البلدي '' :88المادة  :من المشروع التمهيدي لقانون البلدية  1

الاستعمال الأمثل للموارد وتثمينها، : ..........تلزم الولاية ʪللجوء إلى طرق وأنظمة التسيير، لاسيما في مجال'' : 207دة الما :المشروع التمهيدي لقانون الولاية
  ''.........ترشيد النفقات والتحكم في التكاليف

من المشروع  .بيروقراطية والتماطل في أداء الخدمة العموميةتعمل البلدية على نبذ ومكافحة كل أشكال ال.....تقوم البلدية على مبادئ الاستمرارية : 06المادة   2

  .التمهيدي لقانون البلدية
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وعليه يتوجب على الدولة وضع هيكلة علمية متوافقة مع الأهداف التنموية للجماعات المحلية، وإعادة        
مي العمودي التقليدي؛ وهو ما من شأنه أن النظر في آليات تشكيل هيكل تنظيمي أكثر تطورا من التنظيم الهر 

     1.يصمن لامركزية أكثر لجماعاēا  الإقليمية وتحقيق التناسق بين مختلف مهامها

يتجسد هذا المبدأ في قانوني البلدية والولاية المعمول đما حاليا، وفي مشاريعهما : إبرام العقود والاتفاقيات -
نظرية الوكالة وتكاليف الصفقات من خلال المزايدات والمناقصات  التمهيدية أيضا؛ إذ نجد إسقاطا لكل من

والصفقات، وإنشاء المصالح العمومية من أجل تسيير المرافق العامة، وقد تم التفصيل في هذه الجزئية في الفصل 
 .السابق

-11ونيين حُصر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في القان: استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة -
وإضافة . في إعلام المواطنين ϥعمال اĐالس المحلية المنتخبة على النحو الذي تم ذكره مسبقا 07- 12و  10

لذلك، تحاول مشاريع هذه القوانين تضمين الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسيير الجماعات المحلية خاصة مشروع 
     2.قانون الولاية

بعصرنة الجماعات المحلية لتحسين ظروف حياة   ʭ2013مج الجزائر الإلكترونية على صعيد آخر، اهتم بر       
المواطنين، عن طريق إلزامية ديمومة الخدمة العمومية، مع ضمان النجاعة والجودة في الخدمة المقدمة، والتركيز على 

ة، بغرض تقديم خدمة حيث بدأ الإصلاح ʪلأرشفة الرقمية لسجلات الحالة المدني 3.مفهوم الخدمة الجوارية
إلكترونية للمواطن عند طلبه للوʬئق المتعلقة ʪلحالة المدنية، ورافق ذلك إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف 

 4.البيومتريين، وصولا لإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومترية
ا إسقاط بعض منها على قوانين الجماعات اختلف الباحثين في تحديد مبادئ التسيير العمومي الجديد، وحاولن    

إصلاح يمكن  -المشاريع–المحلية، مع التركيز على تجسيده في المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية ʪعتبارها 

                                           
الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، : مذكرة ماجستير في القانون، فرع( ،التسيير الحديث والإدارة العمومية الجزائريةسليمة مراح،   1

  .187، ص)200/2001
'' .استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما قصد رقمنة الوʬئق: .....تلزم الولاية ʪللجوء إلى طرق وأنظمة التسيير، لاسيما في مجال'' : 207المادة   2
يف الإجراءات الإدارية، وترقية كل عمل يهدف في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة، يتخذ الوالي التدابير الضرورية لتسهيل وتبسيط وتخف'' : 121المادة و

 من المشروع التمهيدي لقانون الولاية'' .يضمن ترقية و استعمال التكنولوجيات الجديدة في مجال الاتصال و تسيير المصالح الإدارية .إلى عصرنة الإدارة المحلية
  .105، ص المرجع السابق أحمد بوشارب، أحمد بن يوسف، كنزة بن غالية، 3  

إصلاح الإدارة المحلية في الجزائر ما بين الواقع راشدة موساوي، : وللمزيد من التفاصيل أنظر. 24، صالمرجع السابقفاطنة بوداوي، أحمد بوشنافة،    4
ص السياسات العامة تخص - د ، شعبة العلوم السياسية-م-أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه ل( ،- دراسة حالة بلدية بسكرة-والتحدʮت

  ).192-181( ، ص )2021- 2020الوادي -والخدمة العمومية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر
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وما يجب الانتباه له حدود تطبيقه في الإدارة العمومية الجزائرية عامة . أن يوضح آفاق التنمية على المستوى المحلي
           1.ن منطلق التأثير البيئي والاختلاف بين البيئات التي أنشئ فيها، والبيئات المستوردة لهم

  الحكم الراشد: المبحث الثالث
مع تراجع السياسات التنموية السابقة وعجزها عن التكيف مع مختلف المستجدات تعاظم الاهتمام ʪلحكم        

فانصب . لية والإقليمية وكذا من طرف الباحثين ʪختلاف توجهاēمالراشد من طرف الدول والمنظمات الدو 
الاهتمام بماهية الحكم الراشد من مفهوم ومؤشرات ومبادئ وآليات يمكن أن تضمن تجسيده وخروجه من إطاره 

  . النظري إلى أرض الواقع
الجزائرية ʪلحكم الراشد من وفي إطار السعي لتفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية كان اهتمام الدولة      

ولمعرفة مدى . خلال الإصلاح الإداري الجديد والمتجسد في المشاريع التمهيدية المتعلقة بقوانين الجماعات المحلية
والتطرق لآليات تجسيده ) المطلب الأول( تكريس هذه الأخيرة للحكم الراشد وجب توضيح مفهومه ومؤشراته

  )المطلب الثالث(ليتسنى لنا إسقاطه على هذه المشاريع ) ثانيالمطلب ال(على المستوى المحلي 

  الحكم الراشد؛ المفهوم والمعايير : المطلب الأول
  2نشأة الحكم الراشد: أولا
إلخ؛ مما ...شهد العالم منذ حوالي خمسين عاما تغيرات اقتصادية ومؤسسية كالإقليمية، اللامركزية، العولمة،        

جغرافية، إدارية، بشرية، (وإن كان الإقليم فضاء مادي محدود بعدة معايير. ة تتلاشىجعل الحدود الإقليمي
، فقد أصبح وحدة أساسية يجب أن تبدأ فيها التنمية لكي تتوسع وتصل إلى ʪقي أنحاء )اقتصادية، ʫريخية، وغيرها

درēا على التكيف والإبداع في سياق البلاد، وʪلتالي فإن تنمية الأقاليم، أو حتى بقائها يعتمد إلى حد كبير على ق

                                           
، المرجع السابقاوي، أحمد بوشنافة، وفاطنة بود. المرجع السابقبن نعوم عبد اللطيف، : لمزيد من التفاصيل حول حدود تطبيق التسيير العمومي في الجزائر أنظر  1

  .وما يليها 27ص 
دراسة في المداخل النظرية، الآليات : الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيابروسي رضوان، : لتفاصيل أكثر حول سياقات الحكم الراشد وخلفياته أنظر  2

 في العلوم السياسية، تخصص تنظيمات سياسية وإدارية، قسم العلوم السياسية، كلية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير(، والعمليات، ومؤشرات قياس نوعية الحكم
  ).ʪ2008/2009تنة، -الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر
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إذ لم يعد المحلي في معزل عن العالمي، وهذا الواقع يعني أن السياسات التنموية المعتمدة محليا تتأثر ʪلمستوى . العولمة
   1.العالمي
ية، ʪلتوازي مع هذه التغيرات أدى توالي الأزمات الاقتصادية العالمية إلى ضعف المؤسسات، نقص الشفاف      

وقد طالت هذه الأوضاع وما نتج عنها  2.غياب المساءلة، فشل تسيير المال العام، وانتشار الفساد بكل مظاهره
  .فيما بعد مختلف دول العالم، وبتأثير أكبر الدول النامية

عالمي هذا الواقع الدولي استدعى البحث عن أنماط تسييرية لتفادي هذه الأزمات من جهة، ومجاراة السياق ال     
دعوة المنظمات المالية '' حيث ظهرت بوادر هذا البحث من خلال. للتغيرات الاقتصادية والمؤسسية من جهة ʬنية

الدولية لترشيد استخدام الموارد المالية وحسن استغلالها، مع مواجهة الفساد؛ وذلك بطرح رؤية إستراتيجية لإصلاح 
فكان الهدف إيجاد نموذج لتسيير شؤون  3''دارة هي مرتكز تفعيل التنميةʪعتبار أن الإ) الإدارة العامة( إدارة الدولة

  )العالمي، الوطني، المحلي(على كافة المستوʮت  -بشكل عام- الحكم 
أسفرت النقاشات عن طرح نماذج من شأĔا المساهمة في تحقيق التنمية ʪعتبارها هدف كل إصلاح وبما      

فكانت مقاربة الديمقراطية التشاركية، ومقاربة . إلخ...افية، التطور، الاستدامة، تتضمنه من مفاهيم المشاركة، الشف
والتي تمثل ترشيد الحكم، فإذا ما عُدʭ إلى '' الحوكمة '' ليُدمج كل ذلك في مفهوم . التسيير العمومي الجديد

شاركة، اللامركزية، الشراكة مع الم(المبحثين السابقين سنجد تداخلا كبيرا بينهما، نظرا لعديد المبادئ المشتركة 
  .     ؛ وهو ما تشتمل عليه مقاربة الحكم الراشد)وغيرها... القطاع الخاص

هتمة بمجال التنمية خصوصا       
ُ
فالحكم كمقاربة للتنمية يعكس التطورات الحاصلة في الحقول المعرفية المختلفة الم

لعملية التنموية، إذ يتم رسم الاستراتيجيات والإصلاحات في ما تعلق منها بدور العوامل السياسية والمؤسسية في ا
   4.الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بمفهوم الحكم الراشد اعتمادا على هذه التطورات

                                           
1 Haderbache Ouiza, Gouvernance Territoriale et Développement Local: Cas des zones 
aménagement ( La zone d'activité TAHARACHT d'akbou de la wilaya de Béjaia),( Recherches 
et Etudes en Développement. N°04, Juin 2016). Pages (39-64).P P 39 - 49 
2 Jacque Fisette et Marc Raffinot, Gouvernance et appropriation locale du développement .Au-
delà des modèles importés. Les Presses de L'Université d'Ottawa, 2010. P02.  

أطروحة مقدمة لنيل شهادة (، )2010- 2000(دراسة حالة الجزائر -الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،   3
-3(، ص)2012-2011، 3لوم التسيير، جامعة الجزائرنقود ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وع: دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص

5.( 
  .05، صالمرجع السابقبروسي رضوان،    4
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سته وإن كان الحكم الراشد يعتبر مفهوما غربي المنشأ، إلا أنه تطبيقيه كان قبل ذلك؛ فلقد أثبت التاريخ ممار       
خلال فترة الخلفاء الراشدين، حيث كانت إدارة الحكم على أساس الرشادة والصلاح وصيانة الحقوق واحترام كرامة 

في توصيته ) ɯ(الإنسان وغيرها من المبادئ الأساسية للإسلام؛ ومن ذلك نذكر الخليفة الإمام علي بن أبي طالب
وَأشعِر قلَبَكَ الرَّحمة  للرعيّة، والمحبة لهم، واللطف đم، ولا تكونن : ( قولهلمالك الأشتر عند توليه الحكم على مصر ب

  1).إما أخ لك في الدين، أو نطيرٌ لك في الخلق: عليهم سبعا ضارʮً تغتنم أَكلَهم، فإĔم صنفان

  مفهوم الحكم الراشد: ʬنيا
ترجمة إلى اللغة العربي      

ُ
ة سواء من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية عدة تطرح مفاهيم العلوم الاجتماعية الم

والذي أعُطيت   Governanceومن هذه المفاهيم مفهوم  . إشكاليات؛ إذ لا يوجد اتفاق على ترجمة واحدة
كما نجد في   2إلخ؛...الحاكمية، الحوكمة، الحاكمة، الحكم، إدارة الحكم، الإدارة اĐتمعية: له عديد الترجمات منها

كالحكم الراشد، الحكم الرشيد، الحكم الجيد، الحكم السليم، : استعمال مصطلحات أخرى بعض الكتاʪت
  .والحكم الصالح

وفي اللغة العربية نجد معنى الحكُمُ يدل على العلم العميق ʪلقواعد القانونية وتفسيرها، أي أن معيار الحكم هو      
كمُ إلى الحِكمَة بمعنى معرفة أفضل الأشياء ϥفضل العلوم، أو تفسير وتطبيق القواعد القانونية، كما يُشير مدلول الحُ 

  .أما الحكومة والمستعملة حاليا بمعنى الهيئة الحاكمة، فهي تعني مواجهة الظلُم وإقامة العدل. معرفة الخير والعمل به
، وعبارة ''الدينية  الأحكام السلطانية والولاʮت''  3في ذات السياق نجد ترجمات أخرى منها كتاب الماوردي     
والتي تبنتها العديد من مراكز البحث كمركز دراسات واستشارات الإدارة العامة '' إدارة شؤون الدولة واĐتمع '' 

   1.بجامعة القاهرة

                                           
رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في ( ، تشيلي-رواندا-فيتنام) نماذج مختارة(التنمية المستدامة وبناء اĐتمع الأمنيسيف ضياء دعير،   1

وللمزيد حول الحكم الراشد في . 56، ص)2021م السياسية والسياسات العامة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العراق، العلوم السياسية، قسم النظ
والعربية، مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية (، الحوكمة الرشيدة في النظام السياسي الإسلامي لدولة المدينة الأولىمحمود عبابنة، : الإسلام أنظر

  ).117-35( ، الصفحات)2015، فبراير 10العدد 
  .124، صالمرجع السابقسايح بوزيد،   2
أكبر قضاة في أواخر الدولة العباسية، ألف في فقه . هجرية؛ ʪلبصرة، العراق 364ميلادية،  972هو أبو الحسن علي بن حبيب البصري الماوردي، ولد سنة   3

أبرز أعماله الأحكام السلطانية والولاʮت الدينية، أدب الدنيا . عمل في مجال الفقه، علم التفسير، وعلم الكلام. من عشرين جزء الشافعية موسعة ضخمة في أكثر
    31/08/2023أطلع عليه      ia.org/wiki/https://ar.m.wikiped: أنظر. ببغداد، العراق 1058ماي  27توفي في . والدين، سياسة أعلام النبوة

  12:35على الساعة  
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إلى العربية غير ممكن، لذا يقترح نطق وكتابة ''   Governance''أن ترجمة  2ويرى المفكر العربي عابد الجابري  
ʪ 3.كما هي في اللغات الأجنبية، على غرار كلمة الليبرالية والديمقراطية مثلا) كوفرننس ( للغة العربية الكلمة   

، إلا أĔا مفهومها العام يدل على تسيير شؤون الدولة ''  Governance''تعددت ترجمات مفهوم       
  .ينة سنأتي على ذكرها لاحقاوعلاقتها من  جميع الأطراف، بما تقتضيه المصلحة العامة وفق مبادئ مع

من بين الترجمات المتعددة التي تم ذكرها نستعين في دراستنا هذه بمصطلح الحكم الراشد نظرا لانتشاره بشكل       
  . واسع واستعماله في أغلب البحوث الأكاديمية

بعض الأحيان؛ أضف إلى ذلك، كشفت النقاشات التي جرت حوله عن مفاهيم متعددة، وحتى متناقضة في      
صندوق النقد ( من قبل المنظمات الدولية الكبرى'' الحكم الراشد''إلى أن حُسم النقاش ʪستعمال مصطلح 

من قبل البنك الدولي  Governanceحيث طرُح مفهوم الحكم الراشد  4).الدولي، البنك الدولي، وما إلى ذلك
، لتتوسع الفكرة بعدها وتصبح 1989وب الصحراء سنة في تقرير له حول تصور للتنمية المستدامة في إفريقيا جن

   5.ضمن اهتمامات واستراتيجيات مختلف مؤسسات ووكالات التنمية الدولية في إطار مساعدات التنمية
وكما تعددت ترجمات المفهوم فقد تعددت تعريفاته كذلك، والتي ندرج البعض منها بما يسمح بفهمه بصورته      

مبادئه، ليتسنى لنا البحث في مدى إمكانية تطبيقه في الجزائر وʪلضبط على مستوى  العامة والأشمل لأهم
  .الجماعات المحلية

                                                                                                                                    
مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ( ، الحكم الراشد بين الأسس النظرية وآليات التطبيق، دراسة في واقع التجربة الجزائريةأزروال يوسف،   1

-10، ص )ʪ2008/2009تنة، -داري، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضرالتنظيم السياسي والإ: السياسية والعلاقات الدولية ، فرع
11.  

والذي تمت ترجمته '' نقد العقل العربي '' مؤلفا في قضاʮ الفكر المعاصر، أبرزها  30، مفكر وفيلسوف مغربي، له 1935ديسمبر  27محمد عابد الجابري ولد في   2
  :  أنظر. ʪلدار البيضاء، المغرب 2010ماي  03توفي في . أحد أكبر المتخصصين في ابن رشد إلى عدة لغات؛ وهو

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/         13:00على الساعة    31/08/2023أطلع عليه  
، ديسمبر 04اĐلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد( ، قراءة في المضامين النظرية للمفهوم: ليةالحكامة المحيوسفي علاء الدين، ونوغي نبيل،    3

  .490، ص)501-489( ، الصفحات)2017
4 Linda Gardinal, Caroline Andrew, La démocratie à l'éprouve de la gouvernance, Université 
d'Ottawa, 2001, P104. 

  .54، ص المرجع السابقء دعير، سيف ضيا  5
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أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل '' عرفه البنك الدولي ϥنه       
؛ إذ "توزيع سلطوي للقيم"لعلم السياسة على أنه "  دافيد استون" وهو đذا التعريف يقترب من تعريف '' .التنمية

    1.يشتمل كلا التعريفين على ممارسة السلطة أو القوة في توزيع القيم
مختلف الطرق والأساليب الجديدة التي يقوم đا الأفراد والمؤسسات العمومية لتسيير '' رف أيضا على أنه ويُـعَ      

  2''.على التنسيق والتعاون للتوفيق بين المصالح المختلفةأعمالهم تسييرا فعالا مستمرا؛ يرتكز 
ممارسة السلطة السياسية، الاقتصادية والإدارية لتسيير شؤون الدولة على كل المستوʮت، وهذا يشمل '' وهو      

حل الآليات والهيئات القانونية ومختلف الإجراءات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم والخضوع لواجباēم و 
        3''.نزاعاēم

، ويتعلق هذا التسيير ʪلأساس )بشكل عام(تشير هذه التعاريف إلى كيفية إدارة وتسيير شؤون الحكم     
ؤثرة والمتأثرة ʪلقرارات 

ُ
ʪستغلال الموارد المتاحة على كافة الأصعدة، وفق مبادئ تسمح بمشاركة كافة الأطراف الم

تخذة مع إمكانية المساءلة وا
ُ
  ونظرا لشمولية هذه المبادئ، فإن . لمحاسبة بما يحقق الشفافيةالم

سياسية، ( تطبيق الحكم الراشد لا ينحصر في الدول فقط، إذ يشمل المنظمات العالمية والوطنية ʪختلاف أنواعها
الأخيرة  وهذه. ،ومن ذلك المستوʮت المحلية للدولة؛ الولاʮت والبلدʮت....)اقتصادية، إدارية، القطاع الخاص،

  .هي ما سيتم التركيز عليه لدراسة الحكم الراشد، بحكم أن ما يعنينا في هذه الدراسة هو الجماعات المحلية
عملية '' على أنه ) نجده في عديد الكتاʪت بمفهوم الحوكمة المحلية( وعليه يمكن تعريف الحكم الراشد المحلي     

ين الجهات الفاعلة القريبة جغرافيا من أجل حل مشكلة أو تنفيذ صياغة جميع الممارسات والترتيبات المؤسسية ب
حيث يتم اعتماد الرؤية الإقليمية للحكم من قبل الجهات الفاعلة القريبة إقليميا đدف تحقيق '' مشروع تنموي 

لتحقيق  وهذا على أساس أن الفاعل المحلي أقرب ما يكون 4.عملية تنموية ʭجحة، مع التأكيد على أهمية المبادرة
تنمية إقليمه بصفته هدف ووسيلة التنمية المحلية، فهو الأدرى بمتطلبات المستوʮت المحلية والأجدر ʪلمشاركة في 

  .تحقيقها

                                           
  .28، صالمرجع السابقأزروال يوسف،   1
، مجلة العلوم -دراسة ميدانية ʪلجلفة والأغواط - الحكم الراشد في ظل الأداء الإداري وتحقيق التنمية المستدامة في بعض البلدʮتعيشة علة، وآخرون،   2

  .258،  ص)175 – 255(عدد الصفحات ،  2018، 9، العدد 1القانونية والاجتماعية، اĐلد 
  .125-124، ص المرجع السابقسايح بوزيد،   3

4 Haderbache Ouiza, Op-Cit, P42. 
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أدى توسع الدولة والتنظيم الكلاسيكي لها إلى العجز عن الإشراف الكامل وϦدية كل مهام التنمية، لذا       
فبرزت سلطة الحكم . رك هذا العجز وتحقيق نتائج أفضل للدولة ومواطنيهادعت الضرورة إلى إيجاد نظام  لتدا

الراشد والحكم الراشد المحلي ووزعت الأدوار وفق منظور جديد بين الدولة والجماعات المحلية، بحيث تعُطى الأولوية 
   1.لتفعيل مفهوم ودور الحكم المحلي الراشد

لي من المفاهيم التي تؤكد على ضرورة الانتقال من فكرة الإدارة من هذا المنطلق، يكون الحكم الراشد المح     
بمفهومها العام والإدارة المحلية ʪلأخص من الحالة التقليدية إلى حالة أكثر تفاعلا وتكاملا من تحقيق الجودة 

مج التنموية على المطلوبة؛ خاصة أمام الأزمات الاقتصادية أين يقل حجم التخصيصات والموارد المالية الموجهة للبرا
  2.المستوʮت المحلية

تسم ʪلعجز المالي من جهة، وغياب الرشادة في تسيير الموارد      
ُ
فعلى ضوء الواقع  التنموي للجماعات المحلية الم

المتاحة من جهة أخرى؛ يعتبر الحكم الراشد المحلي طريق النجاة لضمان التسيير الفعال والكفء وتحقيق الدور 
  .اعات المحلية، بما يتضمنه من معايير كفيلة بنجاعة أدائهاالتنموي للجم

  معايير الحكم الراشد : ʬلثا
  :ينطلق الحكم الراشد ومنه الحكم الراشد المحلي من معايير تحُدد معالمه؛ وهي على النحو التالي  

 المشاركة)Participation( : تمثل أحد الجوانب الأساسية للحكم الراشد، وتتنوع أساليب

لمشاركة فقد تكون فردية بشكل مباشر أو من خلال هيئات رسمية أو ممثلين شرعيين؛ وهي ēدف إلى سد ا
وهو  3.الثغرات في الديمقراطية التمثيلية، حيث أĔا تسعى لمنح حرية التعبير لجميع الجهات الفاعلة دون أي استثناء

وđذا تكون مقاربة . شيء من التفصيل سابقاما اصطلح عليه ʪلديمقراطية التشاركية؛ وقد تم التطرق لها ب
 . الديمقراطية التشاركية مما يشتمل عليه الحكم الراشد

 الشفافية)Transparency( : وتتعلق بمدى السماح بتدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها

ولا تمثل هذه  4.يةلجميع الأطراف في اĐتمع المحلي، وهو ما من شأنه توفير فرصة تقييم فعالية الأجهزة المحل

                                           
، )2021، جويلية03، العدد04اĐلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، اĐلد(، تطبيقات مقاربة الحوكمة الرشيدة على مستوى الجماعات المحليةبن ورزق هشام،   1

  .247، ص)254-245( اتالصفح
، 01، العدد06اĐلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، اĐلد( ، اسهامات الحوكمة الجماعات المحلية في التنمية المحليةحامدي معمر، محبوبي محمد،    2

  .1897، ص)1914-1894( ، الصفحات)2022
3 Haderbache Ouiza, Op-Cit, P44. 

  .498ص  المرجع السابق،، ونوغي نبيل، يوسفي علاء الدين  4
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. المعلومات حصيلة أعمال الجماعات المحلية فقط، فتحقيق مبدأ الشفافية ينطلق من تبيان أسباب اتخاذ القرار
 .الوضع الذي ما يتطلب إطار قانوني مُلزم بذلك؛ وهو مما تم التطرق له في المبحثين السابقين

 المساءلة)Accountability ( :تخُضع صانع القرار المحلي  وتكون بوضع آليات قانونية

 .كما ترتبط من ʭحية أخرى بوعي المواطن đذا الحق  1.للمساءلة من قبل المواطنين وكل طرف له علاقة

 الاستجابة)Responsiveness  :( وتتمثل في سرعة ومدى تحقيق مطالب المواطنين، انطلاقا

الأجهزة المحلية على قراءة وفهم متطلبات البيئة بقدرة '' من مشاركتهم في صنع القرار بشفافية؛ أي أĔا تتعلق 
ولا يجب أن يخُل شرط السرعة في الاستجابة  2''.المحيطة đا والاستجابة بتجسيدها وبسرعة على أرض الوقع

حققة
ُ
 .   كما يمكن أن تصل الاستجابة للتنبؤ ʪلاحتياجات قبل المطالبة đا. بفعالية المطالب الم

 الفعالية والكفاءة)Effectiveness & Efficiency:(  ا قدرة الأجهزة المحليةđ يقُصد

على تحويل الموارد المتاحة إلى مشاريع تنموية تلبي احتياجات الساكنة المحلية؛ وتعبر عن أولوēʮم مع تحقيق أفضل 
لمسؤول عن كيفية ويتمحور هذا المعيار بكفاءة المورد البشري كونه ا 3.النتائج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

حسب ما -استغلال ما هو متاح لتقديم  أفضل ما يمكن؛ وهو ما تفتقر له الأجهزة المحلية عموما لاسيما في الجزائر
 - تطرقنا له سابقا

 الرؤية الإستراتيجية)Strategic Vision  :( وتبُني الرؤية الإستراتيجية على معطيات وحقائق

وهي  ما يضمن سرعة  4.عكس الواقع، وتسعى إلى تحسين أوضاع السكانسوسيو اقتصادية واجتماعية وثقافية ت
 . وفعالية الاستجابة، وʪلتالي الحصول على رضى ودعم المواطنين

 اتجاه الإجماع)Consensus Orientation :( تتعدد التطلعات ووجهات النظر بتعدد

قيقها، لذا من المهم التوصل إلى توافق في الآراء الجهات الفاعلة في الإقليم مما يوُجب تقارب بين المطالب المراد تح
حول ما هو أكثر فائدة لمختلف الفاعلين محليا، مع ضرورة تحديد الوسائل والإجراءات المتبعة لتحقيق هذه 

   5.المطالب
                                           

مجلة ( ،الحكم الراشد كآلية لتفعيل تسيير الجماعات المحلية من أجل تنمية محلية مستدامة في الجزائرعبد القادر بودي، عبد الصمد بودي، :  أنظر كل من  1
  . 251، ص المرجع السابقوبن ورزق هشام،  .235، ص )248-225(، الصفحات)ن.س.، د01الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 

2 Linda Gardinal, Caroline Andrew, Op-Cit, P23.  
  . 251، ص المرجع السابقوبن ورزق هشام، . 236ص  المرجع السابق،عبد القادر بودي، عبد الصمد بودي، :  أنظر كل من  3
  .498، صالمرجع السابقيوسفي علاء الدين، ونوغي نبيل،   4

5 Haderbache Ouiza, Op-Cit, P44. 
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 حكم القانون)Rule of Law  :( حيث يحدد حقوق وواجبات كل طرف، ويوفر الحماية

توفير الإطار التشريعي والتنظيمي للعملية التنموية من قبل الدولة، مما يمكنها من فالحكم الراشد يستدعي . للجميع
     1.التغلغل في بنية اĐتمع، والتأثير في مختلف العلاقات عن طريق الاحتكام للقانون

  آليات ومؤشرات قياس الحكم الراشد: المطلب الثاني
  آليات الحكم الراشد: أولا
الراشد فإن تجسيده في نطاقه المحلي يعتمد على مجموعة آليات تعمل على تحسين إدارة  الحكمبناء على معايير   

  :الحكم؛ ومنه تحقيق التنمية المحلية، ويمكن إجمال هذه الآليات فيما يلي

  الإدارية تقوية وتوسيع اللامركزية/ 1

والبلدان التي تمر بمرحلة  أصبحت اللامركزية مرادف مرتبط ϵصلاح القطاع العام في البلدان النامية،    
تعتبر شكل من أشكال وجود السلطة فهي تعبر عن نمط الحكم القائم، ونمط العلاقات القائمة بين إذ  2.انتقالية

ويساعد تبني الخيار اللامركزي على تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والمشاركة والشفافية، لذا . الدولة واĐتمع
هدفا من أجل بناء قدرēا الإدارية والمؤسسية، ويؤكد برʭمج الأمم  - لاسيما الدول النامية– اتخذته عديد الدول

مختلف الفاعلين من دولة ومجتمع مدني وقطاع المتحدة الإنمائي على أن إدارة الحكم الراشد تستوجب مشاركة 
رصا أكثر لمشاركة السكان خاص؛ بما يعمل على توسيع اللامركزية، ذلك أن إدارة الحكم اللامركزي تخلق ف

 3.وإسهامهم، فمن دون المشاركة من أدنى إلى أعلى لن تتمكن أجهزة الحكم المحلي  من تحقيق التنمية المحلية
تتمثل أهمية هذا النظام انطلاقا من الحاجة حرية سياسية فعلية وحرية اتخاذ القرار على المستوى المحلي، كما   

وتساهم اللامركزية استقرار النظام السياسي ونجاح العمل التنموي؛ وتعتبر .  للدولةتستجيب لتوسع التنظيم الجغرافي

                                           
، جوان 14اĐلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، العدد ( ،-قراءة في المبادرات والتحدʮت–حوكمة إدارة الجماعات المحلية دحو حبالي،   1

  .187، ص)208-179(، الصفحات)2020
2 Christopher J.Rees & Farhad Hossain, Perspectives on Decentralization and Local Governance 

in Developing and Transitional Countries, (International Journal of Public Administration, 
20/10/2010), Pages(581-587), P581.  

  .241، صالمرجع السابقفؤاد غضبان،   3
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الأمر الذي يقضي بضرورة خلق .الوسيلة المثالية لتفعيل قنوات الاتصال بين المواطن ومراكز صنع وتنفيذ القرار
   1شكل تنظيمي ملائم من أجل توزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين وشتى المستوʮت

وتتضمن شروط نجاح اللامركزية وجود حكومة وطنية قوية من أجل دعم وتوجيه عملية تفويض       
الاختصاصات ونقلها إلى السلطات المحلية سياسيا وماليا، مع وجوب ēيئة قاعدة للموارد المالية لضمان سلامة 

لمساءلة بخصوص الأهداف الواجبة واستمرارية العمل على المستوى المحلي من جهة، ووضع السلطة المحلية موضع ا
كما يتوقف نجاح الإصلاح اللامركزي على توفر سياسات وطنية شاملة ومتكاملة، وأطر . التحقيق من جهة أخرى
      2.تشريعية وتنظيمية فعالة

يمية Ϧسيسا على ذلك، فإن نجاح عملية تقوية وتوسيع اللامركزية يحتاج جهود متبادلة وفق أطر تشريعية وتنظ      
واضحة تحُدد لكل طرف ما له وما عليه، فمن ʭحية السلطة المركزية يتطلب الأمر إرادة سياسية حقيقة في تفويض 
الاختصاص، في مقابل سعي السلطات اللامركزية لإثبات جدارēا واستحقاقها لهذا التفويض ϵشراك كل أطراف 

  . العملية التنموية في نطاقها الإقليمي

  اطن في تسيير شؤونه المحليةمشاركة المو / 2

ترتبط آلية تقوية وتوسيع اللامركزية بمشاركة المواطن في تسيير الشأن المحلي، فمن شروط هذا التوسيع أن    
وسواء  '' .تشمل مشاركة المواطن وبكل الطرق الممكنة والتي تمثل آليات الديمقراطية التشاركية المذكورة فيما سبق

يق الممثلين المنتخبين أو عن طريق اĐتمع المدني، أو اĐتمع السياسي، أو غيرها من كانت هذه المشاركة عن طر 
وبين  -المواطن- الطرق، فهي تعتبر شرط أساسي لدفع عجلة التنمية المحلية من خلال توفير قنوات الاتصال بينه

   3''.سلطته المحلية ومنه السلطة المركزية
ات  الأخيرة توسعا لدرجة اعتباره إستراتيجية شاملة للتنمية ترتكز وقد عرف مفهوم المشاركة خلال السنو   

على فعالية دور المواطن في مختلف اĐالات؛ من هذا المنطلق، يتضح أن مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية 
   4.شرط أساسي في دفع عجلة التنمية المحلية

                                           
اقتصاد التنمية، كلية العلوم : مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص(، نية البلديةالحكم الراشد المحلي وإشكالية عجز ميزانضيرة دوʪبي،   1

  .    149-148، ص)2009/2010تلمسان، -أبي بكر بلقايد: الاقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة
، تنمية القدرات المؤسسية: عامة والحكم الرشيد في مجال تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيةالدور الهام الذي تطلع به الإدارة التقرير الأمانة العامة،   2

  .  13، ص2002ماي  13اĐلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمم المتحدة، 
  .499، صالمرجع السابقيوسفي علاء الدين، ونوغي نبيل،   3
  150، صالمرجع السابقنضيرة دوʪبي،    4
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اركة هاهنا مجرد التعبير عن المطالب المتجددة للساكنة المحلية،  وفي إطار الحكم الراشد لا يتضمن مفهوم المش       
لا ينبغي أن يقتصر على الإعلام والتشاور فحسب، بل ينبغي أن تصل حدود المشاركة إلى الأخذ في عين '' كما 

تعني هذه ولا  1''.الاعتبار اهتمامات جميع أطراف العمل التنموي وتفعيل المشاركات الناجعة في عملية صنع القرار
أي أĔا تبدأ من . Ĕاية عملية المشاركة، وإنما تتعداها لمراقبة التنفيذ والمساءلة كذلك - عملية صنع القرار-الأخيرة

؛ وتفعيلا للامركزية فإن )معين/ منتخب ( حرية التعبير وصولا لمحاسبة المسؤول المحلي في الجهاز الإداري بصفة عامة
  . لمستوى الأدنى ممثلا في المواطن، والمستوى الأعلى ممثلا في السلطة المركزيةالمساءلة ستكون ذات مستويين، ا

تكون مساءلة السلطة المركزية للسلطات المحلية من ʪب الحرص على أداء ما على هذه الأخيرة من التزامات       
ذ يعُتبر الخليفة عمر بن إ'' اتجاه المواطن ʪلدرجة الأولى، ولنا في ʫريخنا الإسلامي ما يجسد ذلك فعليا؛ 

، وهو قانون يجب إقراره والعمل به )من أين لك هذا( أول من استحدث نظام المحاسبة على أساس) ɯ(الخطاب
والإجراءات الصارمة لتعيين الولاة ومراقبتهم ) ɯ(لمحاسبة موظفي القطاع العام؛ فلقد كانت نماذج تطبيقات عمر

دئ مؤسسية من أجل غرس وϦصيل مفهوم الشفافية والنزاهة والأمانة والحرص على مصلحة ومحاسبتهم مبا
أضف إلى ذلك، فإن هذه المساءلة المزدوجة ستعمل على تحقيق التنمية المحلية من خلال حرص السلطة  2''الأمة

  . رالمحلية على بذل أقصى جهودها خوفا من المحاسبة وعواقبها، فأعمالها ستكون تحت اĐه
وفي ʪب آخر لمشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية يعمل تجسيدها الفعلي على تحقيق ما يعُرف ʪلمسؤولية       

الاجتماعية، وهي ما تنتج عن رضى المواطن وقناعته بعمل المسوؤلين مما يدفعه لاعتبار نفسه مسؤولا أيضا عن كل 
ة التشاركية هو تحسيس المواطن بمشاكله ومشاركته في حلها، وثقته ϥنه فالهدف من المقارب'' .ما يمكنه المساهمة فيه

ولهذا يتطلب الأمر الأخذ بعين الاعتبار . مصدر التنمية، إذ يستحيل تحقيقها دون مشاركته الفعالة في ذلك
         3.خصوصية الجانب الاجتماعي المحلي، وأولوʮت كل جماعة محلية عند إعداد وتنفيذ برامج التنمية

 اعتماد التسويق المحلي/ 3

حيث تعمد الجماعات المحلية لخلق ثروēا ʪتخاذ كل السبل المشروعة لذلك، بما يمكنها من تخطي مشكلة   
وتثمين أملاكها، والاستغلال الأمثل لكافة مواردها، وعدم الاعتماد  4العجز في ميزانيتها، بداية بترشيد نفقاēا،

                                           
1 Haderbache Ouiza, Op-Cit, P48. 

  94، صالمرجع السابقمحمود عبابنة،    2
  .150نضيرة دوʪبي، المرجع السابق، ص  3
  .499، صالمرجع السابقيوسفي علاء الدين، ونوغي نبيل،   4
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فهو ما من شأنه أن . خصصة للبرامج التنموية قدر الإمكان، وبما يحقق لامركزيتها الماليةعلى الإعاʭت الحكومية الم
بذلك تكون حوكمة الدور الاقتصادي للجماعات . يلغي تبعيتها المركزية ويجعل عملية صنع القرار عملية محلية

  . المحلية مرتبط ϕلية اعتماد التسويق المحلي
قوة إرساء قواعد الحكم الراشد على المستوى المحلي، وذلك بتكريس العمل هذا التسويق المحلي يفرض وب    

فالحديث عن . النزيه الذي يتم بكل شفافية وفي إطار القانون، مع ضرورة إشراك كل القوى الفاعلة في اĐتمع
أن المحلي، يقتضي من الحكم الراشد المحلي بما يتضمنه من تعزيز اللامركزية والشفافية ومشاركة المواطن في تسيير الش

الإدارة إرساء نظام اتصال فعال مع المواطن يسمح له ʪلمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات المتعلقة ʪلمشاريع 
   1.التنموية

  والاتصال ماعتماد التكنولوجيا الحديثة للإعلا/ 4

لتغيرات العالمية اقتصادʮ ظهرت بوادر الحكم الراشد في إطار البحث عن أنماط تسييرية مواكبة لسياق ا   
ومؤسسيا؛ ومع انتشار العولمة فهو يقتضي اعتماد التكنولوجيات الحديثة في التسيير؛ واعتمادها يكون من قبل 

فلقد أصبح إدخال التقنيات الحديثة في التسيير والإعلام في '' .السلطات المركزية والجماعات المحلية على حد سواء
أكثر من أي وقت مضى، إذ أĔا تساهم وبشكل كبير وسريع في إرساء قواعد  المستوى المحلي يفرض نفسه

الشفافية والمحاسبة، والمحافظة على الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق، كما تفتح قنوات الاتصال والمشاركة، إضافة 
 : ويكون ذلك من خلال 2.لتحقيق الربح وزʮدة الإنتاجية في المشاريع التنموية

 لأخص في مجال الإعلام الآليالاهتمام بʪ ت المحليةʮتكوين المورد البشري في المستو 
 هميتهاϥ نشر ثقافة الاعتماد على التقنيات الحديثة والتنويه 
 الإدماج التدريجي للتكنولوجيات الحديثة في الأجهزة الإدارية 
 لأجهزة المحليةʪ وضع مواقع الكترونية خاصة 
 3.ين الجماعات المحلية والأجهزة المركزية الوصيةوضع شبكات اتصال محلية تربط ب  

                                           
 .152، ص المرجع السابقنضيرة دوʪبي،   1
 .153، ص نفسهالمرجع    2
  .499، صالسابقالمرجع يوسفي علاء الدين، ونوغي نبيل،   3
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هذا وʪلنظر لاستشراء ظاهرة الفساد في ظل غياب الحكم الراشد، وما نتج عنها من الانحدار المستمر        
للعملية التنموية؛ نرى أن مكافحة الفساد من أهم الآليات الواجب اعتمادها لبناء إدارة قائمة على قواعد الحكم 

 .   د، مما يضمن انتعاش التنميةالراش

  مكافحة الفساد/ 5

أدى الانتشار الدائم للفساد للبحث المستمر عن إصلاح من شأنه الحد من هذه الظاهرة؛ ويتجسد هذا        
إذ يعد الالتزام بمعايير الحكم الراشد خاصة الشفافية المساءلة وحكم '' .الإصلاح في الحكم الراشد كمقاربة للتنمية

انون من أهم استراتيجيات مكافحة الفساد، فهذا الأخير يعبر عن فشل المؤسسات، وعدم القدرة على إدارة الق
لذا يمثل تطبيق معايير الحكم الراشد درع وقاية من الفساد، وتكون . اĐتمع، وعدم فعالية النظم الرسمية وغير الرسمية

درجته ووظيفته، والتحديد الواضح لمهام مؤسسات  بداية ذلك ʪلاختيار الأمثل للمسؤول الكفء مهما كانت
   1''.الدولة المعنية برسم سياسات إدارة الاقتصاد وضمان سلامته، وفقا لمعايير الحكم الراشد

  2مؤشرات قياس الحكم الراشد: ʬنيا
     đ بتة لقياس الحكم الراشد، لذا نجد عديد الجهود المبذولةʬ ذا  لا يوجد اتفاق كامل على مؤشرات

  .الخصوص؛ منها ما تقدم به البنك الدولي وبرʭمج الأمم المتحدة الإنمائي

  :    مؤشرات البنك الدولي للحكم الراشد/ 1

  :وضع البنك الدولي ستة مؤشرات بناء على ثلاثة أسس ضرورية للحكم الراشد، وهي موزعة كالتالي    

ة ومؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف؛ وتعبر عن المسار وتقُاس بمؤشر حرية التعبير والمساءل: نوعية الحكم /أ

    3.الذي يتم من خلاله اختيار ومراقبة الحكومات وتغييرها

وتتطلب من الحكومات الاستماع والشفافية، ويقاس هذا المؤشر من خلال سلسلة : حرية التعبير والمساءلة -
نسان وحالة الديمقراطية التي يستطيع من خلالها متغيرات تعكس درجة الحقوق والحرية السياسية، وحقوق الإ

 . المواطن اختيار حكومته

                                           
  64، صالمرجع السابقشعبان فرج،    1
  ).    249 – 216( ،المرجع السابقبروسي رضوان، : لتفاصيل أكثر حول مؤشرات قياس الحكم الراشد على المستوى العالمي وخاصة على المستوى الإفريقي أنظر  2
   .148-147، صالمرجع السابقسايح بوزيد،   3
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يقيس هذا المؤشر احتمالية ثورة السكان، وزعزعة استقرار الحكومة : الاستقرار السياسي وغياب العنف -
 1.القائمة، لاسيما من خلال التهديدات الإرهابية واحتمالات الإطاحة đا

القدرة على وضع سياسات قاعدية فعالة، بتم قياسه بقياس مؤشر جودة التنظيم، وتتمثل في : قدرة الحكومة /ب

   2.ومؤشر فعالية الحكومة

ēدف إلى قياس مدى جودة تنظيم أداء السوق، خاصة من خلال تنفيذ السياسات التي : جودة التنظيم -
 .تعيق حسن أدائه كمراقبة الأسعار

لعامة، ويقُاس ذلك من خلال مصداقيتها وتنفيذ السياسات يشير إلى فعالية السلطات ا: فعالية الحكومة -
العامة بشكل صحيح وفعال، والقدرة على الاستقلالية وإدارة الضغوط، فضلا عن جودة الخدمات العمومية 

  3.المقدمة

يمثل احترام الهيئات المسيرة للمواطنين والدولة معا، ويتجسد من خلال مؤشر سيدة : الاحترام والمساواة/ ج

   4.قانون، ومؤشر مكافحة الفسادال

يعرض كافة المؤشرات التي تعكس ثقة المواطنين في نظامهم القانوني، وتتعزز هذه الثقة في : سيادة القانون -
 .ويمكن ملاحظة ذلك من خلال جودة النظام القضائي، ومستوى الإجرام. تطبيقه بحيادية

. مارسات التجارية خارج الإطار التنظيمييعكس مؤشر الفساد حالة الشفافية، والم: مكافحة الفساد -
  5.ويؤدي الفساد إلى إقصاء شرائح معينة من اĐتمع في كافة اĐالات، وتعزيز الشعور ʪلظلم الاجتماعي

دولة، اعتمادا على معلومات  200لتقييم الحكم في حوالي  1996تم تطبيق هذه المؤشرات ابتداء من سنة    
و  1996بداية تم إصدار نتائج التقييم للفترة الممتدة ما بين . ة منتشرة في العالممنظم 30وبياʭت مقدمة من 

    2002.6، ثم أصبح إصدار عمليات التقييم سنوʮ منذ 2002

  
                                           

1 Haderbache Ouiza, Op-Cit, P46. 
  .148-147، صالمرجع السابقسايح بوزيد،   2

3 Haderbache Ouiza, Op-Cit, P46-47. 
  .148-147، صالمرجع السابقسايح بوزيد،   4
  

5 Haderbache Ouiza, Op-Cit, P46-47. 
  . 233، صالمرجع السابقبروسي رضوان،   6
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  :مؤشرات برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي للحكم الراشد/2
لتنمية البشرية، وأعد مؤشرات لقياس لقد ارتبط فكر برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحكم بمفهوم ا      

، أعطت هذه 1990حول العالم سنة - التنمية البشرية- مستوʮت التنمية البشرية في العالم بصدور أول تقرير لها
المؤشرات الصبغة الإنسانية لمفهوم التنمية من خلال الاهتمام بمعايير جديدة لقياس التنمية بدل مقياس الناتج 

ووفق أدبيات برʭمج الأمم المتحدة تشكل مؤشرات التنمية البشرية في مجملها مؤشرات . الداخلي الخام للفرد
اقتصادي للتنمية والحكم، مع عدم - لقياس نوعية الحكم، والملاحظ أĔا تركز بشكل كبير على الجانب السوسيو

   1.إهمال قياس الحكم السياسي
ركب يتمثل في دليل التنمية البشرية، والذي يعتمد على يعتمد قياس مؤشرات التنمية البشرية على دليل م      

 :ثلاثة أبعاد وأربعة مؤشرات، كما يوضحه المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

: ، الثروة الحقيقية للأمم،عدد خاص في الذكرى العشرين2010برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية : المصدر

  .13ص. يةمسارات إلى التنمية البشر 

                                           
  .226ص ، المرجع السابقبروسي رضوان،   1

 ʗʹقع عʦʯʸال ʙʸالع

 الʦلادة

 مʦʯسȊ سʹʦات الʗراسة

مʦʯسȊ سʹʦات الʗراسة 

 الʦʯʸقع

نʔʻʶ الفʙد مʥ الʗخل 

 القʦمي الإجʸالي

 مȎʦʯʴ الʵॻɹʸة

ʤॻعلʯال 

 الʲʶة

دلʻل الॻʸʹʯة 

 الȂʙʵॺة

 ثلاثة أǺعاد أرȁعة مʓشʙات
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دليل التنمية  – 1وتم تطوير أدلة تكميلية ēتم بجوانب معينة من التنمية البشرية تمثلت في دليل الفقر البشري      
  ).تمكين المرأة(مقياس تمكين الجنوسة –المتعلقة الجنُُوسة 

م شتى أنواع يظهر دليل الفقر البشري توزيع تقدم التنمية في بلد ما، ويقيس تراك: دليل الفقر البشري .1

الحرمان في بلد ما، لكن قياس هذا الدليل يختلف حسب البلدان نظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية 
 :والاجتماعية؛ فنجد دليل خاص ʪلبلدان النامية، ودليل خاص ʪلبلدان المتقدمة، وهي على النحو التالي

 :ثة أبعاد للحرمانوهو الخاص ʪلبلدان النامية على ثلا :01دليل الفقر البشري رقم )5

  يقُاس ʪحتمال عدم العيش عند الولادة حتى سن الأربعين: العمر/ أ

  تقاس بمعدل الأمية لدى البالغين: المعرفة/ب

يقيس النسبة المئوية للذين لا يملكون منافذ : إجمالي توفير الحاجيات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص/ج

  .بة الأطفال الأقل من خمس سنوات الذين يعانون من نقص الوزن الطبيعيدائمة لمصادر مناسبة للمياه، ونس

صمم هذا الدليل مستفيدا من بياʭت عدد مختار من منظمة التعاون : 02دليل الفقر البشري رقم  )6

، يضيف لأبعاد الدليل السابق بعُد الاستبعاد الاجتماعي؛ في حين أن قياس )OECD(الاقتصادي والتنمية
 :كما يليمؤشراته كان  

  يقُاس ʪحتمال عدم العيش عند الولادة حتى سن الستين: العمر/ أ

  تقُاس معدل الإلمام الوظيفي للبالغين ʪلقراءة والكتابة: المعرفة/ب

يقيس النسبة المئوية للذين يعيشون تحت : إجمالي توفير الحاجيات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص /ج

  ).  شهرا أو أكثر 12(ة لأمد طويلفقر الدخل، ونسبة البطال

نفس المؤشرات المعتمدة في دليل  هو دليل للتنمية البشرية، ويستخدم: دليل التنمية المتعلقة ʪلجنُُوسة .2

فكلما ازداد ؛ التنمية البشرية، إلا أنه يقدم صورة أوضح عن مختلف أنواع اللامساواة في الإنجاز بين النساء والرجال

أي أن هناك .  في التنمية البشرية، انخفضت درجة البلد في دليل التنمية المتعلقة ʪلجنوسةالتباين بين الجنسين
 .تناسب عكسي بينهما

يُستخدم هذا الدليل للكشف عن ما إذا كانت النساء قادرات على المشاركة الفعالة : دليل تمكين المرأة  .3

لمتعلقة ʪلجنوسة من حيث أنه يكشف اللامساواة في ويختلف عن دليل التنمية ا، في الحياة الاقتصادية والسياسية
                                           

  ).147-146(، صالمرجع السابقوسايح بوزيد، . 229، صالمرجع السابقبروسي رضوان، : لبشري أنظر في دليل الفقر ا  1
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تاحة في مجالات مختارة
ُ
فيقيس عدم المساواة بين الجنسين لاسيما في مجال المشاركة وصناعة القرار . الفرص الم

سياسيا واقتصادʮ،  ويتتبع النسب المئوية للنساء في البرلماʭت، بين المشرعين وكبار المسؤولين، وبين المهنيين 
 1 .التقنيين، إضافة للاستقلالية الاقتصادية للنساء مقارنة ʪلرجالو 

  الحكم الراشد المحلي في الإصلاح الإداري الإقليمي الجديد: المطلب الثالث
مع تزايد الاهتمام الدولي بموضوع الحكم الراشد، اتخذت الجزائر بدورها عديد الإصلاحات في توجهها       

التنمية الوطنية تنطلق من التنمية المحلية كان لابد من حوكمة هذه الأخيرة، خاصة وأĔا لإرساء مبادئه؛ وʪعتبار 
تشهد عجزا مستمرا نتيجة عدة عوامل يمكن إجمالها في غياب إدارة جيدة وسليمة تعمل على تسيير 

ية والمشاركة لذا سعت الجزائر لإرساء آليات كالشفاف. ʪلشكل الأمثل) البشرية، المادية، المالية(مواردها
  . إلخ، لاسيما على المستوى المحلي Ϧسيسا لتطبيق الحكم راشد....والمساءلة

تعددت مستوʮت تطبيق الحكم الراشد في الجزائر فكانت الاتفاقيات الدولية، ونصوص تشريعية وتنظيمية       
راشد على المستوى المحلي من وبحكم أن هذه الدراسة تركز على تطبيق الحكم ال. تخص المستوى الوطني، والمحلي

خلال قوانين الجماعات المحلية، فإننا سنتطرق وعلى غرار المبحثين السابقين، للحكم الراشد في القوانين 
، وكذا دراسة مدى تضمينه في المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية محل )07- 12و  10-11(الحالية

يات الحكم الراشد بما يسمح بتحديد مقتضيات حوكمة إدارة الجماعات الدراسة؛ حيث سنقوم بعملية إسقاط لآل
ونذُكر في هذا . المحلية، وهو مما يجب أن تعمل المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية محل الدراسة على تكريسه

  . ياته فقطالمقام ʪستحالة قياس مؤشرات الحكم الراشد على المستوى المحلي، لذا اكتفينا ϵسقاط لآل

  :   2آليات الحكم الراشد ضمن قوانين الجماعات المحلية ومشاريعها التمهيدية/ 1

يتجسد مبدأ اللامركزية بداية في الاعتراف للجماعات المحلية ʪلشخصية : تقوية وتوسيع اللامركزيةآلية  -
س المفهوم الحقيقي له، وهو ما تم تبيانه المعنوية والاستقلالية المالية؛ غير أن الواقع الممارساتي لهذا المبدأ لا يعك

وبما أن تبني الاتجاه اللامركزي يعمل على تعزيز المساءلة والمشاركة والشفافية، فلقد تضمنت القوانين المحلية  3.سابقا

                                           
مطبعة كركي، : بيروت. تعاهد بين الأمم لإĔاء الفاقة البشرية: ، أهداف التنمية للألفية2003تقرير التنمية البشرية للعام برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي،  1 

  .  61، ص2003
، ومشاريعهما )07-12و  10-11(للتدليل على قانوني البلدية والولاية المعمول đما حاليا'' القوانين المحلية''مل في هذا الجزء من التحليل مصطلح نستع  2

  .التمهيدية؛ إلا ما يستدعي التفريق بينهم في حالة وجود اختلافات
  .داري الجزائري بين ضعف اللامركزية وهيمنة عدم التركيزالنظام الإ: المطلب الأول راجع الفصل الأول، المبحث الأول،  3
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ة هذا التعزيز بشكل مُقيد، إذ لم تُصبغ بطابع الإلزام، كما تم تفصيله في المبحثين السابقين؛ ذلك أن معايير إدار 
 .التسيير العمومي الجديدالحكم الراشد تتضمن كل من مبادئ الديمقراطية التشاركية و 

إن المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية تعود ʪلأساس لعدم استقلاليتها الكاملة في عملها وسيرها،  
هامش المناورة والتحكم وإن أعطى النظام الجزائري بعض الصلاحيات لجماعاته على المستوى المحلي، فقد قيد 

  1.والقيادة التي تقتضيها اللامركزية، وبغياđا لا يمكن الحديث عن الحكم الراشد
وϦسيسا على ما سبق، فإن القوانين المحلية لا تتضمن آلية تقوية وتوسيع اللامركزية، وʪعتبارها من أسس  

تمهيدية وفق منظور الحكم الراشد، ʪتخاذه مقاربة تنموية التنمية المحلية فينبغي أن تُستدرك هذه الآلية في المشاريع ال
ʮلإصلاح الجماعات المحلية إدار .  

لا يختلف تطبيق هذه الآلية عن سابقتها، وكما سبق الإشارة : آلية مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية -
ي لا تتعدى النص دون تفعيله؛ خاصة له، فإن مشاركة المواطن في تسيير الشأن المحلي وإن كان لها سند قانوني فه

ويرجع ذلك عموما لأطراف المشاركة، السلطات . وأن المشاركة وفق هذا المنظور تصل لحد المراقبة والتقييم والمساءلة
وعليه تكون هذه الآلية ʪعتبارها من أهم آليات . المحلية المتجاهلة لهذه الآلية، والمواطن الغائب عن ساحة المشاركة

لذا وجب تضمينها في الإصلاح .  الحكم الراشد بنص القوانين المحلية غير مجسدة من ʭحية التطبيق الفعليتجسيد 
  .    الإداري المطروح للجماعات المحلية، بما يضمن تفعيل تنميتها المحلية

ا عدʭ ترتكز هذه الآلية على الدور الاقتصادي للجماعات المحليةـ وإذا م: آلية اعتماد التسويق المحلي -
للفصل الثالث سنجد أن القوانين المحلية đا من المواد ما يكفي ويسمح بتفعيل هذا الدور؛ وإن كان جوهر أزمة 

تثمين (التنمية المحلية يتمحور حول إشكالية خلق الثروة، فإن الناحية القانونية في هذا الشق كفيلة بحل الأزمة
 -لاسيما البلدية- ؛ لكن العجز المالي للجماعات المحلية...)لعام،الموارد، الصفقات العمومية، تفويضات المرفق ا

  .   يظُهر إشكاليات أخرى لعدم خلق الثروة تتجسد في ضعف كفاءة المورد البشري على المستوى المحلي
  . بناء عليه، فإن القوانين المحلية تجُسد الحكم الراشد من خلال آلية اعتماد التسويق المحلي   

تخذة لاعتماد هذه الآلية في : التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصالاعتماد آلية  -
ُ
ʪلنظر للخطوات الم

إرساء الحكم الراشد نجد الإدماج التدريجي للتكنولوجيات الحديثة على مستوى الجماعات المحلية في إطار برʭمج 
عديد من البلدʮت والولاʮت قامت أن ال'' كما نجد . الجزائر الإلكترونية وفق ما تم ذكره في المبحث السابق

يطلع من خلالها المواطن ) الفايسبوك(ϵنشاء بوابة إلكترونية، فأصبح لها مدونة وصفحة على الموقع الاجتماعي

                                           
  .147، صالمرجع السابقنضيرة دوʪبي،   1
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أما بخصوص القوانين المحلية فإĔا لم تنص على أي  1.''مستجدات السياسة المحلية، ويكتب فيها انشغالاته وتطلعاته
لذا أمكننا القول أن القوانين المحلية لا تتضمن حوكمة البلدية والولاية من خلال اعتماد .  ةخطوة في هذه الآلي

 .التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال

أخذت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة تتفاقم وتستشري في جميع أجهزة الدولة : آلية مكافحة الفساد -
زائر في رتبة متأخرة من خلال التقارير السنوية الصادرة عن المنظمات الجزائرية، ولا أدل على ذلك من تصنيف الج

ويرجع الانتشار الواسع لهذه الظاهرة إلى غياب الحكم الراشد، وʪعتبار هذا الأخير مقاربة إصلاحية فإن  2.الدولية
حين على  السالف الذكر؛ في 01- 06وهو ما نلمسه من خلال القانون رقم. تحقيقها يتطلب مكافحة الفساد

المستوى المحلي لم تتطرق القوانين المحلية لهذه الآلية، ʪستثناء ما يمكن أن يُستشف من خلال بعض المواد كمنع 
وبشكل عام لم ēتم . الانتحاب في حالة حصول مانع قانوني، وكيفية إجراء المداولة في حالة تعارض المصالح

 .القوانين المحلية ϕلية مكافحة الفساد
 جانب آخر من إصلاح الجماعات المحلية  يمثل التباين التنموي الناتج عن الإصلاحات الإقليمية مؤشر في     

إذ تثبت التجربة الجزائرية بعد أكثر من  3.آخر على غياب الحكم الراشد وʪلتالي غياب التنمية في كثير من المناطق
يستطع تجسيد مؤسسات سياسية تشاركية في بيئة ثلاثة عقود من الزمن أن الإصلاح الإقليمي غير المدروس لم 

  4.تفتقد لأدنى مؤشرات الحياة الاقتصادية، ما وضع مسألة تحقيق حكامة تشاركية في بعدها المحلي موضع شك

  : مقتضيات الحكم الراشد ضمن إدارة الجماعات المحلية/ 2
لمستوى المحلي، فإن الجماعات المحلية تستدعي أمام تعثر التنمية المحلية، وʪلنظر لتطبيقات الحكم الراشد على ا  

  :إصلاحا إدارʮ وحتى إقليميا وفق معايير الحكم الراشد
 إصلاح الأنظمة القانونية ذات العلاقة بما يسمح بتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للوحدات الإقليمية -

                                           
الجماعات المحلية في الدول المغاربية في : ، الملتقى الدولي الثالث حولجهود تطبيق الحوكمة لتحسين أداء الإدارة المحلية في الجزائرʭجي عبد النور، فتيحة لتيم،   1

  .94، ص المرجع السابقيعات الجديدة والمنتظرة، ظل التشر 
 .181، صالمرجع السابقأزروال يوسف،    2
  : للاطلاع حول أهمية البعد الإقليمي في تحقيق التنمية أنظر  3

OCDE, Développement Durable: Les grande questions, Paris, 2001. 
- 615(، الصفحات)2018، جانفي 12مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد(،ة في الجزائرالتقسيم الإداري كمدخل لتمكين الحكامأحمد غاوي،   4

 .626، ص)632
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- Đتمع المدني، وتشجيع تعزيز الديمقراطية التشاركية بفتح مجال التفاعل المتبادل بين اĐالس المحلية ومنظمات ا
 الفضاءات الجوارية لمناقشة الشؤون المحلية للتعبير الحر والمشاركة الفعالة 

تطوير المورد البشري في مجال التكنولوجيات الحديثة والإعلام، وبناء نظام تحفيزي يعمل على تشجيع  -
 موظف المنفذ المبادرات الإبداعية وتجاوز الفكرة التقليدية لل

إلغاء التنظيم الهيكلي الضخم والمعقد؛ وهو ما يقضي ϵلغاء منصب رئيس الدائرة لتخفيف الوصاية الإدارية،  -
 والحد من صلاحيات الوالي إذ غالبا ما تشكل حاجزا أمام تفعيل البرامج الاستثمارية المحلية 

 1.ير الجماعات المحلية وإقصاء الانتهازيينإصلاح النظام الانتخابي بما يدعم تولي الكفاءات المحلية تسي -
 مكافحة ظاهرة الفساد ϵصلاح فعال لنظام الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين -
 .ēيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص، وخلق شراكة فعلية وحقيقية بينه وبين القطاع العام -
  Ϧ2سيس مجتمع مدني ʭضج وإعلام حر -
م الأخلاقية، وثقافة المساهمة في الإصلاح بين أفراد اĐتمع لخلق منظومة إدارية يتمتع أفرادها ضرورة تعزيز القي -

  3.بكفاءة تمكنهم من أداء أدوارهم بطرق إيجابية
إعطاء الأولوية لخصوصيات الأقاليم، وذاك بتشخيص كل إقليم من حيث الإمكانيات المتاحة، الفرص  -

 4.ه؛ وتجنب فرض المشاريع التنموية بطريقة عشوائيةالاستثمارية والبرامج الملائمة ل
تثمين مساعي إنعاش التنمية المحلية ϵتباع سياسة اقتصادية قائمة على المساواة في توزيع الاستثمارات على   -

 .كافة الوحدات لتحقيق توازن تنموي يتُخذ كأرضية لبناء استقلالها المالي
 ادي في الإصلاحات الإقليميةضرورة الاعتماد على معيار التكامل الاقتص -
إعادة النظر في معايير الاستفادة من الإعاʭت الحكومية ʪعتماد معايير إحصائية على غرار نسبة العجز في  -

 5.الميزانية السنوية، أو معدل تطور الإيرادات، مع تقليص Ϧثير معيار التعداد السكاني
 :إتباع العناصر التالية لذلكالاستغلال الأمثل والرشيد للموارد المحلية، ويمكن  -

  توافر المعلومات المالية والتحديد الدقيق لحجم الإنفاق العام الأمثل/ 1 
  توجيه النفقات العامة نحو النفع العام/ 2 

                                           
  .203-202، صالمرجع السابقدحو حبالي،   1
 .189-188، صالمرجع السابقأزروال يوسف،    2
  .67، ص )68-62(، الصفحات)2018، ديسمبر 02العدد ،03مجلة أبحاث، اĐلد(، حوكمة الإدارة لتفعيل سياسات الإصلاح الإداريعبلة مزوزي،   3
  .201، صالمرجع السابقدحو حبالي،    4
  .628، صالمرجع السابقأحمد غاوي،    5
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  إتباع مبدأ الأولوية في تنفيذ المشاريع التنموية/ 3 
  الحرص على ضمان الجودة والرفع من المردودية/ 4 
ع الخاص في عمليات تقديم الخدمات، وزʮدة مساهمته في العمليات التنموية، وهذا دعم الشراكة مع القطا  -

 ʪ.1لاستناد على سياسة التخصيص بشكل أساسي
 الحماية القانونية للمسير المحلي đدف تشجيع المبادرات الاستثمارية -
لمواطنين في تسيير الشأن إلزام الجماعات المحلية ʪلتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتفعيل مشاركة ا -

توضيح دوافع اتخاذ القرارات، أهدافها، آجالها، إمكانية (العام، وذلك بما يقتضيه مفهوم المشاركة في الحكم الراشد
 )تعديلها وفقا لمقترحات المواطنين، متابعة تنفيذها، وتقييمها، وصولا للمساءلة

( وص القانونية التي لها علاقة ʪلتسيير المحلياعتماد منهج إصلاحي متكامل بدراسة معمقة وشاملة للنص -
 ...).الضرائب، العقارات، الاستثمار، 

إصلاح نظام الجباية المحلية برفع نسبة الجماعات المحلية وتوسيع وعائها الضريبي مع ضرورة عصرنة الإدارة  -
  2.الجبائية لتفعيل عملية التحصيل

      ʪا ستعمل من شأن هذه المقتضيات أن تجُسد المقارĔت التنموية الثلاثة وليس فقط الحكم الراشد، حيث أ
( على تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية، ولا يقتصر هذا الدور على جانب دون الجوانب الأخرى للتنمية

تحمل في مضامينها   - على كافة المستوʮت-حيث أن مقاربة الحكم الراشد...) سياسية، اجتماعية، اقتصادية،
رة الحكم المحلي، ومنه تسيير الشأن العمومي المحلي بترقية أداء الجماعات المحلية وتطوير واستمرارية جودة إدا

   .   خدماēا، وضمان ترشيد القرار التنموي المحلي

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).92-90(، صالمرجع السابقشعبان فرج،    1
  .204-203، صالمرجع السابقدحو حبالي،   2
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  :لاصة الخ

لعديد من المقارʪت في محاولات النهوض ʪلتنمية المحلية عن طريق إصلاح الجماعات المحلية إدارʮ تم تبني ا      
التنموية وʪلتركيز على كل من الديمقراطية التشاركية، والتسيير العمومي الجديد، والحكم الراشد يتضح أن تبني 

وحتى وإن طبق في قالب قانوني، فقد كان التطبيق صورʮ  الإصلاحات الإدارية لهذه المقارʪت كان محتشما جدا،
ال كروزييه لا يكفي إحداث تغيير في اĐتمع إن لم يقابله اندفاع صادق شكليا، فالقانون على حد تعبير ميش

  .لتطبيقه سواء من طرف المواطن أو الحاكم
على النص على بعض المبادئ كالمشاركة والمساءلة دون تفعيلها إصلاح الجماعات المحلية إدارʮ  لقد اقتصر     

لأمر الذي يؤكد على عدم إتباع منهجية واضحة لهذه ا. الحقيقي بما تقتضيه مفاهيمها ضمن هذه المقارʪت
الإصلاحات وعدم التحديد الدقيق لأهدافها، ويمكن إرجاع ذلك لغياب تناسق الجهود المبذولة في هذه 

  .الإصلاحات مما يضعها في تصادم مع العديد من القوانين ذات الصلة ʪلتسيير المحلي
رية على عدم مواكبتها لتطورات الفكر الإداري، وϦثرها ʪلتوجهات كما تؤكد عدم نجاعة الإصلاحات الإدا      

فغالبا ما تجد الجزائر نفسها أمام حتمية الإصلاح الإداري كمخرج لتفادي الوضع القائم، . السياسية بدل الفكرية
  .  وتغطية للمشاكل الإدارية المتفاقمة
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  : خاتمة

كلفة ϥداء دور تنموي على المستوى المحلي تمثل الجماعات المحلية ا       
ُ
لوحدة الإدارية والإقليمية للدولة الم

ʪعتبارها الأقرب جغرافيا للمواطن؛ وعبر مختلف الإصلاحات الإدارية المتعلقة đذه الجماعات منذ الاستقلال 
يق لمباشر عن تحقبذلك تكون بنص القانون المسؤول الأول وا. أعُطيت لها صلاحيات عدة  تعكس هذا الدور

  :تمعن في تفاصيل هذه الإصلاحات من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى ما يليإلا أنه ʪل. التنمية المحلية
أن ما يحكم الجماعات المحلية يتعدى القانون الخاص đا، إذ تترابط وتتداخل عديد النصوص القانونية في  .1

فإن كان لابد من إصلاح فعلي يراعي جميع الجوانب التي لذا  -الجماعات المحلية–ضبط الأحكام المتعلقة đا 
له علاقة و Ϧثير على عمل الجماعات المحلية؛ فعلى سبيل  قانوني تحكمها يجب ʪلموازاة مع ذلك إصلاح كل نص

علق بشروط تسيير وتنفيذ المت، 136- 73المثال نجد أبرز نص قانوني له علاقة مباشرة ووطيدة ʪلتنمية المحلية 
سنة من  50ما زال العمل به مستمرا لحد الآن دون مراعاة لتغير الأوضاع بعد  ات البلدية الخاصة ʪلتنميةمخطط

 . اعتماده
رغم أن الجماعات المحلية تعتبر واجهة التنمية المحلية إلا أĔا شريك في تحقيقها، إذ تتعدى فواعل التنمية  .2

اص، اĐتمع المدني، جماعات المصالح، والمواطنين؛ đذا تكون التنمية المحلية البلدية والولاية إلى الدولة، القطاع الخ
 .المحلية مسؤولية مشتركة بين جميع فواعلها كل من مقامه

ترتكز العملية التنموية محليا على تمويل الدولة وهو ما جعل تجسيد مشاريعها بقرار مركزي تقف  .3
الي الناتج عن ضعف مصادر تمويلها الذاتي من جهة، وسوء الجماعات المحلية أمامه موقف المنفذ نظرا لعجزها الم

ويتبين من خلال الدراسة أن هذا العجز كان نتيجة لعدة أسباب منها تخصيص . إدارة مواردها من جهة ʬنية
، وعدم اهتمام الجماعات المحلية )الضريبة على الدخل الإجمالي(التشريع الضريبي لأهم المداخيل الجبائية للدولة

وهذه الأسباب بعيدة عن ). إلخ.....الإعلاʭت، رخص العقارات،: الرسوم الخاصة بـ( صيل جبايتها المحليةبتح
وفيما يخص تسيير موارد الجماعات المحلية فلم تضف هذه . نطاق تكريس المشاريع التمهيدية محل الدراسة لها

بذلك مسألة خلق الثروة على المستوى  ، لتبقى)07- 12و 10- 11(المشاريع أكثر مما يرد في القوانين الحالية
  .  المحلي مشروع مؤجل لإصلاح آخر

أعطت الإصلاحات الإدارية عديد الصلاحيات التنموية للجماعات المحلية غير أĔا في نفس الوقت  .4
لاية، وهذه الأخيرة لم تخُفف في المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والو . قيدēا بفرض رقابة وصائية مشددة عليها
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بل ʪلعكس إذ نجد تدعيما لمركزية النظام الإداري مثلا من خلال عدم تحديد المدة التي تصبح فيها مداولات 
 . يوما لمداولات اĐلس الولائي 30البلدية قابلة للتنفيذ فيما يخص المصادقة الضمنية، وتمديد المدة ل

ة البلدية، ولم تعمل أي من الإصلاحات ضعف كفاءة المورد البشري على مستوى الجماعات المحلية خاص .5
كما . الإدارية السابقة على تقوية وتعزيز هذا المورد، مع العلم أن له علاقة ʪلنظام الانتخابي والأحزاب السياسية

تحاول المشاريع التمهيدية سلوك نفس المسعى فلم نشهد أي تغيير للشروط العلمية الواجب توفرها في أعضاء 
خطوة لتحسين دور  2018ة ولا في رؤسائها؛ وقد كان للمشروع التمهيدي السابق طرحه في اĐالس المنتخب

 .رؤساء البلدʮت حبذا لو كان لها وجود في المشروع التمهيدي الحالي
شهدت الجماعات المحلية عديد الإصلاحات الإقليمية منها ما كان له أثر ملحوظ على التنمية المحلية   .6

لظهور جماعات محلية عاجزة حتى عن تلبية  1984دى الإصلاح الإقليمي لسنة ، في حين أ1963كإصلاح 
العاجزة منذ هذا  - ʪلأخص- احتياجاēا الضرورية ʭهيك عن تحقيق تنميتها؛ وهو ما يثبته ارتفاع عدد البلدʮت

 .التقسيم
ت موازية إضافة لتعدد مستوʮت الرقابة وشدēا على البلدية ظهرت المقاطعات الإدارية بصلاحيا .7

ويسعى المشروع التمهيدي لقانون البلدية لإضافة هيئات . لصلاحيات الدائرة ومتداخلة مع صلاحيات البلدية
أخرى تمثلت في المدينة والحاضرة الكبرى مكونة من مجموعة بلدʮت وبمجالس شعبية منتخبة بطريقة غير مباشرة، 

وبما أن معظم البلدʮت تعاني عجزا في . اهمات الدولةتعتمد مواردها على مساهمة البلدʮت المشكلة لها ومس
تمويلها الذاتي، فالأكيد أĔا ستكون عاجزة عن تمويل هذه الهيئات الجديدة، ومن ʭحية أخرى نجد أن نسبة 
مساهمة الدولة في تمويل الجماعات المحلية مرهون ʪلجباية البترولية غير المستقرة، فكيف لها أن تتحمل أعباء أخرى 
بتمويل هذه الهيئات، كما أنه سيحصر هذه الأخيرة في دائرة السلطة المركزية وʪلتالي تبقى التنمية المحلية مرتبطة 

 .ʪلقرار المركزي
تبنت الجزائر منذ الاستقلال مجموعة من الإصلاحات الإدارية والإقليمية من أجل تفعيل الدور التنموي  .8

موي للمستوى المحلي نجد أنه من خلال هذه الإصلاحات استطاعت تحقيق لجماعاēا المحلية، وبتتبع المسار التن
حيث تتوفر الجماعات المحلية على بعض . تنمية محلية بشكل نسبي، وهو ما يؤكد الفرضية الأولى في هذه الدراسة

؛ ...لغازمتطلبات التنمية كالخدمات الإدارية وتوفير قنوات الصرف الصحي وتعميم المدارس وخدمات الكهرʪء وا
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أما نسبيتها فترجع لجودة هذه المتطلبات المحققة من جهة وعدم تحقيق الجماعات المحلية لاستقلاليتها عن طريق 
 خلق ثروēا والخروج من حلقة التبعية للسلطة المركزية

نية ʪلموازاة مع الإصلاحات الإدارية والإقليمية للجماعات المحلية سعت الجزائر لتبني مشاريع تنموية وط .9
بمبالغ مالية جد ضخمة استهدفت تحقيق التنمية الوطنية، إلا أن ما يؤخذ عليها هو الاهتمام في كل مرحلة بجانب 
معين وإهمال الجوانب الأخرى، وكون التنمية تتطلب شمولية وتكامل جهودها وأبعادها لم تستطع الاستراتيجيات 

تبناة تحقيق التنمية الفعلية في أي مجال، كما لم
ُ
وهو . يكن لها الأثر الكبير وʪلشكل الملموس على المستوى المحليالم

ما يتوافق مع الفرضية الثانية؛ إذ يظهر هذا الأثر في تردي الجانب الاجتماعي ʪلأخص، ʭهيك عن التوزيع غير 
د تنمية معتبرة المتساوي للمشاريع التنموية والذي خَلَّفَ تباين تنموي كبير بين الجماعات المحلية، فمنها ما تشه

 .  متمركزة في الشمال وبعض المناطق الداخلية، ومنها ما لا تعرف للتنمية طريق
طرُح إصلاح إداري إقليمي للجماعات المحلية، شمل في البداية دمج لقانوني البلدية  2018منذ  .10

ة الأخيرة للظهور ولكن والولاية، غير أن الأحداث التي عُرفت ʪلحراك الشعبي أجلت هذا الطرح، ليعود في الآون
كما تضمن عديد المواد من القوانين الحالية للجماعات . بشكل مغاير للطرح الأول وبنفس المضمون في مجمله

المحلية، ويظُهر تحليل المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية أĔا لا تختلف عن مضمون القوانين الحالية 
، وذلك من حيث شروط تشكيلة اĐالس المنتخبة وصلاحياēا، الرقابة )07- 12و  10- 11(للجماعات المحلية

كما أĔا لا تدعم أسس التنمية المحلية، إذ أĔا . على هيئات البلدية والولاية، مواردها وكيفيات تسييرها واستغلالها
مية المشاركة؛ بذلك تتضمن تعزيز عدم التركيز على حساب اللامركزية، وتفتقر للتخطيط العلمي، إضافة لعدم إلزا

 .تنفي نتائج الدراسة الفرضية الثالثة
ضمن سياق الاستراتيجيات الإصلاحية المبنية على تطور الفكر الإداري، ومواكبة للتغيرات العالمية  .11

مسعى عالمي ) الحكم الراشد- التسيير العمومي الجديد- الديمقراطية التشاركية(أضحت المقارʪت التنموية الجديدة
وبصرف النظر عن البيئات التي أنشأت هذه المقارʪت فهي تعتمد على . تقدمة والنامية على حد سواءللدول الم

مجموعة معايير ومبادئ يثبت وجودها سير الدولة في هذا المسعى، وهو ما يظهر من خلال القوانين المكرسة لها، 
لمقارʪت ضمن قوانين الجماعات المحلية وكذا وʪستهداف دراستنا للتنمية المحلية نجد أن التكريس القانوني لهذه ا

وهو ما يلُغي . المشاريع التمهيدية المتعلقة đا لا تتعدى تضمين بعض المبادئ كالمشاركة والمساءلة بشكل غير مُلزم
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من خلال المقارʪت التنموية الجديدة، وفي هذا إثبات لصحة الفرضية  التنموي للجماعات المحليةتفعيل الدور 
 .ةالرابع

في إطار المساعي التنموية المحلية وعلى ضوء الواقع التنموي تم طرح إصلاح إداري إقليمي للجماعات  .12
المحلية بغُية النهوض ʪلتنمية محليا، تمثل هذا الإصلاح في مشروعين تمهيديين لقانوني البلدية والولاية والذي يفُترض 

ينا أن هذا الإصلاح لم يعالج الجوانب الرئيسية لضعف الدور غير أنه من خلال دراستنا رأ. به تعزيز آفاق التنمية
التنموي للجماعات المحلية؛ حيث أنه لم يقدم أي إصلاح في ما يتعلق بخلق الثروة ʪعتبار العجز المالي من أهم 

 الحالية المعيقات التنموية، ولا بشأن تعزيز كفاءة المورد البشري، فهو بشكل عام لم يحمل أكثر مما حملت القوانين
đذا تثبت صحة الفرضية الرئيسية إذ أن هذه المشاريع التمهيدية محل الدراسة لم تتضمن إصلاح . في اĐال التنموي

وهذا الوضع إنما يوحي بعدم جدية الإرادة السياسية في تجسيد إصلاح حقيقي من شأنه . لمعيقات التنمية المحلية
  .تحقيق التنمية المحلية

ى النتائج المتوصل إليها فيما يخص الدور التنموي للجماعات المحلية في ظل الإصلاح الإداري Ϧسيسا عل      
الإقليمي الجديد ʪلجزائر؛ وđدف تفعيل هذا الدور بشكل فعال وʪلتالي النهوض ʪلتنمية المحلية، يمكننا تقديم جملة 

  :من الاقتراحات والتوصيات
بل المباشرة في أي إصلاح، من أجل الوقوف على الاختلالات ضرورة القيام بدراسات معمقة وشاملة ق  -  أ

الحقيقية الواجب إصلاحها؛ كما يجب أن يشمل إصلاح الجماعات المحلية قانونيا إصلاح كل النصوص القانونية 
وعليه يقع على عاتق الدولة بصفتها المؤسس التشريعي وشريك في التنمية المحلية . الأخرى ذات الصلة بتسييرها

 :حات شاملة لما له علاقة đذه الأخيرة والتي منهاإصلا
إصلاح النص القانوني الخاص ʪلمخطط البلدي للتنمية بما يواكب المستجدات الاجتماعية، الاقتصادية،  - 1

والسياسية؛ مع ضرورة جعله مخطط بلدي فعليا ʪلتخفيف من صلاحيات الوالي đذا الخصوص والأخذ بعين 
 .قدمة من طرف البلدʮتالاعتبار المقترحات الم

ضرورة إشراك الجماعات المحلية في تحديد التشريعات الضريبية الخاصة đا، وترك اĐال لها لخلق ضرائب  - 2
 .تتناسب وخصوصية كل إقليم
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العمل على التخفيف من هيمنة السلطة المركزية وإلغاء بعض المستوʮت الرقابية نظرا لكثرēا، والتي منها  - 3
ʪنعدام Ϧسيسها القانوني، وهو ما يعمل على التقليص من تضخم الأجهزة الإدارية؛ ويمكن تحويل الدائرة لاسيما 
 .   مهامها للبلدية

التنسيق بين الجهود التنموية لمختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية، وتشجيع شتى المبادرات وذلك بضمان   -  ب
ل تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية وهو ما من أخذ مختلف المقترحات بعين الاعتبار، ويتحقق ذلك من خلا

شأنه تحفيز الاستثمارات المحلية والمشاريع المصغرة، وēيئة الظروف للقطاع الخاص بذلك ترتفع مساهمة مداخيل 
 .الجباية المحلية

ء في إطار الارتقاء ʪلمورد البشري المحلي ينبغي الاهتمام بكفاءته ʪشتراط مستوى علمي معين لأعضا  -  ت
اĐالس المحلية، ومستوى علمي أكبر لرؤسائها؛ والعمل على تكوين هذا المورد في مجال الإعلام الآلي وطرق تسيير 

 .الموارد في السنة الأولى من الانتخاب، بما يسمح ʪستفادة الجماعات المحلية من هذه التكوينات
تحديد الطبيعة القانونية للأملاك الواقعة إلزام الجماعات المحلية بتثمين دوري لممتلكاēا ومساعدēا في   -  ث

ضمن نطاق إقليمها، وربط مجهودات التثمين ʪلإعاʭت الحكومية من أجل ضمان قيامها بعملها، وترشيد 
إنفاقها، وابتكارها طرق خاصة لخلق الثروة من منظور الاختلافات الجغرافية، وتباين الاحتياجات الاجتماعية، 

 .ةوإمكانيات كل جماعة محلي
من الرهاʭت التي  فرضت نفسها على الدولة أيضا رهان عصرنة التسيير المحلي والذي يدعو لمراجعة   -  ج

آليات تسيير الجماعات المحلية بما يمكنها من تجسيد دورها الرʮدي في تحقيق التنمية، وهذا ϥولوية تفعيل دورها 
 .  الاقتصادي بتبني مبادئ التسيير العمومي الجديد

لسعي للتنمية يبحث عن الكفاءة والفعالية، فإن التساؤل عن الآليات المؤدية لذلك تجيب عنه إذا كان ا  -  ح
مقاربة الحكم الراشد والتي تمثل أسلوب لتسيير شؤون الحكم على كافة المستوʮت، حيث تشمل الشؤون السياسية، 

 .إلخ؛ وفق مبدأ الرشادة وبما يحقق الصالح العام......الاقتصادية، الإدارية
من جماعات محلية عاجزة تماما عن تحقيق أي خطوة  ʪ1984لنظر لما خلفه الإصلاح الإقليمي لسنة   -  خ

نحو التنمية، وجب أن تكون الإصلاحات الإقليمية وفق معيار الإمكانيات لضمان النهوض ʪلتنمية محليا؛ وإن  
ات أوسع لخدمة المواطنين، وفي ظل كان الهدف تقريب الإدارة من المواطن فيكفي إنشاء ملحقات إدارية بصلاحي
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الواقع التنموي الحالي يكون الإصلاح بخفض عدد الوحدات الإدارية وفق هذا المعيار بدل إنشاء وحدات جديدة 
 .تقتضي زʮدة نسبة الإعاʭت الحكومية للجماعات المحلية

ي شكل من الأشكال، ولا وصفوة القول أن الإصلاح الإداري الإقليمي الجديد لا يخدم التنمية المحلية ϥ  - د
نرى جدوى منه، وبناء على محتواه البعيد عن مفهوم الإصلاح الفعلي، تكون القوانين المحلية الحالية كفيلة بتحقيق 

 .    التنمية المحلية إذا ما جُسدت فعليا بكل مضامينها، رغم السلبيات التي تحملها
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  02الملحق رقم 
Les actions retenues au titre des Plans Communaux de Développement -EXERCICE 2022  

Wilaya de Saida 

  

Les 
communes INTITULE DE L’OPERATION MONTANT 

INSCRIT 

M
aa

m
or

a  

Réalisation du réseau de distribution de 19 cuves de gaz propane à 
travers les zones d'ombre 

46 521 000 

 
éradication des points noirs du réseau d’assainissement centre de 
maamora 
acquisition et installation de 20 kits solaire pour  les foyers de la 
commune 
Réalisation d'une piste reliant le chemin de sebdou au cw04 (Beldj) en 
passant par sidi Mhidi et Amiriche sur 04 kms 1er tranche 

A
IN

 S
K

H
O

U
N

A
 Elimination des points noirs d'assainissement de centre ain skhouna 

12 533 000 

 

Acquisition et installation de 10 citernes en gaz propane y compris plate 
forme et branchement extérieur à travers la commune 
Acquisition et installation de 10 cuves de gaz propane 1750 kg à travers 
les zones d’ombre de la commune 
Réalisation  et installation de 20 Kits solaires à travers les zones d'ombre 
de la commune 
Réalisation d'un forage à Ain Skhouna 
Réalisation de 02 classe en éxtension à l'école primaireZakaria Mejdoub 

O
U

L
E

D
 B

R
A

H
IM

 

Etude suivi  réalisation et équipement d'une cantine scolaire à l'école 
primaire Chouali Khadidja 

56 226 000 

 

Aménagement des salles de soins a sidi makhlouf+ouled ali+aioun 
branisse+ ras guersif commune d’ouled brahim 
Etude suivi  réalisation et équipement d'une cantine scolaire à l'école 
primaire Chouali Khadidja 
Aménagement des salles de soins a sidi makhlouf+ouled ali+aioun 
branisse+ ras guersif commune d’ouled brahim 
Etude suivi  réalisation et équipement d'une cantine scolaire à l'école 
primaire Chouali Khadidja 
Aménagement des salles de soins a sidi makhlouf+ouled ali+aioun 
branisse+ ras guersif commune d’ouled brahim 
Etude suivi  réalisation et équipement d'une cantine scolaire à l'école 
primaire Chouali Khadidja 

A
IN

 S
O

L
T

A
N

E
 

Extension du réseau d'assainissement de sidi bouzid 

57 903 000 

 

Etude suivi réalisation et équipement d'une cantine scolaire à l'école 
primaire Benfakha Abdelkader 
Réalisation d'une classe en extension à l'école primaire Benfakha 
Abdelkader 
Réalisation d'une classe en extension à l'école primaire Cheikh 
Benamaiar (Gueroudj Zahzah) 
Rénovation du réseau d'AEP de Guernida 
Travaux de réhabilitation du forage de akkoucha y compris travaux de 
génie civil , équipement et raccordement en énergie électrique 
Acquisition et installation de 02 citernes aux douars, said hachemi 1 et 2 
Acquisition et installation de 03 citernes aux douars Zaidi 1et 2 et ziani 
Acquisition et installation de 02 citernes aux douars Djediane et 
Benoumer 
Acquisition et installation de 03 citernes aux douars Mechref 
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Aménagement et revêtement de la piste reliant   rn 93 au oaic said  
elhachemi sur 500 ml 

T
IR

C
IN

E
 

Travaux d'aménagement d'une siège ex- garde communal en bâtiment 
administrative à taourouit 

13 909 000 

 

Acquisition des caissons métalliques pour la collecte des déchets 
ménagers 
Réalisation et équipement d'un forage au douar deghamcha el- oudj avec 
travaux de génie civil et raccordement en énergie électrique 
Réalisation de l'extension du reseau d'assainissement à maaradh 

Réalisation d'une bâche de reprise a cote du forage de dhoualia 
Réalisation d'une bâche de reprise a cote du forage de hay 
Réalisation d'une bâche de reprise a cote du forage de doui hariz (dar 
mehala) 

H
A

SS
A

SN
A
 

Elimination des points noirs du réseau d'assainissement de centre de 
Hassasna 

42 654 000 

 

Raccordement du réseau d'assainissement A 70 lots  Tamesna 
Raccordement du réseau d'AEP A 70 lots  Tamesna 
Extension du rèseau d'eclairage publics en photovoltaique sur l'axe ( parc 
communal a l'unitè protection civil d'EL-HASSANA 
Réalisation de 02 classe en éxtension à l'école primaire fréres Ameur   
Etude suivi réalisation et équipement d'une cantine scolaire à l'école 
moukil hadj   
Ouverture d'une piste reliant CW 08 au douar  O/lakehal en passant par 
Forage el-beidha sur 05 kms 
Ouverture d'une piste Reliant  CW09 à Chaib Ain sur 03 kms 
Ouverture d'une piste Fayd nedjouaa sur 04 kms 

D
O

U
I 

T
H

A
B

E
T

 

Réalisation de l'éclairage public en photovoltaique à travers les douars 
(Ouled Bessadet-Kafi El Habib-Ouled Ali Med et Bekakra) 

53 887 000 

 
 

Réalisation  et installation de 05 citernes en gaz propane avec réseau de 
distribution à travers les zones d'ombre de la commune 
Revetement en gazon synthétique du terrain de sport de proximité à Ain 
El Beida 
Revetement en gazon synthétique du terrain de sport de proximité à  
R'Mel(Kafi El Habib) 
Eradication des points noirs du réseau d'assainissement  à Ain El Baida 
Réalisation du rejet principal du réseau d'assainissement à Ain El Beida 
Installation réseau de distribution pour citerne à gaz propane 1750 kg de 
03 foyers a douar Rgagna commune de Doui Thabet 
Installation réseau de distribution pour citerne à gaz propane 1750 kg de 
06 foyers a douar Bkakra commune de Doui Thabet 
Installation réseau de distribution pour citerne à gaz propane 1750 kg de 
05 foyers a douar Benabdallah commune de Doui Thabet 
Installation réseau de distribution pour citerne à gaz propane 1750 kg de 
42 foyers a douar Ouled Ali Med commune de Doui Thabet 
Installation réseau de distribution pour citerne à gaz propane 1750 kg de 
07 foyers a douar Ouled Saada commune de Doui Thabet 
Installation réseau de distribution pour citerne à gaz propane 1750 kg de 
05 foyers a douar Bessadat commune de Doui Thabet 

Y
ou

b 

Réalisation du réseau de roufoulement du forage F5 verle groupement de 
réservoir à Youb 

58 303 000 

 
Eradication des ponts noirs du réseau d'assainissement à travers le centre 
de Youb 
Réaménagement de 05 écoles primaires au niveau du centre de Youb 
Eléctrification et équipement du forage de Sidi Douma 
Réalisation d'une conduite de distribution avec bornes fontaine 
Réalisation d'une conduite de refoulement au Douar Bouriche 
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Réalisation d'un térrain de sports de proximité à Berbour 
Revetemen en gazon synthetique d'un térrain de sports de proximité à 
maata 
Aménagement et éxtension d'une salle de soins à Hassi El Abd 
Réalisation de l'éclairage public en photovoltaique à travers les Douars 
Acquisition et installaion de 4 citernes aux douars(Bourriche-Frojette) 

S
ID

I 
A

H
M

E
 

Construction d'un château d'eau de 100m³ avec conduite de refoulement 
à tafraoua 

63 065 000 

 

Acquisition et installation de 14 citernes en gaz propane à travers les 
douars de la commune  
Aménagement de la piste reliant cw 36 au douar el karma sure 2,100 kms 
Réalisation d'un réservoir 100 M3 à Douar Ouled Ali 
Réalisation d'un réservoir 200 M3 à Douar Ouled Ahmed 
Acquisition de groupes éléctropompe 
Revetement  d'un terrain gazon synthétique à sfid 
Revetement d'un terrain gazon synthétique à ouled djelloul 

M
O

U
L

A
Y

 L
A

R
B

I 

Réalisation des avaloires au centre moulay larbi 

30 738 000 

 

Acquisition des pompes immergées et colonnes montantes yc fil 
électriques et accessoires aux forages d'oum doud et moulay larbi  
Réalisation d'un mur de souténement à Oed Fallet 
Réhabilitation du reseau d'éclairage public en en photovoltaique à la cité 
aibout med et aggane bouamama 
Achèvement du reseau d'assainissement au douar smail miloud 
Revêtement en gazon synthétique d'un terrain de sport de proximité à 
douar sfala 
Acquisition  et installation  (18) citernes de gaz propane au Douars à 
travers la commune 
Réalisation de 18 plates formes pour pose des citernes a gaz propane au 
Douars à travers la commune y compris réseau 

A
IN

 E
L

 H
A

D
JA

R
 

Acquisition des caission métallique 12 M3 pour la collect des céchets  
ménagers  

30 880 000 

 

Réhabilitation du T.P.C de la double voie reliant la localité de sidi 
Maamar - ain el hadjar Commune d’ain el hadjar 
Rénovation du réseau d'assainissement au niveau de la rue Ben Dahmane 
du centre de Ain El Hadjar  
Réalisation et installation  (08) citernes de gaz propane  
-Lot 01 plates-formes en béton et l'installation  
-Lot 02 acquisition citernes de gaz propane 
Ouverture et aménagement de la piste reliant  la voie d’évitement sud et 
douar knadssa en passant par ouled abdelkader 
Aménagement et revêtement chemin reliant CW 12 et route meknaci  
Med passant vers ferme feyou et la ferme chinira au C.C meknaci med 
Aménagement et revêtement de la piste reliant brakna à sidi maamar sur 
600 ML  
Achévement du réseau d'assainissement au niveau de la ferme yahi 
Eléctrification du forage de sidi M'barek 

O
U

L
E

D
 K

H
A

L
E

D
 Réalisation du réseau d'assainissement des 22 logts ruraux Sidi Allel 

Rebahia 

37 488 000 

 

Réalisation du réseau d'AEP des 22 logts ruraux Sidi Allel Rebahia 
Rénovation et extension du réseau d'assainissement des cites Ennahdha 
et nadjah à Rebahia 
Etude,suivi,réalisation et équipement  d'une cantine scolaire au niveau de 
l'école primaire  Khadari Med 
Acquisition d'un camion benne tasseuse 
Réalisation  et installation de 04 citernes en gaz propane avec réseau de 
distribution aux douar Sidi Benyamina 
Réalisation  et installation de 03 citernes en gaz propane avec réseau de 
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distribution aux douar Mokhabi 
Réalisation  et installation d'une citerne en gaz propane avec réseau de 

distribution aux douar El Ghoualem 
Réalisation  et installation d'une citerne en gaz propane avec réseau de 
distribution aux douar Guerroudj Belftouh 
Réalisation  et installation d'une citerne en gaz propane avec réseau de 
distribution aux douar Diffour 
Réalisation  et installation de 02 citernes en gaz propane avec réseau de 
distribution aux douar Seddik 

H
O

U
N

E
T
 

Rénovation d'un troncon de collecteur de rejet pour  éradication de point 
noir a Hounet  

22 419 000 

 

Etude  d'un systeme d'epuration y compris  colecteur de rejets pour 
Hounet centre  
Réalisation de l'eclairage public en photovoltaique   de la  voix d'acces 
Hounet 
Acquisition d'un camion benne tasseuse  
Extension et rénovation du  réseau d’assainissement a Hamdat kouider 
commune de Hounet 
Réalisation de l’éclairage public au douar shaoura 2 Hounet 
Travaux d'aménagement de la salle de soin a ain merighia  
Travaux d'aménagement de la salle de soin  à Hamdat kouider  

S
ID

I 
A

M
A

R
 

Acquisition d'un camion benne tasseuse de 8M3 

53 633 000 

 

Rénovation et extention du reseau d'assainissement pour éradication des 
point noirs à travers la commune de sidi amar 
Rénovation et extention du reseau d'assainissement pour éradication des 
point noirs à travers la commune de sidi amar 
Réalisation du réseau d'assainissement douar Kehailia 
Réalisation du réseau d'assainissement localiré tagrar à sidi aissa 
Aménagement de la piste de douar ouled kaid boumediene sur 300 ml 
Renforcement en éclairage public en photovoltaique à douar fares houari  
Renforcement de éclairage publique en photovoltaique à douar ouled 
kaid boumedien 
Réalisation et installation de 02 citernes en gaz propane avec réseau de 
distribution 
Travaux d’installation du réseau de gaz propane pour 06 cuves propane 
1750 kg au douar hammar louz 

S
ID

I 
B

O
U

B
K

E
U

R
 

Eradication des points noirs du réseau d'assainissement du centre de Sidi 
Boubekeur 

33 358 000 

 

Etude de deux (02)  Collecteur  de rejet d'assainissement de  la partie 
haute (POS 08 ) 
Réalisation de la conduite de refoulement  y/c raccordement au réservoir 
300 M3 à Moulay Touhami 
Réhabilitation du forage de Béhaira 
Etude du réseau d'AEP y/c stockage la partie haute  (POS 08) à Sidi 
Boubekeur 
Réalisation de l'éclairage public en photovoltaique à travers le centre de 
Sidi Boubekeur 
Etude,suivi et réalisation de 02 salles de classes en extension au niveau 
de l'école primaire des Frères Seddouki à Sidi Boubekeur 
Travaux de réaménagement au niveau de l'école primaire Si Mehdi à Sidi 
Ahmed 
Réalisation  et installation de 03 citernes en gaz propane avec réseau de 
distribution aux douar Behaira El Hamra 
Acquisition d'un camion benne tasseuse 

SAIDA Travaux d'aménagement d'un éspace vert Al Okbane 
31 529 000 Réalisation d'un térrain de sports de proximité en gazon synthétique à 

sidi gacem 
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 Réalisation du réseau d'AEP de la localité Naar Keroum  Réalisation d'un réseau d'AEP de la zone rural Tahar Gazoui (Ouled 
Bouziane 1) 
Réalisation d'un réseau d'assainissement au niveau de la zone rural Ouled 
Rahal 

مʙيȄʛة الʛʰمʳة ومʱاǼعة الʺʜʽانॽة لʨلاǽة سعʙʽة: الʺʙʸر            
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 ʦرق Șʴ04( الʺل (  
 ʖʶة حॽʴʸة الॽʢغʱالॽʰʢة والأسلاك الǽʙآت القاعʷʻʺةال  

)2012  -  2018 (  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ॽʴة
ʸ

 ال
ǽʙة

اع
 الق

ت
ʷآ

ʻʺل
ʠ ا

 Ǽع

لʓʸسʴات العʦʸمॻة ا
 الॻʲʶة الʦʱارȂة

271 271 271 271 273 273 273 

 862 869 880 903 906 918 923 الʗʻʶلॻات العامة
مʙاكʚ اسʵʯفائॻة 

 جامॻɹة
14 14 14 15 15 15 15 

مʓسʴة اسʵʯفائॻة 
 عامة

193 194 196 200 200 205 206 

صة
ʳا

 ال
آت

ʵʹ
ʸال

 

ॻɸادة 
 ʔʻʮʟ
ʝʯʳم 

6776 7226 7742 8352 9042 9795 10620 

ॻɸادة 
 ʔʻʮʟ عام

6335 6482 6654 6910 7298 7803 8347 

 ʔʟ ادةॻɸ
 الأسʹان

5368 5587 5928 6114 6514 6952 7526 

 10700 10516 10260 9962 9794 9520 9135 الʗʻʶلॻات

ॽة 
ʴʸ

 ال
ॽʢة

لʱغ
ا

ॽʰة
ʢل

ك ا
سلا

للأ
 

ؒل
ن ل

Ȝʴا
 ال

عʗد
 ʔʻʮʟ 590 578 566 544 545 529 521 

 2837 2925 2971 2929 2970 2996 3018 جʙح أسʹان
 3303 3382 3435 3483 3531 3634 3686 صʗʻلي

مʴاعʗ في 
 الʲʶة

1874 1601 1561 1548 1143 1108 950 

          

الʙيʨان الʻʡʨي للإحʸائॽات: الʺʙʸر  
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 ʦرق Șʴ05الʺل  

  ʛائʜʳفي ال ʦॽعلʱر الʨʢت  
 ʥʻلʱʴʸال ʘʻلامʯةالأس الʘات  الʵʹʸآت القاعǻʗة 

 Ȏʦʯʴʸة     الʹʴال 
 الʗراسॻة      الʯعلʸॻي

 ت ث ت م ت إ ت ث ت م ت إ ت ث ت م ت إ

1963    /1964  1049435 74384 5823 26582 2855 1614 ----- ----- ----- 

1964    /1965  1215037 89549 9031 26969 2597 1574 4065 418 ----- 

1965    /1966  1332203 107944 12213 30672 3446 2121 4255 ----- ----- 

1966    /1967  1370357 115334 14645 30666 4438 2610 4266 427 59 

1967    /1968  1460776 123586 19340 33113 4664 2830 4581 454 63 

1968    /1969  1551489 138502 22084 36255 5161 2975 5073 478 63 

1969    /1970  1689023 162198 28630 39819 6387 3123 5263 502 67 

1970    /1971  1851416 191957 34988 43656 6955 4048 6467 519 72 

1971    /1972  2018091 24924 42286 49879 7887 4081 6507 530 71 

1972    /1973  22069893 299908 65673 51461 9143 4140 6990 540 86 

1973    /1974  2376344 299908 65673 54982 9936 4439 7376 545 93 

1974    /1975  2499605 336007 75797 60178 11211 4718 7794 569 114 

1975    /1976  2641446 395875 97571 65043 13662 5310 7798 656 142 

1976    /1977  2782044 489004 112003 70498 15744 5960 8182 806 142 

1977   / 1978  2894084 595493 134427 77009 19663 7042 8380 947 175 

1978    /1979  2972242 679623 153449 80853 23703 7932 8652 1011 181 

1979    /1980  3061252 737902 183205 85499 26830 9365 9034 1073 208 

1980    /1981  3118827 804621 211948 88481 29555 10458 9263 1151 230 

1981    /1982  3178912 891452 248996 94216 33660 12536 9399 1226 246 

1982    /1983  324926 1001420 279299 100288 38969 14292 9864 1362 272 

1983    /1984  3336536 1126520 325869 109173 44206 16892 10266 1484 319 

1984    /1985  3414705 252895 358849 115242 5048 18418 10588 1659 353 

1985    /1986  3481288 1399890 423502 125034 60663 21555 11144 1823 415 

1986    /1987  3635332 1472545 503308 132880 68875 26238 11427 1959 481 

1987    /1988  3801651 1490863 591783 139875 73292 31057 11843 2118 550 

1988    /1989  3911388 1396326 714966 139917 76703 37023 12240 2259 705 

1989    /1990  4027612 1408522 753947 144945 79783 40939 12694 2355 749 

1990    /1991  4189152 1423316 752264 151262 82741 44283 13135 2422 812 

1991    /1992  4357352 1490035 742745 154685 86610 44622 13461 2498 845 

1992    /1993  4436363 1558046 742745 162066 90019 45711 13970 2594 883 

1993    /1994  4515274 1618622 793457 164982 94240 49647 14734 2683 912 

1994    /1995  4548827 1651510 821059 166771 96464 50328 14836 2801 968 

1995    /1996  4617728 1691561 853303 169010 98187 52210 15186 2929 1033 
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1996    /1997  4674947 1762761 855481 170956 99004 52944 15426 3044 1100 

1997    /1998  4719137 1837631 879090 170460 99907 53343 15199 3146 1132 

1998    /1999  4778870 1898748 909927 169519 100595 54033 15507 3228 1183 

1999    /2000  4843313 1895751 921959 170562 101261 54761 15729 3319 1218 

2000    /2001  4720950 2015370 975862 169559 102137 55588 16186 3419 1259 

2001    /2002  4691870 2116087 1041047 170039 104289 57274 16482 3532 1289 

2002   / 2003  4612574 2186338 1095730 167529 104329 59177 1674 3654 1330 

2003    /2004  4507703 2221795 1122395 170031 107898 59177 16899 3743 1361 

2004    /2005  4361744 2256232 1123123 171 471 108249 60 185 17041 3847 1423 

2005   /2006  4196580 2221328 1175731 171402 109578 62330 17163 3958 1473 

2006    /2007  4078954 2443177 1035863 170207 112897 62646 17357 4116 1538 

2007    /2008  3931874 2595748 974748 168962 116285 64459 17429 4284 1591 

2008    /2009  3247258 3158117 974736 142332 135744 65598 17552 4582 1658 

2009    /2010  3307910 3052523 1171180 1433041 138559 69549 17680 4784 1745 

2010    /2011  3345885 2980325 1198888 144885 138559 69549 17790 4901 1813 

2011    /2012  3429316 2921331 1263097 147382 142132 80048 17853 5007 1870 

 2012    /2013  3580481 2647500 1497875 153578 144901 89882 17995 5086 1956 

2013    /2014   3730460 2605540 1499740 156737 145655 95382 18143 5159 2043 

2014    /2015  3886773 2575994 1526779 164930 148836 99123 18333 5239 2141 

2015    /2016  4081546 2614393 1378860 168230 151044 99746 18588 5339 2251 

2016    /2017   4231556 2685827 1286586 174115 153617 100761 18770 5419 2355 

 2017    /2018  4373459 2811648 1227055 177939 156182 101388 18856 5455 2392 

 2018    /2019  4513749 2979737 1222673 182464 159065 102279 19037 5512 2433 

 

الʗيʦان الʟʦʹي للإحʶائॻات: الʗʶʸر  

:ملاحʢات  
الʱعلʦॽ الإبʙʱائي:  ت إ  

الʱعلʦॽ الʺʨʱسȌ:  ت م  

الʱعلʦॽ الʲانȑʨ :  ت ث  

معلʨمات غʛʽ مʨʱفʛة:  ----   
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 ʦرق Șʴ07الʺل  
تʨʢر الʨʺʻ الȞʶاني   

  

الʣʹʮ الʗولي: الʗʶʸر  
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عدد السكان 

الʦʹʴات 
  

1960 1665 1970 1975 1980 1985 1990 

عʗد 
 الȜʴان 

11394307 12381256 13795915 15724692 18739378 22132905 25518074 

 2021 2020 2015 2010 2005 2000 1995 الʦʹʴات
عʗد 

 الȜʴان
28478022 30774621 32956690 35856344 39543154 43451666 44177969 
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  القرآن الكريم:  المصادر

  المراجع ʪللغة العربية: أولا

  :الموسوعات/ 1

 1، ط 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج: بيروت. ( عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة ،
1979(  

  ).، د، س، ن2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج : بيروت( عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة،
 2، ط 5والنشر، جالمؤسسة العربية للدراسات : بيروت .  (عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة ،

1990.( 

  :النصوص التشريعية والتنظيمية/ 2
  1963دستور 
  1976دستور 
  1989دستور 
  1996دستور 
  2016دستور 
  2020دستور  
  1995سبتمبر  6الموافق  1416ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  265 - 95المرسوم التنفيذي رقم ،

، الصادرة 50ج ر ع . المحلية وقواعد تنظيمها وعملها يحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة
  .   1995سبتمبر  10بتاريخ 
  سي رقمʩ2018ديسمبر  25الموافق  1440ربيع الثاني عام  17مؤرخ  337-18المرسوم الر ،

ة الجريد. يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
  . 2018ديسمبر  26، الصادر بتاريخ 78الرسمية، العدد 

  2016ديسمبر  13الموافق  1438ربيع الأول  13مؤرخ في  320-  16المرسوم التنفيذي رقم ،
 .2016ديسمبر  15، الصادرة بتاريخ 73يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، ج ر ع 

 يتضمن  1993سبتمبر  22الموافق  1414ربيع الثاني  6المؤرخ في   207- 93المرسوم التنفيذي رقم
 26/09/1993، الصادرة بـ 60إنشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله، ج ر ع 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
271 

  يتضمن إنشاء  1996أوت  3الموافق  1417ربيع الأول  18المؤرخ في  265-96المرسوم التنفيذي
  . 1996أوت  7، الصادرة بـ  47نظيمه، ج ر ع سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وت

  سي رقمʩ2018ديسمبر  25الموافق  1440ربيع الثاني عام  17مؤرخ  337-18المرسوم الر ،
يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها،ج ر ع 

 . 2018ديسمبر  26، الصادر بتاريخ 78
  سي رقمʩيتمم 2019ديسمبر  8الموافق  1441ربيع الثاني  11مؤرخ في  328- 19المرسوم الر ،

، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولاʮت وتحديد القواعد 140- 15الملحق ʪلمرسوم الرʩسي 
 . 2019ديسمبر  10، الصادرة بتاريخ 76الخاصة المرتبطة đا، ج ر ع 

  يحدد  1991ماي  28الموافق 1411ذي القعدة  14مؤرخ في  177- 91قم المرسوم التنفيذي ر
 26إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوʬئق المتعلقة به، ج ر ع 

  .1991يونيو  01الصادرة 
  دد يح 1991ماي  28الموافق 1411ذي القعدة  14مؤرخ في  178- 91المرسوم التنفيذي رقم

 01الصادرة  26إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوʬئق المتعلقة đا، ج ر ع 
  .1991يونيو 
  يعدل  1991سبتمبر  14الموافق  1412ربيع الأول  5مؤرخ في  321- 91المرسوم التنفيذي رقم ،

 25، الصادرة 44ج ر ع . واجب ترقيتها، والمتضمن كيفيات  تحديد المناطق ال 09- 89المرسوم التنفيذي 
 . 1991سبتمبر 
   ت . 1991أكتوبر  9الموافق  1412القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثانيʮيحدد قائمة البلد

  . 1992يناير  29، الصادرة 07ج ر ع . الواجب ترقيتها
  ج ر ع 1998يوليو  13ق ل المواف1419ربيع الأول  19المؤرخ في  227-98المرسوم التنفيذي ،

 . 1998يوليو  15، الصادرة 51
  1418محرم  24يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى والمؤرخينْ في  15- 97الأمر رقم 
 .1997يونيو  4، الصادرة في 38، ج ر ع 1997مايو  31الموافق 
  يتعلق 2000فبراير  27لموافق ا 1420ذي القعدة 22مؤرخ في  2000/م د/أ.ق/02القرار رقم ،

، الصادرة 07ج ر ع . المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 15- 97مدى دستورية الأمر رقم 
 . 2000فبراير  28
   يتعلق 2018غشت  2الموافق  1439ذي القعدة 20مؤرخ في  199- 18المرسوم التنفيذي رقم ،

 . 2018غشت  5الصادرة ، 48ج ر ع . بتفويض المرفق العام
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  سي رقمʩ2015سبتمبر  16، الموافق 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15المرسوم الر .
 .2015سبتمبر  20، الصادرة 50ج ر ع . يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 المشروع التمهيدي لقانون البلدية 
 المشروع التمهيدي لقانون الولاية 
  لتهيئة .1990الموافق أول ديسمبر 1411جمادى الأولى 114المؤرخ في 29- 90ن رقم القانوʪ المتعلق

، ج 2004غشت 14الموافق  1425مؤرخ في جمادى الثانية عام  05-04المعدل والمتمم ʪلقانون رقم .والتعمير
 .2004غشت15، الصادرة ب51ر ع 
  يتعلق بشروط تسيير  1973أوت  9ل الموافق  1393رجب  10المؤرخ في ، 136- 73المرسوم رقم

  .1973أوت  21، الصادرة 67ج ر ع . وتنفيذ مخططات البلدية الخاصة ʪلتنمية
  يتضمن لامركزية  1973أوت  9الموافق  1393رجب  10المؤرخ في  135- 73المرسوم التنفيذي رقم

 .1973أوت  21لصادرة ، ا67اعتمادات الدولة الخاصة ʪلتجهيز والاستثمار لفائدة الولاʮت، ج ر ع 
  يحدد حقوق  1990يوليو  25الموافق  1411محرم  3المؤرخ في  226-90المرسوم التنفيذي رقم

المعدل . 1990يوليو 28، الصادرة ب 31العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباēم، ج ر ع 
، ج ر ع 2008مايو  11الموافق  1429جمادى الأولى 5المؤرخ في  141-08بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .2008مايو 11، الصادرة ب 24
  1990يوليو 25الموافق 1411محرم  3المؤرخين في  230-90و   227- 90المرسومين التنفيذيين ،

يحددان قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، وأحكام القانون الأساسي 
 .1990يوليو  28، الصادرة بتاريخ 31ج ر ع . ناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية على التواليالخاص ʪلم
  يتضمن تمديد  1993فبراير  6الموافق هـ 1413شعبان  14مؤرخ في  02- 93المرسوم التشريعي رقم

 .1993فبراير  7الصادرة في  8ج ر ع  . مدة حالة الطوارئ
  14، ج ر ع 1993فبراير  27الموافق ل 1413رمضان  5ؤرخ في الم 57-93المرسوم التنفيذي ،

 . 1993مارس  3الصادرة 
 يحدد شروط 2012ديسمبر  16الموافق  1434صفر  2المؤرخ في  427- 12المرسوم التنفيذي رقم ،

 .2012ديسمبر 19، الصادرة 69ج ر ع . وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
 يحدد كيفيات 2016يونيو 30الموافق  1437رمضان  25مؤرخ في  190- 16لمرسوم التنفيذي رقم ا ،

يوليو  12الصادرة . 41ج ر ع . الإطلاع على مستخرجات مداولات اĐلس الشعبي البلدية والقرارات البلدية
2016. 
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  المتعلق 2021مارس لسنة  10الموافق  1442رجب 26المؤرخ في  01- 21القانون العضوي الجديد ،
 .2021مارس  10، الصادرة بتاريخ 17ج ر ع . بنظام الانتخاʪت

  سي رقمʩيحدد الأجر 2021أفريل  7، الموافق 1442شعبان  24المؤرخ في  137- 21المرسوم الر ،
  2021أفريل  14،  الصادرة في 28ج ر ع . الوطني الأدنى المضمون

 أوت  31، الصادرة 67، ج ر ع 2021أوت  31ق المواف 1443محرم  22المؤرخ  13- 21الأمر رقم
2021 
  6، يتضمن القانون البلدي، الجريدة الرسمية عدد 1967يناير  18مؤرخ في  24- 67الأمر رقم 

 1967يناير  18الصادرة قي 
  44، يتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية عدد 1969مايو  22المؤرخ في  38-69الأمر رقم 

 1969مايو  23الصادرة في 
 لحالة المدنية ج 1970فبراير  25الموافق  1389ذي الحجة 13المؤرخ في  20- 70الأمر رقمʪ يتعلق ،
الموافق  1435شوال  13المؤرخ في  08- 14المعدل والمتمم ʪلقانون رقم .1970فبراير  27، الصادرة 21ر ع 

 .2014أوت 20،الصادرة ب49،ج ر ع 2014أوت  9
  صلاح التنظيم  1974يوليو  2الموافق  1394جمادى الثانية  12المؤرخ  69-74الأمر رقمϵ يتعلق

  .1974يوليو  9الصادرة   55ج ر ع .الإقليمي للولاʮت
  لجمعيات ذات الطابع السياسي، ج ر ع  1989يوليو  5مؤرخ في  11-89قانون رقمʪ 27، يتعلق ،

 1989يوليو  05الصادرة في 
  يحدد أحكام القانون 1990يوليو 25الموافق  1411رم مح3المؤرخ  90/230المرسوم التنفيذي،

 .1990يوليو 28،الصادرة 31الأساسي الخاص ʪلمناصب والوظائف العليا ʪلإدارة المحلية،ج ر ع 
  يتضمن القانون 1991فبراير  2الموافق  1411رجب عام  17مؤرخ في  26- 91المرسوم التنفيذي ،

 .1991فبراير  6، الصادرة بتاريخ 6ج ر ع . اع البلدʮتالأساسي الخاص ʪلعمال المنتمين إلى قط
  سي رقمʩيتضمن إعلان  1992فبراير  9الموافق ل  هـ1412شعبان  5مؤرخ في  44-92مرسوم ر

 1992فبراير  9الصادرة في  10ج ر ع  . حالة الطوارئ
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  الصادرة 7ع ج ر . 1981فبراير  14الموافق  1401ربيع الثاني 9المؤرخ في  02-81القانون رقم،
مايو  23الموافق  1389ربيع الأول  7المؤرخ في  38-69يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم . 1981فبراير  17بـ

  .1969مايو  23، الصادرة بـ 44المتضمن قانون الولاية،ج ر ع .1969
  ية ،  يتضمن قانون المال2001يوليو  19الموافق  1422ربيع الثاني  27مؤرخ في  12- 01قانون رقم

 .2001يوليو  21، الصادرة 38ج ر ع . 2001التكميلي 
  يتعلق بتهيئة الإقليم 2001ديسمبر  12الموافق  1422رمضان  27مؤرخ في  20- 01قانون رقم ،

 2001ديسمبر  15، الصادرة 77ج ر ع . وتنميته المستدامة
  يحدد معايير تخصيص ، 2013فبراير  21، الموافق 1434ربيع الثاني  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في

أوت  04، الصادرة 40موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلدʮت للتنمية، ج ر ع ، 
2013. 
  يتضمن التعديل 2016مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01- 16قانون رقم ،

  .2016مارس  7الصادرة في  14الدستوري، ج ر ع 
 يتعلق 2022يوليو  24الموافق ل  1443ذي الحجة  25المؤرخ في  18- 22لقانون رقم ا ،

  .2022يوليو  28، الصادرة ʪ50لاستثمار، ج ر ع 
  يحدد كيفيات 2017نوفمبر 15الموافق  1439صفر 26مؤرخ في  329-17المرسوم التنفيذي رقم ،

نوفمبر  28، الصادرة 68ج ر ع . الجزائرية والأجنبية إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية
2017. 
  يتضمن قانون المالية 2002ديسمبر  24الموافق  1423شوال  20مؤرخ في  11- 02القانون رقم ،
 .2002ديسمبر  25، الصادرة 86، ج ر ع 2003لسنة 
  المالية  ، يتضمن قانون2002ديسمبر  24الموافق  1423شوال  20مؤرخ في  11-02قانون رقم
 .2002ديسمبر  25، الصادرة 86، ج ر ع 2003لسنة 
  لوقاية من الفساد 2006فبراير  20الموافق  1427محرم  21المؤرخ في  01-06القانون رقمʪ يتعلق ،

و . 50، ج ر ع  05- 10المعدل والمتمم ʪلأمر رقم . 2006مارس 08، الصادرة 14ج ر ع . ومكافحته
 .44، ج ر ع 15- 11القانون رقم 
  يتضمن القانون التوجيهي 2006فبراير  20الموافق  1427محرم  21المؤرخ في  06- 06القانون رقم ،
 .2006مارس  12، الصادرة 15ج ر ع . للمدينة
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  يتضمن قانون المالية 2006ديسمبر  26الموافق  1427ذي الحجة  6مؤرخ في  24- 06قانون رقم ،
 .2006ديسمبر  27، الصادرة 85، ج ر ع 2007لسنة 
  يتعلق بحالات التنافي . 2007مارس  01الموافق  1428صفر 11مؤرخ في  01- 07الأمر رقم

  . 2007مارس  07، الصادرة بـ 16ج ر ع  .والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
  لبلدية ج ر 2011يونيو  22 الموافق 1432رجب عام  20مؤرخ في  10-  11القانون رقمʪ المتعلق ،

 2011يوليو  3اريخ بت 37ع 
  أبريل  11الموافق هـ 1412شوال  8المؤرخين في  142-92ورقم  141- 92المرسومين التنفيذيين رقم

أبريل  12، الصادرة في 27ج ر ع  . المتضمنين حل اĐالس الشعبية الولائية والبلدية على التوالي 1992
1992 
  سيʩلتعيين في 1999أكتوبر  27فق الموا 1420رجب  17المؤرخ في  240- 99المرسوم الرʪ ـ يتعلق

 .1999أكتوبر  31، الصادرة 76ج ر ع . الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
  يتضمن قانون المالية 2020يوليو  4الموافق  1441شوال  12مؤرخ في  07- 20القانون رقم ،

 .2020يوليو  4، الصادرة 33ج ر ع . 2020التكميلي لسنة 
  09- 84، المتمم للقانون 2021مارس  25الموافق  1442شعبان  11ؤرخ في الم 03- 21الأمر رقم 

  .2021مارس  25، الصادرة بـ 22والمتعلق ʪلتنظيم الإقليمي للبلاد، ج ر ع 
  لتخطيط،  1988يناير  12الموافق  1408جمادى الأولى  22المؤرخ في  02-88القانون رقمʪ يتعلق

  1988يناير  13، الصادرة 02ج ر ع 
 لتنظيم  1984فبراير  04الموافق  1404جمادى الأولى  02مؤرخ في  09- 84قانون رقم الʪ يتعلق

  .1984فبراير  7، الصادرة 6ج ر ع . الإقليمي للبلاد
  12، ج ر ع 2012فبراير  21الموافق  1433ربيع الأول  28المؤرخ  07- 12القانون الولاية ،

 2012فبراير  29الصادرة 
  يحدد شروط  1983مارس  19، الموافق 1403جمادى الثانية  04المؤرخ في  200- 83المرسوم رقم

 .1983مارس  22، الصادرة 12إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، ج ر ع 
  26ج ر ع . 2009مايو  2الموافق  1430جمادى الأولى  07المؤرخ  148- 09المرسوم التنفيذي ،

 .2009مايو  3الصادرة 
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  1991ديسمبر  15الموافق  1412جمادى الثانية  08المؤرخ في  485- 91التنفيذي رقم المرسوم ،
يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية، 

 .1991ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 66ج ر ع . ومراقبة ذلك
  2016مارس  21الموافق  1437جمادى الثانية عام  12مؤرخ في ، 104- 16المرسوم التنفيذي ،

 2016مارس  23، الصادرة بتاريخ 18ج ر ع .يحدد كيفيات تجديد اĐالس الشعبية البلدية والولائية المحلة
  يتضمن قانون 1990ديسمبر  01الموافق  1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  30- 90القانون رقم ،

 .  1990ديسمبر  02، الصادرة 52ر ع  ج. الأملاك الوطنية
  سي رقمʩديسمبر سنة   30الموافق لهـ 1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442- 20المرسوم الر

، 82، ج ر ع 2020، يتعلق ϵصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020
 .2020ديسمبر  30الصادرة بتاريخ 

  يتضمن 2014مارس  24الموافق  1435جمادى الأولى  22مؤرخ في  116- 14قم مرسوم تنفيذي ر ،
أفريل  2، الصادرة 19إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره؛ ج ر ع 

2014.  
  يتضمن القانون 2006يوليو  15الموافق  1427جمادى الثانية  19المؤرخ في  03- 06الأمر رقم ،

 .2006يوليو  16، الصادرة 46الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر ع 
  يحدد قائمة 1991فبراير  2الموافق  1411رجب عام  17مؤرخ في  27 - 91المرسوم التنفيذي رقم ،

 .1991فبراير  6، الصادرة بتاريخ 6ج ر ع . الوظائف العليا للإدارة البلدية
  يحدد 1994يوليو  23الموافق  1415صفر عام  14مؤرخ في  215 - 94مرسوم تنفيذي رقم ،

 .1994يوليو  27،الصادرة بتاريخ 48ج ر ع . أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها
  يتعلق 1994يوليو  23الموافق  1415صفر عام  14مؤرخ في  216 - 94مرسوم تنفيذي رقم ،

 .1994يوليو  27، الصادرة بتاريخ 48ج ر ع . ʪلمفتشية العامة في الولاية
  يحدد قواعد 1994يوليو  23الموافق  1415صفر عام  14مؤرخ في  217 - 94مرسوم تنفيذي رقم ،

 .1994يوليو  27، الصادرة بتاريخ 48ج ر ع . تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها
  سي رقمʩيتضمن 2015مايو  27فق الموا 1436شعبان عام  08مؤرخ في  140- 15المرسوم الر ،

، الصادرة بتاريخ 29ج ر ع . إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولاʮت وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة đا
 2015مايو  31
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  لبلدية 1990أبريل  7الموافق ل  هـ1410رمضان عام  12مؤرخ في  08- 90القانون رقمʪ ج .يتعلق
 1990أبريل  11الصادرة في  15ر ع  
  لولاية  1990أبريل  7الموافق ل هـ 1410رمضان عام  12مؤرخ في  09-90القانون رقم وʪ يتعلق .

  .1990أبريل 11الصادرة في  15ج ر ع  
  ديسمبر  30، الصادرة 80، ج ر ع 2011المتضمن قانون المالية لسنة  13- 10القانون رقم

2010 . 
  المتعلق 2016غشت  25الموافق ل  1437ذي القعدة 22المؤرخ في  10- 16القانون العضوي رقم ،

 .2016غشت  28، الصادرة في 50ج ر ع . بنظام الانتخاʪت
  78، ج ر ع 2019ديسمبر  11الموافق  1441ربيع الثاني  14المؤرخ في  12- 19القانون رقم 

ق ل المواف 1404جمادى الأولى  2المؤرخ في  09- 84يعدل ويتمم القانون رقم . 2019ديسمبر  18الصادرة 
  .والمتعلق ʪلتنظيم الإقليمي للبلاد 1984فبراير  4

  يعدل ويتمم 2019ديسمبر  11الموافق  1441ربيع الثاني  14المؤرخ في  12-19القانون رقم ،
 . 2019ديسمبر  18الصادرة  78، والمتعلق ʪلتنظيم الإقليمي للبلاد، ج ر ع 09-84القانون 
  يحدد  1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402م عا صفر 29مؤرخ في  380-81المرسوم رقم

 29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، ج
  . 1981ديسمبر 
  يحدد  1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402صفر عام  29مؤرخ في  374-81رقم المرسوم

 1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.اختصاصاēما في قطاع الصحة، جصلاحيات البلدية والولاية و 
  يحدد  1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402عام  صفر 29مؤرخ في  377-81المرسوم رقم

  .1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاع التربية، ج
  يحدد  1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402عام  صفر 29مؤرخ في  382-81المرسوم رقم

 1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاع الثقافة، ج
  يحدد صلاحيات  1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402عام  صفر 29مؤرخ في  372- 81المرسوم

  1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.ēما في القطاع السياحي، جالبلدية والولاية واختصاصا
  يحدد صلاحيات  1981ديسمبر سنة  26الموافق  1402عام  صفر 29مؤرخ في  371- 81المرسوم

 .1981ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 52ع .ر.البلدية والولاية واختصاصاēما في قطاعي الشبيبة والرʮضة، ج
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 سيʩ2014سبتمبر  28الموافق ل  1435ذي الحجة  04المؤرخ في  266- 14رقم  المرسوم الر ،
سبتمبر  29الموافق ل  1428رمضان  17المؤرخ في  304- 07يعدل ويتمم المرسوم الرʩسي رقم 

، الصادرة 58، ج ر ع يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهمالذي  2007
 .2014أكتوبر  01في 

  :التقارير /3
  مج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشريةʭمسارات إلى التنمية : ، الثروة الحقيقية للأمم2010بر

  .2010البشرية، 
  مج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية للعامʭتعاهد بين : ، أهداف التنمية للألفية2003بر

  .2003مطبعة كركي، : وتبير . الأمم لإĔاء الفاقة البشرية
  التنمية وتغير المناخ2010للبنك الدولي عن التنمية في العالم 2009تقرير ،.  
 تقرير الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية)DRI(- مكتب
 .د، س، ن. تونس
  2016نقدي للجزائر، نوفمبر ، التطور الاقتصادي وال2015تقرير بنك الجزائر لسنة.  
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لقاء الحكومة-
 2021سبتمبر  26- 25توازن إقليمي وعدالة اجتماعية، - ، إنعاش اقتصادي2021الولاة 
  2021نشرة / 49 ، رقم2018-2016الديوان الوطني للإحصائيات، نتائج 
  لس الاقتصادي والاجتماعي، الأمم المتحدة، تقرير الأمانة العامة، الدور الهام الذي تطلع به الإدارةĐا

ماي  13تنمية القدرات المؤسسية، : العامة والحكم الرشيد في مجال تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية
2002 
 لس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة اĐلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة اʪ 44لمعنية ،
  .2010ماي 
  لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورةʪ لس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنيةĐ44ا ،
 .2010ماي 
 لس الاقتصادي والاجتماعي، المسائل الناشئةĐلجنة التنمية البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة: ا ،

 . 2014فبراير  21-1، 52الاجتماعية الدورة 
  مجلس الأمة، عبد الرحمان بلعياط، نظرة حول حقيقة كرونولوجيا نظام الإدارة المحلية، مدى تكيف نظام

 2002أكتوبر  17مجلس الأمة، . الإدارة المحلية الجزائرية مع الحقائق الوطنية الجديدة
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 لة، الإصلاح الضريبي،الإصلاحات المالية والجباية المحلية، مجلس الأمة، محمد عبدو بودʪمارس  31ر
2003. 
  لس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية السادسة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميسĐمارس  04ا

 .147، الجريدة الرسمية للمناقشات، رقم 2010
  2019سمبر دي 4، 75، ج ر ع 2019مجلس المحاسبة، التقرير السنوي. 
  2015مجلس المحاسبة، التقرير السنوي لسنة. 
 بين النظرية والتطبيق، الكتاب : مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، حول المركزية واللامركزية في سورية

 2018السنوي الرابع سبتمبر 

 : الكتب/ 4
 إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير-ē1دار الشروق، ط: القاهرة( ا، دراسة في مفهوم التنمية ومؤشرا ،

2000( 
  ،1982سلسلة عالم المعرفة، : الكويت(أسامة عبد الرحمن، البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية( 
 ت الإسكان، . إسماعيل إبراهيم الشيخ درهʮ1988عالم المعرفة،: الكويت(اقتصاد( 
  ،2016، 1ية الجزائرية، ط المكتبة القانون: الجزائر( برهان رزيق، السلطة الإدارية(. 
 2010، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط : بيروت( محمد فاضل طبّاخ،: تشارلز تيللي، الديمقراطية، تر( 
 2015، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط : عمان.( التنمية المحلية ممارسات وفاعلون(. 
 دار الأمة : الجزائر(قانونية ومتطلبات الواقع،جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في الجزائر بين النصوص ال

 ).2014للطباعة والنشر والتوزيع،
 شي، فارس إسلام قوميريʪمعضلة الأمن القومي الجزائري في ظل تنامي التهديدات المستدامة. حنان خر .

، 1ي، طمركز الكتاب الأكاديم: الأردن.(من كتاب الأمن الجزائري والفضاء الإقليمي التعامل والتداعيات
2019( 
  2005، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط : بيروت. ( صلى الله عليه وسلمخالد محمد خالد، خلفاء الرسول.(  
 ،المركز العربي للأبحاث : بيروت(داود خير الله وآخرون، الفساد وإعاقة التغيير والتطور في لعالم العربي

  ).2015، 1ودراسة السياسات، ط 
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 مع الإشارة لحالة الجزائر -  الوطن العربي قراءة في المعوقات وسبل التطويرسميحة طري، التنمية المحلية في .
 ).2019، 1مركز الكتاب الأكاديمي، ط : عمان(الرهاʭت والتحدʮت، : القضاʮ العربية المعاصرة

 ،اعة، دار الجلال للطب: القاهرة( اللامركزية والحكم المحلي بين النظرية والتطبيق،  سمير محمد عبد الوهاب
2009 .( 
 صبحي العتيبي، تطور الفكر والأنشطة الإدارية.Evolution of Management Thought 

and Activities، )2002، 1دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، ط: الأردن.( 
 ،تمعات متغيرةĐ سمية : ؛ تر1993، 1دار الساقي، ط: بيروت(صموئيل هانتنغتون، النظام السياسي

 ).فلو عبود
 النشاط الإداري، دراسة مقارنة- طاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية،التنظيم الإداري .

 ).2012، 2دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ط : الجزائر(
 مركز نشر وتوزيع : جامعة حلوان. (طلعت مصطفى السروجي وآخرون، التنمية الاجتماعية المثال والواقع

 ). 2001الكتاب الجامعي، 
 ،مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( عادل حسين وآخرون، التنمية العربية الواقع الراهن والمستقبل

 ). 1985، 2ط
  ،دار اليازوري العلمية، : عمان( عامر إبراهيم  قنديلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات

 ).1999، 01ط
 الإصلاحات " الإصلاحات الاقتصادية؛ ضمن مؤلف جماعي عبد الله بن دعيدة، التجربة الجزائرية في

 )1999، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ط (،"الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية
  ،1984، 2المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط( علي زغدود، الإدارة المركزية في الجمهورية الجزائرية.( 
  من منشورات اتحاد الكتاب : دمشق( دراسة،- الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاحعماد صلاح عبد

 ).2003العرب، 
 ،ديوان : الجزائر(عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث

 )2007، 04المطبوعات الجامعية، ط 
 2جسور للنشر والتوزيع، ط :الجزائر. (والتطبيق عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية ،

2014( 
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 2012، 1جسور للنشر والتوزيع، ط : الجزائر. ( عمار بوضياف، شرح قانون البلدية (. 
 3، ط- النظام الإداري-1ج. ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. (عمار عوابدي، القانون الإداري ،

2005.( 
 دار هومة للنشر : الجزائر(انونية في تسيير شؤون الجماعات المحلية، عمر عمتوت، قاموس المصطلحات الق

 ).2009والتوزيع، 
 ،مكتبة بستان المعرفة، ط : القاهرة( فضل الله محمد إسماعيل، أزمة القرار السياسي في دول العالم الثالث
02 ،2001 .(  
 في تعزيز الأمن الوطني، فيصل بن معيض آل سمير، استراتيجيات الإصلاح والتطوير الإداري ودورها )

 ).2007مركز الدراسات والبحوث، : الرʮض
 ،2011، 1مركز الكتاب الأكاديمي، ط: عمان(قاسم الدويكات، الجغرافيا السياسة.( 
 ريخ الفلسفة السياسية، الجزء الثانيʫ ،تر). من جون لوك إلى هيدجر( ليو شتراوس، جوزيف كروبسي :

 ). 2005،  01لس الأعلى للثقافة، ط اĐ: القاهرة( محمود سيد أحمد،
 ،1984سلسلة عالم المعرفة، : الكويت( مجيد مسعود، التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.(  
  أسس نظرية ودراسات - محمد دلف أحمد الدليمي، محمد جواد عباس شبع، التخطيط والتنمية الإقليمية

 ).2017، 1عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط.(تطبيقية
  أسس نظرية ودراسات -محمد دلف أحمد الدليمي، محمد جواد عباس شبع،التخطيط والتنمية الإقليمية

 ).2017، 1عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط.(تطبيقية
 ،المركز العلمي : المغرب(محمد سبيلا، نوح الهرموزي، موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة

 ).2017، 1بحاث والدراسات الإنسانية، ط العربي للأ
 ت، والأدوات، -محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسيʪد، د، ن، : الجزائر( المفاهيم، المناهج، الإقترا

1997.( 
 2002دار العلوم للنشر والتوزيع، : الجزائر(التنظيم الإداري، - محمد صغير بعلي، القانون الإداري( 
 دار العلوم للنشر والتوزيع، : الجزائر. ( النشاط الإداري-التنظيم الإداري- قانون الإداريمحمد صغير بعلي، ال

2013.( 
 ،1979عالم المعرفة، الكويت، ( محمود عبد الفضيل، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية( 
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 ،مصطفى يوسف كافي، الإصلاح والتطوير الإداري؛بين النظرية والتطبيق )ʮومؤسسة رسلان دار : سور
 ).2018للطباعة والنشر والتوزيع، 

 السلطات : المؤلف الجماعي. منى حرب، سامي عطا الله، إطار جديد لتقييم اللامركزية في العالم العربي
 )2015، 1المركز اللبناني للدراسات، ط : بيروت(تقييم اللامركزية في العالم العربي، : المحلية والخدمات العامة

  مجد المؤسسة : بيروت( المنهج، - النظرية- النموذج المعرفي- ف، إبستمولوجيا السياسة المقارنةنصر محمد عار
 ).2002، 01الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

 :الأطروحات والرسائل/ 5
  ،أزروال يوسف، الحكم الراشد بين الأسس النظرية وآليات التطبيق، دراسة في واقع التجربة الجزائرية )

التنظيم السياسي والإداري، : مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، فرع مذكرة 
 )ʪ2008/2009تنة، - قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر

  ،رسالة مقدمة لنيل أمحمد بن زايد، سياسات التنمية في الاتحاد الأوربي ودورها في تعميق الوحدة الأوربية
قسم الدراسات الدولية، كلية .شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ تخصص علاقات دولية

 .2018-2017، 03العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر
 ليات والعمليات، دراسة في المداخل النظرية، الآ: بروسي رضوان، الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيا

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص تنظيمات (ومؤشرات قياس نوعية الحكم، 
  ).ʪ2008/2009تنة، - سياسية وإدارية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر

 ت'' يمية بن عيسى قدور، التمويل المحلي واستقلالية الجماعات الإقلʮأطروحة لنيل شهادة .(''حالة البلد
  .). 2015- 2014، 2الدكتوراه في العلوم، القانون العام؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 دراسة حالة القطاع العام -بن نعوم عبد اللطيف، دور التسيير العمومي الجديد في ترقية التنمية المحلية
اقتصاد مالي، كلية العلوم : مة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصصأطروحة مقد( ،- ʪلجزائر

 )2021- 2020الاقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
  ،راه أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتو (بن نملة صليحة، مخططات التنمية المحلية في ظل الإصلاح المالي

- 2012، السنة الجامعية -1-في الحقوق، القانون العام، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
2013( 
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  موعة من –بيصار عبد الحكيم، أثر سياسات وبرامج التنمية الريفية على التنمية المحليةĐ دراسة قياسية
تخصص علوم - دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية ، أطروحة مقدمة لنيل شاهدة2016-2000الولاʮت للفترة 

 2019- 2018المسيلة، - اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف
 دراسة تحليلية نقدية في شروطها الموضوعية : حسن بن كادي، التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها

ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع تنظيمات ومعوقاēا الأساسية، م
 2008- 2007سياسية وإدارية،جامعة الحاج لخضر، ʪتنة

  خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم
جامعة الجزائر .دي،كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسييرالاقتصادية، فرع التحليل الاقتصا

2010 -2011 
 تʮدراسة حالة بلدية بسكرة- راشدة موساوي، إصلاح الإدارة المحلية في الجزائر ما بين الواقع والتحد-، )

صص السياسات تخ - د ، شعبة العلوم السياسية- م-أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه ل
الوادي - العامة والخدمة العمومية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر

2020 -2021( 
  أطروحة ضمن متطلبات نيل درجة الدكتوراه في (واقع  وآفاق، –رجراج الزوهير، التنمية المحلية في الجزائر

ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، نقود : العلوم الاقتصادية، تخصص
 )2013- 2012، 3جامعة الجزائر 

 سمينة، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائرʮ رسالة لنيل شهادة الماجستير في (دراسة تقييمية،-زرنوح
 )2006-2005.ة وعلوم التسييرالتخطيط، كلية العلوم الاقتصادي: العلوم الاقتصادية،فرع

 زين الدين لعماري،الجماعات الإقليمية بين الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري ).
جامعة الجزائر . الدولة والمؤسسات العمومية: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص

 ).2017- 2016،كلية الحقوق، 1
 التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم الأداء- ود أحمد البحيري، مداخل الإصلاح الإداريسامي محم - ، )

المملكة المتحدة، - بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي؛ لندن
 ).2011يوليو 
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  لدول العربيةسايح بوزيد، دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامةʪ : حالة الجزائر، رسالة مقدمة
اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية :ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص

 .2013-2012وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،
 رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع ( لية،سلاوي يوسف، التنمية في إطار الجماعات المح

 ).2012- 2011كلية الحقوق، جامعة الجزائر، . الدولة والمؤسسات العمومية: 
  سليم عماد الدين، مراقبة التسيير في الجماعات المحلية، محاولة لعرض سيرورة مراقبة التسيير في بلدية الجزائر

تسيير المنظمات، كلية العلوم : جستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع مذكرة لنيل درجة الما( الوسطى،
 ).2006/2007بومرداس، - الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة

 ،لمالية الإدارة وا: مذكرة ماجستير في القانون، فرع( سليمة مراح، التسيير الحديث والإدارة العمومية الجزائرية
 )200/2001العامة، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

 مذكرة لنيل شهادة ماجستير في (حصيلة وآفاق، : سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر
 ).2013تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق،: القانون، فرع

  تمع الأمنيسيف ضياء دعير، التنميةĐرسالة ( تشيلي، -رواندا-فيتنام) نماذج مختارة(المستدامة وبناء ا
مقدمة لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، قسم النظم السياسية والسياسات العامة،  

 )2021كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العراق، 
 دراسة حالة الجزائر -يث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حد

نقود ومالية، قسم : أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص(، )2000-2010(
 )2012-2011، 3العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

  كلية العلوم   3جامعة الجزائر .( -واقع وآفاق -ارد المالية المحلية في الجزائرصبيحة محمدي، تسيير المو
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير تخصص نقود :الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 ).2012/2013.ومالية
  مذكرة لنيل شهادة . ائريعلي محمد، مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجز

-2011. الماجستير في قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
2012. 
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 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم .عيسى مرازقة، القطاع الخاص والتنمية في الجزائر
-ʪ2006تنة، - ية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الحاج لخضرالاقتصادية؛ قسم العلوم الاقتصاد

2007   . 
 أطروحة دكتوراه علوم في العلوم السياسية . دراسة حالة الجزائر: فريمش مليكة، دور الدولة في التنمية

 .2012-2011. والعلاقات الدولية، تخصص تنظيمات سياسية وإدارية
 عمومية الخاصة والتنمية الاقتصادية في الجزائر، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل قنادزة جميلة، الشراكة ال

تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم : شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص
 .تلمسان، الجزائر- التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد

 لدول العربيةكبداني سيدي أحمد، أثر النمʪ و الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة :
اقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم : دراسة تحليلية وقياسية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص

 )2013- 2012تلمسان، - التجارية والتسيير، جامعة أبي بكر بلقايد
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ( ة ومكافحة الفساد في الجزائر،مجبور فازية، إصلاح الدول

السياسية، فرع التنظيم والسياسة العامة؛ مدرسة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
 ).2015جوان  15 -تيزي وزو–جامعة مولود معمري 

 الس البلديةĐت ولاية  - في التنمية المحلية محمد خشمون، مشاركة اʮدراسة ميدانية على مجالس بلد
، تخصص علم اجتماع التنمية، قسم علم الاجتماع، كلية "دكتوراه علوم"قسنطينة، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

 .2011- 2010قسنطينة، - جامعة منتوري. العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
 الس الشعبية الĐني فريدة، اʮبحث مقدم لنيل .( بلدية في ظل التعددية السياسية في التشريع الجزائريمز

 )2005كلية الحقوق، - شهادة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة منتوري قسنطينة
 ،لتنمية المستدامةʪ مذكرة مقدمة (مسعود البلي، واقع السياسات الاجتماعية في الجزائر ومدى ارتباطها

قسم العلوم السياسية،  . سياسات عامة وحكومات مقارنة:  العلوم السياسية،  تخصصلنيل شهادة الماجستير في
 ).2010- 2009. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ʪتنة

 دراسة حالة بلدية ورقلة - مياسة أودية، الفعالية الإدارية في الإدارة المحلية الجزائرية
 في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيمات مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير).2006/2007(

 .2008/  2007 - الجزائر -السياسة والإدارية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة
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  ،بي، الحكم الراشد المحلي وإشكالية عجز ميزانية البلديةʪمذكرة لنيل شهادة الماجستير في (نضيرة دو
أبي : اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة: ادية، تخصصالعلوم الاقتص

 )2009/2010تلمسان، - بكر بلقايد
 معات -نويصر بلقاسم، التنمية والتغير في نسق القيم الاجتماعيةĐحد اϥ دراسة سوسيولوجية ميدانية

هادة دكتوراه دولة في علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم رسالة مقدمة لنيل ش(- المحلية بمدينة سطيف
 )2011-2010الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، 

 :اĐلات العلمية/ 6
 إصلاح واقعي "  2016مارس  6: ابرادشة فريد، قراءة تحليلية مقارنة في التعديل الدستوري الجزائري ل

 -مجلة جيل الدراسات المقارنة-مركز جيل لبحث العلمي" . ولية المعاصرةأم تكيف استراتيجي مع التغيرات الد
 2018ديسمبر  08العدد 
  تمع المدني في التنمية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديةĐأحمد إبراهيم ملاوي، أهمية منظمات ا

 ).275- 255( الصفحات.2008، 2، العدد24والقانونية، اĐلد 
 يوسف، كنزة بن غالية، نجاعة التسيير في الجماعات المحلية الجزائرية على ضوء  أحمد بوشارب، أحمد بن

، )2019، 01، العدد01مجلة آراء للدراسات الاقتصادية والإدارية، اĐلد( مقتضيات التسيير العمومي الحديث،
 )109-92(الصفحات
 لباحث للدراسات الأكاديمية، أحمد غاوي، التقسيم الإداري كمدخل لتمكين الحكامة في الجزائر، مجلة ا
 ).632- 615( ، الصفحات 2018، جانفي 12العدد
 ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، (أحمد غاوي، التقسيم الإداري كمدخل لتمكين الحكامة في الجزائر
 )632- 615(، الصفحات)2018، جانفي 12العدد
 سينʮ لس . إسماعيل فريحات، بوهنتالةĐمجلة . الشعبي البلدي في التشريع الجزائريقواعد تحديد رئيس ا

  .2019، جوان 03الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 
 إيمان العباسي، تقييم فاعلية السياسة الصحية في معالجة الاختلالات المتعلقة بتمويل الخدمات الصحية .

 )281 -261(الصفحات ، 2018، جوان 01، العدد 5اĐلة الجزائرية للدراسات السياسية، اĐلد 
  لة زهرة، مجال صلاحيات الوالي في ظل قانون الولاية الجديدʪ12 -07 . ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
 ). 307 – 295( ، الصفحات 2020، أفريل 1، العدد 13اĐلد 
 لوم، بجقينة مصطفى و قاسم ميلود، الإصلاح الإداري مدخل لتحقيق التنمية السياسية، مجلة آفاق للع
 ).371- 358(، الصفحات2021، 4، العدد6اĐلد 
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  ،بختة دندان، تجليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
 ). 1197 – 1179( ، الصفحات 2022، 01، العدد15اĐلد
  ت شمال إفريقيا، (في الجزائر، بسمة عولمي، تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحليةʮمجلة اقتصاد
 )2006، 04، العدد 03اĐلد
  لدĐ01، العدد 15بلطرش مياسة، عراقيل الديمقراطية التشاركية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، ا ،

 ).1734-1721(الصفحات.2022
 ،لد مجلة الحقوق والعلوم الإن( بلطرش مياسة، عراقيل الديمقراطية التشاركيةĐ01، العدد 15سانية، ا ،

 ).1734- 1721(الصفحات).2022
 لس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديدĐمجلة صوت . بلغالم بلال، واقع الرقابة الوصائية على ا

 ). 142 – 126( الصفحات . 2014، أفريل 01القانون، العدد 
 ديمقراطية التشاركية كآلية أخلاقية لتسيير بلقاضي بلقاسم، دويدي خديجة هاجر، بلقاضي طاهر لمين، ال

اĐلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، ( الجماعات المحلية دراسة نموذج الميزانية التشاركية لتجارب عبر الدول،
 ).771-753(، الصفحات)2022، أفريل02، العدد05اĐلد
 رؤى في الآداب 16/320وم التنفيذي بليامنة حسان، المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ظل المرس ،

  ). 197- 183( ، الصفحات1، العدد0والعلوم الإنسانية، اĐلد
 سين، أهمية تفعيل الإيرادات المحلية غير الجبائية في تمويل التنمية المحليةʮ ؛ - حالة الجزائر- بن الحاج جلول

 ،)163- 135( الصفحات. مجلة البديل الاقتصادي، العدد الثامن
 ب نصر الدين و شريف مصطفى، الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر؛ مجلة بن شعي

 ).174-161(الصفحات .2012، 10الباحث، العدد 
  بن عياش سمير، أثر الفواعل المحلية على تنفيذ السياسة العامة في الجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة

 )59- 37(الصفحات .2013، أكتوبر 2العامة، العدد ، اĐلة الجزائرية للسياسات)2012(
  التابعة للبلدية في الجزائر ) الدومين الخاص(بن عياش سمير، ترشيد استغلال الأملاك الوطنية الخاصة

، 2019، جوان 02، العدد 11دفاتر السياسة والقانون، اĐلد . آليات التطبيق، المعيقات وسبل تجاوزها
  ). 53 –37(الصفحات 
 ت النظرية والتجارب الواقعية،بن عʪمجلة العلوم الاجتماعية ( يسى ليلى، التسيير العمومي الجديد المقار

 ).24-07(، الصفحات)2007، جوان16، العدد 08والإنسانية، اĐلد 
 ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، ( بن عيسى ليلى، الحكم الراشد أحد مقومات التسيير العمومي الجديد
 ).209-189(، الصفحات)2013يسمبر ، د14العدد
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 دراسة تطور النفقات العمومية في الجزائر من ( بن موسى أم كلثوم، عيسي نبوية، ترشيد النفقات العمومية
. 2016أكتوبر  04، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، العدد )2013إلى سنة  1980سنة 

 ) 198 – 175( الصفحات
 لة الجزائرية (مقاربة الحوكمة الرشيدة على مستوى الجماعات المحلية،  بن ورزق هشام، تطبيقاتĐا

 ).254- 245( ، الصفحات)2021، جويلية03، العدد04للأبحاث والدراسات، اĐلد
 لولي فيصل، خويلد عفاف، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائرđ -  دراسة في برامج التنمية المحلية

-43( ، الصفحات2019، جوان 01، العدد 02ويلها، مجلة المنهل الاقتصادي، اĐلد للبلدʮت ومصادر تم
56( 
  لة الجزائرية للماليةĐبودلال علي، الجماعات المحلية بين الإكراهات البنيوية وشروط التنمية المستدامة، ا

 ) 95 – 75( الصفحات . 2012، ديسمبر 02العامة، العدد 
 لد بوزار مريم، ميزانية البلĐ5دية بين الاستقلالية وتقييد السلطة الوصية؛ مجلة الدراسات القانونية،ا ،
 ).2727-262(؛الصفحات2019، جانفي 1العدد
 ،لة ( بوطالب أوسامة، متطلبات تبني التسيير العمومي الجديد من أجل تفعيل التنمية المحلية في الجزائرĐا

Đ91- 70( ، الصفحات)2022، 02، العدد05لد الجزائرية للأبحاث الاقتصادية والمالية، ا( 
  بوعلام الله يوسف، عمار محند عامر، آلية الميزانية التشاركية ومساهمتها في الحفاظ على البيئة من خلال

، )2021، 01، العدد11مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، اĐلد( تكريس الديمقراطية التشاركية،
 ).351- 341( الصفحات
 لة الجزائرية للسياسات العامة، بĐالس المنتخبة في الجزائر وأسباب انسدادها، اĐوعيسى سمير، مشاكل ا
 ).50- 25(، الصفحات2014، أكتوبر 5العدد
  ادĐضة، اʮتمع والرĐجانفي 1، العدد 4حابي حليمة، واقع التعليم في المدرسة الجزائرية الحديثة، مجلة ا ،

 )43-38(الصفحات. 2021
  ،لة الأكاديمية ( حامدي معمر، محبوبي محمد، اسهامات الحوكمة الجماعات المحلية في التنمية المحليةĐا

 ) 1914- 1894( ، الصفحات)2022، 01، العدد06للبحوث القانونية والسياسية، اĐلد
 ا في القانون الجزاēمة إبراهيم، الديمقراطية التشاركية ومظاهر تطبيقاʮ ،ئري، مجلة البحوث حموني محمد

 )204 – 188( ، الصفحات2019، جوان 02، العدد02القانونية والاقتصادية، اĐلد
  لدĐ7حميد عبروس، طيبي سعاد، الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية، مجلة صوت القانون، ا ،
  ).1040-1018( الصفحات . 2020، نوفمبر 02العدد 
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   كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية بين التكريس حنان ميساوي، مشاركة المواطن
( الصفحات. 202، جوان 02، العدد05القانوني وإشكالات التطبيق، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، اĐلد

584 -599(  
 ة، مجلة خلود كلاش،  منصب الأمين العام للبلدية بين ضرورة ضمان فاعلية التسيير ومحدودية السلط

  ).156-142( ، الصفحات2020، أكتوبر 3، العدد13الحقوق والعلوم الإنسانية، اĐلد 
 09خميس خليل، مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر، مجلة الباحث، عدد ،

2011. 
 الس الشعبي البلدية بينĐالنص القانوني والواقع العملي دحامنية عبد الله، رقابة الوالي على مداولات ا .

 2018، الجزء الثالث، سبتمبر 32، العدد 1حوليات جامعة الجزائر 
  ت–دحو حبالي، حوكمة إدارة الجماعات المحليةʮلة الجزائرية للعلوم ( ،- قراءة في المبادرات والتحدĐا

 )208- 179(، الصفحات)2020، جوان 14السياسية والعلاقات الدولية، العدد 
 وار عبد القادر، قهواجي أمينة، دور الكفاءات البشرية في تطبيق آليات ومبادئ التسيير العمومي د
( ، الصفحات)2021، 01، العدد 12مجلة الاقتصاد الجديد، اĐلد( حالة مديرʮت ولاية عين الدفلى،-الجديد
222 -244( 
 لس الشعبي البلدي في التشريعĐ06مجلة القانون، العدد . الجزائري دوبي بونوة جمال، صلاحيات رئيس ا ،
  .2016جوان 
 ،لجزائر واقع وآفاقʪ الس المحلية المنتخبةĐمجلة ( رحماني جهاد، عزوزي بن عزوز، الديمقراطية التشاركية في ا

 ).237- 223( ، الصفحات)09، العدد 03العلوم القانونية والاجتماعية، اĐلد
 دة الأعمالرزيقة مخوخ، المقاولاتية كآلية لتحقيʮق النمو الاقتصادي في الجزائر، مجلة النمو الاقتصادي ور )

JEGE( لدĐالصفحات . 02، العدد 04، ا)14 – 1.(  
  رزين عكاشة، تجربة التنمية المحلية في الجزائر، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد

 ).ن.س.د.(51
 لمقومات وتجاوز العوائق:لية في الجزائرزكية آكلي، فريدة كافي، التنمية المحʪ مجلة . قراءة للنهوض

 .2017، 1، العدد1اقتصادʮت المال والأعمال، المركز الجامعي بميلة، الجزائر، اĐلد
  ،غي، مقومات الديمقراطية التشاركية وسبل تكريسها في الجزائر تحقيقا للتنمية المحليةʪمجلة القانون (سارة د

 .)70- 50( ، الصفحات)2023،  جوان 01، العدد 07سسات السياسية، اĐلد الدستوري والمؤ 
  ،غي، مقومات الديمقراطية التشاركية وسبل تكريسها في الجزائر تحقيقا للتنمية المحليةʪمجلة القانون (سارة د

 ).70- 50( ، الصفحات)2023،  جوان 01، العدد 07الدستوري والمؤسسات السياسية، اĐلد 
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  ديسمبر  13المؤرخ في  320- 16هرة، المركز القانوني للأمين العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم سعيود ز
-72(،الصفحات 2018، جوان 1،العدد3دراسات قانونية وسياسية،اĐلد .حسب المعيار العضوي 2016

101.(   
 العامة في الجزائر؛ مجلة  سليماني صفية، فيرم فطيمة الزهراء، الآليات القانونية للإصلاح الإداري للمرافق

 ).116-105(،الصفحات2020، جويلية 2، العدد 13الحقوق والعلوم الإنسانية، اĐلد 
  لةĐلجزائر، اʪ سمير بوعيسى، إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسيير المرافق العمومية

 ) 153 – 125( الصفحات . 2020، 07الجزائرية للدراسات السياسية، اĐلد
 لدĐت الجزائرية، مجلة البدر، اʮأوت 08، العدد 05سهام شباب، إشكالية تسيير الموارد المالية للبلد ،

  ).180-160( ، الصفحات2013
 مجلة .(شادية رحاب، وأحمد زاوي، الوصاية الإدارية كإحدى المعيقات القانونية للجماعات الإقليمية

 ).97- 78(الصفحات). 2018، جانفي 12 الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد
 لد (الإقليم والمقاولاتيّة،:   شرقي وفاء، بشير محمد، ديناميكية التنمية المحليّةĐ7مجلة البشائر الاقتصادية، ا ،
 )336- 322(، الصفحات )2021، 02العدد 
 سين، دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المحليةʮ دراسة حالة شريط عابد، بن الحاج جلول ،
  ).256 – 229(؛ الصفحات 10، العدد 6مجلة الإستراتيجية والتنمية، اĐلد . الجزائر
 لد : شوقي قاسمي، صباح سليماني، السكن في الجزائرĐبى الانقضاء، مجلة العلوم الإنسانية، اϦ 19أزمة ،
 )232-214( ، الصفحات2019، 02العدد 
 لرقابة المالية على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية، صدوق المهدي، شراطي خيرة، فعالية ا

 ) 263- 230( الصفحات . 2018، جوان 11مجلة القانون واĐتمع، العدد 
 لجزائر في ظل التسيير العمومي الجديدʪ الوكالة الولائية -صورية بوطرفة، التوظيف في القطاع العمومي

 ).776- 762( ، الصفحات)2018، جوان 09نية، العددمجلة العلوم الإنسا(، - تبسة- للتشغيل
 ،طارق عشور، مقاربة التسيير العمومي الجديد كآلية لتدعيم وتعزيز تنافسية وكفاءة المنظمات الحكومية )

 )126- 109( ، الصفحات)2012-2011، 01مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد 
 في مواجهة الفقر،  2014- 2001في الجزائر  طارق قندوز وآخرون، المخططات الخماسية التنموية

، عدد 2017، جانفي 7، العدد1البطالة والتضخم، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران
 )215-189(الصفحات
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 ،مجلة الحقوق ( عادل إنزارن، الإصلاح الإداري من منظور براديغم ما بعد التسيير العمومي الجديد
 )308- 287(، الصفحات)2023، 02، العدد10والعلوم السياسية، اĐلد

  العالية مناد، مزريق عاشور، مدى مساهمة البرامج التنموية التي تبنتها الجزائر في تحقيق التنمية المستدامة
، 22العدد  16مجلة اقتصادʮت شمال إفريقيا، اĐلد. 2019إلى غاية  ʪ2001لإسقاط على الفترة الممتدة من 

 )222- 207( ؛ عدد الصفحات 2020
 لجزائرʪ مجلة التنمية والاقتصاد الطبيعي، العدد )2014-1967( عامر هني، قراءة في مخططات التنمية ،

  ).228-214الصفحات . (2018، 04
  عبد السلام سالمي، بن دراح علي ابرهيم، صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية في النظام القانوني

، 11أم تضييق على مبدأ اللامركزية؟ مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد  ضمان لحسن سير الدولة: الجزائري
 ). 636 -619( الصفحات ، 2018سبتمبر 
  عبد القادر بودي، عبد الصمد بودي، الحكم الراشد كآلية لتفعيل تسيير الجماعات المحلية من أجل

، )ن.س.، د01لبحوث والدراسات، العدد مجلة الإدارة والتنمية ل( تنمية محلية مستدامة في الجزائر،
 ).248-225(الصفحات
 لة - عبد الكريم بعداش، متطلبات تحقيق التنمية المحلية وعوائقهاĐحالة الجزائر، مجلة دراسات وأبحاث ا

 .2020، أكتوبر 4، عدد12العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، اĐلد
 لة ( ،2016مارس :، الديمقراطية التشاركية في التعديل الدستوري الأخير في الجزائرعبد المالك بولشفارĐا

 )390 -382( ، الصفحات )2018، جوان 5، العدد 3الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، اĐلد 
 ة في دول عبد الهادي عباد، منير رابحي، تنمية وتطوير المناطق الحدودية كآلية لمواجهة التهديدات الأمني

، 01، العدد 01، اĐلة الجزائرية للاقتصاد السياسي، اĐلد)مقاربة من منظور الاقتصاد السياسي( المغرب العربي
 )18-7(عدد الصفحات. 2019جوان 
  لس الشعبي البلديĐعبروس حميد، طيبي سعاد، دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات ا

، العدد 04مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، اĐلد . 320- 16 حسب المرسوم التنفيذي
  ).1973- 1958( الصفحات . 02-2019
  ،لد(عبلة مزوزي، حوكمة الإدارة لتفعيل سياسات الإصلاح الإداريĐ02، العدد03مجلة أبحاث، ا ،

  ).68-62(، الصفحات)2018ديسمبر 
 الس الشعبية البلدية كأساس لممارسة الديمقراطية في التشريع  العلواني نذير، شريط وليد، نظامĐتشكيل ا

  .2018، جانفي 10مجلة آفاق للعلوم، العدد . الجزائري والفرنسي
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 لس الشعبي الولائي في الجزائرĐمجلة الأستاذ الباحث .عمار بريق، حنان بن زغبي، المركز القانوني لرئيس ا
  ).  592 – 577( الصفحات . 2017، سبتمبر 07اĐلد الثاني، العدد  .للدراسات القانونية والسياسية

  غزيز محمد الطاهر، الديمقراطية المحلية كمدخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور عقلنة تدخل
 ).75 – 61( الصفحات ).2021، 01، العدد 13دفاتر السياسة والقانون، اĐلد( الدولة، 
 لجزائر،فاطنة بوداوي، أحمد بوشنʪ افة، حدود التسيير العمومي الجديد كنموذج إصلاح للإدارة العامة )

 )34-11( ، الصفحات)2020، 10مجلة البديل الاقتصادي، العدد 
  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد (فريجات إسماعيل، مركز المقاطعة الإدارية في التنظيم الإداري الجزائري

 ).2018جانفي  18
  لس الشعبي البلدي، مجلة القانون فريد دبوĐثير منصب الأمين العام للبلدية على لامركزية اϦ ،شة

 -157( الصفحات . برلين- المركز العربي الديمقراطي، ألمانيا. 2020، أفريل 6الدستوري والعلوم الإدارية،العدد 
173.(  
 لي بغداد، نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر، مجلʪجامعة محمد خيضر - ة العوم الإنسانيةكر

 )71 – 53( عدد الصفحات. 2005بسكرة، العدد الثامن، سبتمبر 
 لة الجزائرية لعلوم ( بين التكريس والاستبعاد،: كريمة رابحي، سعيداني ججيقة، الديمقراطية التشاركيةĐا

 ).332-356(الصفحات). 2021، 05، العدد58القانونية والسياسية، اĐلد
 طرش إسماعيل، قزيز محمد الطاهر، عوائق تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في الجزائر،لا )

 )57-39(الصفحات). 2021، نوفمبر 02، العد04مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، اĐلد
 تمع المدني ودوره في تعزيز الديمقراطية التشاركية على المسĐمجلة ( توى المحلي في الجزائر،لالوش سميرة، ا

  ). 623-613( الصفحات). 2022، 01، العدد06الفكر القانوني والسياسي، اĐلد
  لخضر مرغاد، الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية، العدد السابع، فيفري

2005. 
 ة البلدية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد ليندة أونيسي، المخطط البلدي للتنمية ودوره في تنمي

 )243-226( ، الصفحات2016التاسع، جوان 
 لس المحاسبة الجزائري على برامج التجهيز العمومي للجماعات المحليةĐ محمد بلجيلالي، العمليات الرقابية -

، 2022، 01، العدد12، اĐلد، اĐلة الجزائرية للمالية العامة- حالة دراسات النضج والاستشارة الفنية
 ).425- 411(الصفحات 
  تʮت الحكومة المالية المخصصة للولاʭت التنمية المحلية في ظل تراجع إعاʮمحمد خثير، جمال صادفي، تحد

 .2018، أفريل 2عدد خاص،اĐلد . والبلدʮت في الجزائر، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة
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 موعات الإقليميĐجوان 35أية إصلاحات؟، مجلة العلوم الإنسانية، العدد : ة في الجزائرمحمد زغداوي، ا ،
 ).210- 193الصفحات ( ، 2011
 اēت -محمد علي دحمان، جمال زدون، البدائل التمويلية للجماعات المحلية من خلال تثمين ممتلكاʮالبلد
 ) 35 – 11( الصفحات  .2020، 02، العدد 02،  مجلة ابن خلدون للإبداع والتنمية، اĐلد -نموذجا
 يلي، تقييم المخططات الخماسية للتنمية في الجزائرʭ 12، مجلة آفاق علمية مجلد 2014-2001محمد ،
 )650- 629(الصفحات. 2020، 01العدد 
  ،مجلة الحجاز العالمية (محمود عبابنة، الحوكمة الرشيدة في النظام السياسي الإسلامي لدولة المدينة الأولى

 ).117- 35( ، الصفحات)2015، فبراير 10راسات الإسلامية والعربية، العدد المحكمة للد
 مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، )دراسة قانونية(مخناش رزيقة، الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري ،

 ).183-159( الصفحات . 2019العدد الأول، اĐلد الرابع، مارس 
 ظروف تسيير المخططات البلدية للتنمية في الجزائر بين النظري والتطبيقمراد دراوسي، كمال قويدري ، - 

، 02، العدد 8، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، اĐلد)2019- 2015( دراسة حالة ولاية البليدة 
 )1065 – 1048( الصفحات. 2021جوان 
 لد مسكر سهام، تطور سياسة السكن في الجزائر، مجلة القانون اĐ3، العدد 4لعقاري، ا ،

 )109-90(الصفحات
  مفيدة مقورة، الديمقراطية التشاركية توجه جديد لتفعيل مشاركة المواطن على ضوء مؤشرات الحكم
 )236- 222( ، الصفحات)2019، جانفي 01، العدد05مجلة الدراسات القانونية والسياسية، اĐلد( الراشد،
 المتضمن المشروع التمهيدي لقانون  2018من مشروع أوت ملياني صليحة، التقسيم الإداري ض

، )2020، 02، العدد 05مجلة الدراسات والبحوث القانونية، اĐلد(الجماعات الإقليمية الجزائري، 
 ).92-72(الصفحات
  الس الشعبية البلدية في ضوء الوصايةĐملياني صليحة، عزري الزين، الإطار القانوني المقيد لعمل ا
الصفحات . 2019، 02، العدد 04ة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، اĐلد الإداري

)146 -168.( 
 دراسة قانونية ضمن إصلاحات المشروع -ملياني صليحة، لجوء الجماعات الإقليمية لآلية التعاون المشترك

، 02، العدد 05ونية والاجتماعية، اĐلدمجلة العلوم القان( التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية الجزائري،
 ).520-492(، الصفحات)2020جوان
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  تمع الأهلي، مجلةĐتمع المدني واĐمنصور مرقوقة، سميحة طري، معوقات التنمية السياسية في الجزائر بين ا
  ).232-223( الصفحات.2015، ديسمبر 03دراسات في التنمية واĐتمع، العدد

 ʮمجلة . ت التعليم في الجزائر حسب مواقف وآراء أساتذة التعليم الثانوي والتقنيموسى كاف، واقع وتحد
 )125- 103( الصفحات. 2018، ديسمبر 1، العدد 4معابر، اĐلد 

  يلي محمد، الولاية كأداة لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرʭ . 11مجلة البحوث السياسية والإدارية، العدد ،
 ). 95 – 86( الصفحات . 2017
  لدĐنوال لصلج، النظام القانوني للدائرة في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ا

   ). 111- 94( الصفحات . 2017، سبتمبر 07، العدد 01
 لس الشعبي البلدي والوالي في ظل القوانين الجديدةĐمجلة هيرودوت . نوال لصلج، صلاحيات رئيس ا
 .2018الإنسانية والاجتماعية، العدد السادس، جوان للعلوم 
 مج توطيد النمو الاقتصاديʭكممول ) 2019- 2015(نور الدين بلقليل، الهاشمي بن واضح، بر

وفقا لمشاريع - دراسة ميدانية ببلدʮت دائرة أولاد دراج، المسيلة- )PCD(أساسي للمخطط البلدي للتنمية
 ).663-649( عدد الصفحات. 2017، 8اسبية، الجزائر، العددمجلة الدراسات المالية والمح. 2015
  لةĐنور الدين حاروش، رفيقة حروش، التنمية المحلية في الجزائر بين نمطية البرامج وخصوصيات الأقاليم، ا

 ) 510-488(عدد الصفحات . 2021، 2، العدد 5الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، اĐلد 
 جويلية 15مجلة آفاق لعلم الاجتماع، العدد . مقاربة نظرية: لمدينة والحضرية في الجزائرنورية سوالمية، ا ،

 )115- 98( الصفحات. 2018
  ا المحلية بين النص والتطبيق، مجلة الدراسات القانونيةēالنوعي أحمد، استغلال أملاك الدولة وجماعا

  ).56 - 35( ، الصفحات2022، جوان 02، العدد 08والسياسية، اĐلد 
 لس الشعبي البلدي بين الاستقلالية والتبعيةĐمجلة العلوم . نويوة هدى، صلاحيات رئيس ا

 ).287- 277( عدد الصفحات . 2016، اĐلد ب، ديسمبر  46الإنسانية،العدد 
  مجلة كلية السياسة 2019- 2001هدى بن محمد، عرض وتحليل البرامج التنموية في الجزائر خلال الفترة ،

 ) 68- 35( عدد الصفحات . 2020، يناير 5تصاد، العدد والاق
  ريخية لقطاع السكن في الجزائر بين الخلفيات والتوجهات الجديدة، مجلةʫهيشور محمد لمين، قراءة سوسيو

 ). 234- 214( الصفحات . 2017، جويلية 25العلوم الاجتماعية، العدد 
 مجلة ( د في دعم وتعزيز الكفاءة الإدارية،وحشي أمير، وحشي عفاف، دور  التسيير العمومي الجدي

 ) 124-95( ، الصفحات)2018، ديسمبر 02الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد
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  مج الاستعجالي الخاص بمناطقʭوردة حدوش، سامي بسة، ماهية مناطق الظل وقراءة في وضعية البر
 )18- 08( ، عدد الصفحات2021، 01، العدد الخاص 05الظل، مجلة السياسة العالمية، اĐلد

 إطار لامركزي ضيق وتدبير مركزي شامل، دفاتر البحوث : وهيبة خبيزي، المخططات البلدية للتنمية
 )130-104(، الصفحات2019العلمية، اĐلد السابع، العدد الأول، جوان 

 لس الشعبي البلدي في ظل قانون الاĐسة اʩن أحمد، اعتلاء رʮت رقم يعيش تمام آمال، بن زʪنتخا
( الصفحات ،2017، سبتمبر العدد الثاني، 01اĐلد-، اĐلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية16-10

302 -312(. 
 لة الجزائرية ( قراءة في المضامين النظرية للمفهوم، : يوسفي علاء الدين، ونوغي نبيل، الحكامة المحليةĐا

 ).501-489( ، الصفحات)2017ديسمبر ، 04للحقوق والعلوم السياسية، العدد
 :الملتقيات العلمية / 7

  الأزهر لعبيدي، جراية الصادق، التقسيم الإداري الجديد في الجزائر بين متطلبات تقريب الإدارة من
الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل : الملتقى الدولي الثالث حول. المواطن وواقع انتهاج سياسة التقشف

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2015ديسمبر  02و  01ريعات الجديدة والمنتظرة، المنعقد يومي التش
 الوادي- حمة لخضر

  مؤتمر جامعة الشارقة ،ʮهيل القيادات الشابة فكرϦ تمع المدني فيĐآلاء الجيهان، دور مؤسسات ا
 .2001)يةطموحات ورؤى طلاب(نحو جيل قيادي: الطلابي الخامس بعنوان

 لس الشعبي الولائي في النظام القانوني الجزائريĐالملتقى الدولي . بدر الدين شبل، ضرورة تدعيم مكانة ا
 02و  01الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة، المنعقد يومي : الثالث حول

 الوادي- امعة حمة لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج2015ديسمبر 
 بن عياش سمير، أونيس راضية، الحكامة والديمقراطية التشاركية كآلية لتفعيل جودة الحياة المحلية في الجزائر .

 نموذج التنمية الجديد وجودة الحياة، جامعة طاهري محمد، بشار، الجزائر: الملتقى الدولي السادس
 لية المستدامة في مناطق الظل ضمن مخطط الإنعاش رزقي حياة، أوسعديت آمال، واقع التنمية المح

التنمية الريفية في الجزائر  : ، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول)2024- 2020(الاقتصادي 
ماي  09كسبيل لإدماج مناطق الظل في السياسات التنموية الوطنية المنعقد في جامعة أكلي محند أولحاج يوم 

2022 
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 ديت آمال، واقع التنمية المحلية المستدامة في مناطق الظل ضمن مخطط الإنعاش رزقي حياة، أوسع
التنمية الريفية في الجزائر  : ، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول)2024- 2020(الاقتصادي 

ماي  09كسبيل لإدماج مناطق الظل في السياسات التنموية الوطنية المنعقد في جامعة أكلي محند أولحاج يوم 
2022. 
  رشام كهينة، هاني محمد، مظاهر التخلف الريفي وسبل تحقيق التنمية الريفية المستدامة للنهوض بمناطق

التنمية الريفية في الجزائر كسبيل لإدماج مناطق : الظل في الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول
 2022ماي  09 جامعة أكلي محند أولحاج يوم الظل في السياسات التنموية الوطنية المنعقد في

  الملتقى الدولي الثالث عبد العالي حاحة، يعيش تمام أمال،الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في الجزائر؛
ديسمبر  02و  01الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة، المنعقد يومي : حول

 الوادي-ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، كلي2015
 الملتقى الدولي الثالث حول. فاروق خلف، مستقبل الجماعات المحلية في ظل الآليات المستحدثة للرقابة :

 02و  01المنعقد يومي .الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة
 الوادي- ق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضركلية الحقو .2015ديسمبر
 الملتقى  .فائزة جروني، غنية نزلي، الدائرة بين الوجود المادي والفراغ التشريعي في التنظيم الإداري الجزائري

و  01الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة، المنعقد يومي : الدولي الثالث حول
 الوادي-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر2015ديسمبر  02
  ،ا في قانون البلديةēلعجال أعجال محمد أمين، محرز مبروكة،  تكريس مبدأ التشاركية في الجزائر وتطبيقا

المنعقد نتظرة، الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والم:  الملتقى الدولي الثالث حول
 الوادي- ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر2015ديسمبر  02و  01يومي 
 مقاربة معرفية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثالث :   لعروسي رابح، الحكامة المحلية والإدارة المحلية

ديسمبر  02و  01رة المنعقد يومي الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظ
 الوادي-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر2015
 الجماعات المحلية في : الملتقى الدولي الثالث حول. محمد الناصر بوغزالة، الجماعات المحلية في الدساتير

كلية الحقوق . 2015ديسمبر  02-01: المنعقد يومي. الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة
  .والعلوم السياسية،جامعة الشهيد حمة لخضر
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 محمد علي حسون، إبراهيم ملاوي، التعيين والتوقيف من مظاهر الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية .
تظرة، المنعقد يومي الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمن: الملتقى الدولي الثالث حول

 الوادي-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر.2015ديسمبر 02و  01
  جي عبد النور، فتيحة لتيم، جهود تطبيق الحوكمة لتحسين أداء الإدارة المحلية في الجزائر، الملتقى الدوليʭ

 02و  01المنعقد يومي  الجديدة والمنتظرة،الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات : الثالث حول
 الوادي- ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر2015ديسمبر 

 : المواقع الإلكترونية/ 8
 :#جي مختار يثير غضبا في  جمعلمات في بر  9ضرب وسرقة . ترندينغ_سي_بي_بيʪ
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  : ملخص الدراسة

سها أمام حتمية في إطار السعي لتحقيق التنمية المحلية، ومواكبةً للتغيرات العالمية للفكر الإداري تجد الجماعات المحلية نف    
الإصلاح đدف إعادة النظر في دورها وآليات تسييرها، وقد عرفت الجماعات المحلية في الجزائر عديد الإصلاحات الإدارية 

. والإقليمية في هذا المسعى؛ ورغم ذلك تبقى التنمية المحلية تراوح مكاĔا وهو ما يضع استفهامات عن جدوى هذه الإصلاحات
  .ه الدراسة أĔا تحمل نفس المحتوى، فهي لا تمس المعيقات الحقيقية للتنميةويتبين من خلال هذ

شهدت البلدية والولاية حوالي ثلاثة إصلاحات إدارية مهمة وأربعة إصلاحات إقليمية يفُترض đا أن تكون استراتيجيات     
يدل على عدم جدوى هذه الإصلاحات كوĔا لم تبُنى  متجددة ومتباينة لتحقيق التنمية المحلية، لكن الواقع التنموي للمستوى المحلي

من منطلق الحاجة للإصلاح الفعلي لهذه الجماعات؛ وهو ما يثبته طرح الإصلاحات الإدارية الإقليمية الجديدة، إذ توضح هذه 
  .لمحليالدراسة أن المشاريع التمهيدية لقانوني البلدية والولاية لم تعالج الأسباب الرئيسية للضعف التنموي ا

  . الإصلاح الإقليمي –الإصلاح الإداري  –التنمية المحلية  –الجماعات المحلية : الكلمات المفتاحية
Abstract:   
      In the context of striving to achieve local development, and keeping pace 
with global changes in administrative thought, local groups find themselves 
faced with the inevitability of reform with the aim of reconsidering their role 
and management mechanisms. Local groups in Algeria have witnessed many 
administrative and regional reforms in this endeavour. Despite this, local 
development remains at a standstill, which raises questions about the feasibility 
of these reforms. It is clear from this study that it has the same content, as it does 
not touch upon the real obstacles to development.  
     The municipality and the state witnessed about three important administrative 
reforms and four regional reforms that were supposed to be renewed and 
differentiated strategies to achieve local development, but the development 
reality at the local level indicates the futility of these reforms because they were 
not built out of the need for actual reform of these groups. This is proven by the 
introduction of new regional administrative reforms, as this study shows that the 
preliminary projects for municipal and state laws did not address the main 
causes of local development weakness. 
Key words: Local Groups - Local Development – Administrative Reform – 
Regional Reform. 
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Résumé : 
    Dans le contexte de la recherche de développement local, et conformément 
aux changements mondiaux de la pensée administrative, les groupes locaux se 
retrouvent face à la réforme afin de revoir leur rȏle et leurs mécanismes de 
gestion. Les groupes locaux en Algérie ont connu de nombreuses personnes 
administrative et des réformes régionales dans cet effort ; Néanmoins, le 
développement local reste à sa place, ce qui pose des questions sur la faisabilité 
de ces réformes. Il ressort clairement de cette étude qu’elle a le mȇme contenu, 
dans la mesure où elle n’aborde pas les véritables obstacles au développement. 
La municipalité et l’État ont été témoins de trois réformes administratives 
importantes et de quatre réformes régionales qui étaient censées ȇtre des 
stratégies renouvelées et différenciées pour réaliser le développement local, mais 
la réalité du développement au niveau local indique la futilité de ces réforme car 
elles n’ont pas été construites à partir de nécessité d’une véritable réforme de ces 
groupes. Cela est prouvé par l’introduction de nouvelles réformes 
administratives régionales, car cette étude montre que les projets préliminaires 
de lois municipales et étatiques n’ont pas abordé les principales causes de la 
faiblesse du développement local.  

Mots clés : groupes locaux – développement local – réforme administrative 
– réforme régionale. 

 
 


